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كتاب البيوع [ : 


كتاب البيوع 


مسألة : [عدم وجوب خيار المجلس إلا بالشرط] 

قال أبو جعفر : (وإذا تعاقد الرجلان البيع بلا شرط خيار: فليس 
لواحدٍ منهما فسخه بعد ذلك» تَفْرّقا بأبدانهما عن مواطن البيعء أو لم 
يَتَفْرقا)7". 


او لرِءَامَنُوَا لاتأخاوًا 
أمُوالَكم يدسَحكم بالبلطل ِل ادكو تجمدرة عن راض ينك 7 '". 

فأباح الأكل بوجود التراضي عن التجارة» والبيعٌ تجارة» فدَل علئ 
نفي الخيارء وصحة وقوع الملك للمشتري بنفس العقدء وجواز تصرفه 


شه. 


ويدل عليه أيضاً: قوله تعالئ: يهنا دي ءَامَْوا وفوا قود 14" . 


وذلك عقداء فيلزم الوفاء به بظاهر الآية» وفي إثبات الخيار نفي للزوم 


.١ المائدة:‎ )9( 


1 كتاب البيوع 


وأيضاً: قال الله تعال: وَآشْهدكاإدَا ايشم 4"» فتَدب الله تعالئ 
اا الأشياف هل العقد عرفقة لهماء ووجوب الخيار لكل واحد منهما ينفي 
معنئ التوثقة بالإشهادء إذْ لا يلزم أحدهما لصاحبه به حق» فلما كان في 
إثبات الخيار إبطال معنئ الآية» كان القول بإيجاب الخيار ساقطأًء وحكم 


الآية ثايتاً. 
0 قول النبي صلئ الله عليه وسلم : «من اه كر ناما : 
فلا يبِعْه حتئ و حلي ا تمر 0 


يي ل ولق كان«هتباك خيارٌ للبيّع”" امتنع جواز 
تصرف | لمشتري فيه. 

(ونهئ النبي صائ الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يَجَرِيْ فيه 
الصاعان: صاع البيعء وصاع المتدة 0 

فأباح بيعه بعد جريان الصاعين فيه من غير شرط الافتِراق. 

ويد عليه أنفنا: قول النبى صلى اله عليه وسلم: «مَنْ باع نخلا 


.787 البقرة:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - مع الفتح -545/5”: صحيح مسلم .١171/7‏ 

(") البيّع لغة: هو البائع» وستتكرر هذه اللفظة بهذه الصورة كثيراً. 

(5) سئن ابن ماجه 00/7/اء سنن الدارقطني 28/7 سئن البيهقي 0917/0 
قال البيهقي: «هذا الحديث روي موصولاً من أوجه. إذا ضُمّ بعضها إلئ بعض قَوِي) 
كما في التلخيص الحبير لابن حجر 77/7. 

قال الحافظ ابن حجر في الدراية :١660/7‏ (وأخرجه البزار من حديث 5 
هريرة بسئل جيد4». وحسن إسناده ذ في الفتح .50١/5‏ 


كتاب البيوع /. 


مؤبرا فثمرثه للبيع إلا أن يشترطه المبتاع» ومن باع عبد له مال» فماله 
للبيع إلا أن يشترطه المبتاع)”''. 

فأزال ملك البيع 0 والمال بنفس العقدء وأوجبه للمشتري» 
ولو كان للبيع خيار: ما استحق عليه ذلك بالعقد. 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي صائ الله عليه وسلم: «لا يجري ولد 
والده إلا ده مسار كاه فيشترية) فيعتقه)”". 

وأخنه عليه تين الكتراده رم غير برط اقتراق» فول علنزا اتاد 
الا 

ويدل عليه أيفيا. : قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «المسلمون عند 
شروطهم» الروك وابعن يوقت 2 هارا انيه تعبات لني العقتيية 
فواجب أن يملك به» وأن لا يَقِفَ على الافتراق. 

وكذلك إن شَرَط بنفس العقد بيعاً بتاتاً بلا خيار» كان بتاتأ بمضمون 


.11177/7 صحيح مسلم‎ :»40١/5 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .١١5/8/7‏ 

(9) أخرجه البخاري لكا 514 ». وأخرجه الترمذي في جامعه 570/7 
وقال: حديث حسن صحيح» سنن أبي داود وسنكة عنذة» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 591/7» قال الذهبي في تلخيص المستدرك: لم يصححه» وكثير: ضعفه 
النسائي» ومشاه غيره. أه. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح 501/5 : «كثير بن عبد الله: ضعفه الأكثرء لكن 
البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره». اه وينظر التلخيص الحبير 
0/1 


1 كتاب البيوع 


الخبرء وليس نفي الخيار من الشروط الفاسدة فيفسده» وإذا انتفئ ثبوت 
الخيار في هذا الوجهء انتفئ بنفس العقد وإن لم يكن شَرَّط؛ لأن أحدا لم 
يفرق ينهي 7 ولأن دخوله في العقد رضا بإيجاب الملك من غير خيار. 

* ومن جهة النظر: إن النكاح» والخلع» والعتق علئ مالء والكتابة 
متفق"'' علئ صحة وقوعها بالعقد من غير خيار» فوجب أن يكون البَِعْ 
مثله» والمعنئ الجامع بينهما: أن العاقد راض بما تضمّنه عقده من إيجاب 
الملك من غير شرط خيار. 

وأيضاً: يَجمع بينهما بأنه عفد معاوضة لم يُشترط فيه خيار» فلا يجب 
به خيار المجلس . 

وأيضاً: فلو وجب الخيار بالعقد» لما صحّ عقد الصرف؛ لأن شرط 
صحته وتمامه أن يفترقا عنه وليس بينهما شيء» كما روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه قال في الدراهم بالدنانير: «لا بأس . 
به ما لم تفترقاء وليس يبنكما شيء)”". 


)١(‏ أي في حالة اشتراط البيع بتاتأء وحالة عدم هذا الشرط» لأن الدخول في 
العقد أصلاً هو رضا بإيجاب الملك من غير خيار» والله أعلم. 

(؟) الإفصاح لابن هبيرة .5١9/5١‏ 

() سنن النسائي »78١/17‏ ستن الترمذي 355/7 وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديث سيماك بن حرب» وروي موقوفاً على ابن عمر. أه. سئن أبي داود 2709/7 
المستدرك 55/7 ووافقه الذهبي علئ تصحيحه.ء وصححه ابن حبان (موارد الظمآن) رقم 
؛»؛ وقد حسّن هذا الحديث السبكي في تكملته لمجموع النووي .1١١/٠١‏ 

هذا عن تخريجه وحكمهء أما عن وقفه ورفعه» فقد رجح رفعه ابن الملقن في 
تحفة المحتاج 77/7» وكذلك ابن الهمام في فتح القدير »١57/57‏ أما ابن حجر 


كتاب البيوع 9 


فلو وجب الخيار لم يملك واحد منهما علئْ صاحبه بالعقد. 
واقراتيها قل تهام البيلك ينظ اسنرفب اقل بكو أن يكون السنينت الذي 
يبطل به العقد قبل تمامه» هو الذي يصححه قبل تمامه. 

[الجواب عن أدلة القائلين بوجوب خيار المجلس] 

وأما ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا»”''. 

فإنه رواه ابن عباس» وحكيم بن حزام» وابن عمرء وأنس» وسمرةء 
وعبد الله بن عمّرو عن النبي صلئ الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة» ليس في 
شيء منها ما يدل علئ خلاف قولناء بل فيها ما يدل علئ صحة مذهبنا. 

وذلك لأن قوله: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»: إذا حول على حقيقته 
يتناول حال العقد قبل وقوعه وتمامه؛ لأن هذا الاسم إنما يستحقه فاعله 
في حال الفعل» كما يقال: المتقابلان» والمتضاربان: يتناول ذلك حال 
تعليياه وش القضيت عال الع لم يمنمًا ذلك الأ مجارا. 

فيذل غلا ذلك أنهها لو تفاسحا العقد يعد صححتة كانا نقفا يز 
على الحقيقة» ولا جائز أن يكونا متبايعين متفاسخين في حال واحدةٍ على 
الحقيقةه قدل ذلك عار أن القتديك عجان العم اخرجهيما ميق أن ونا 
متبايعين على الحقيقة» وإنما يقال: إنهما كانا متبايعين. 

ويصح أن يقال: هما متبايعان إذا دخلا في سوم البيع » كماروي عن 
فقد رجح وقفهء كما في الدراية .»١155/7‏ وقد توسع في الكلام عنه الزيلعي في 


نصب الراية ا وابن حجر في التلخيص الحبير 0/7؟7. 


3 كتاب البيوع 
النبى صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا يبيعن أحدكم على بيع اعة . 


وروي في لفظ آخر: «لا يسوم أحذكم علئ سم أخيه» ''. 

فعبّر تارة بلفظ البيع» وتارة بلفظ السنّوم» فدل علئ أن أحد اللفظين 
ينبىء عن معنىئ الآخر. 

ويدل عليه حديث عبد الله بن دينار» ونافع عن ابن عمر أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم قال: «كل بيّعين فلا بَيْع بينهما حتئ يفترقاء إلا بيع 
المخيار»©. 

فنفئ وقوع البيع إلا بعد الافتراق» فعَلِسًْا أن مراده السسّوم؛ لأنهما إذا 
تعاقدا بتراضيهماء فالبيع واقع لا محالة» ووجوب الخيار لا ينفي وقوع 
البيع» ولا يسلبه اسمه. 

ألا ترئ إلئ قوله: «إلا يَيْمَ الخيار»: فأئبته ببعاً مع الخيارء فدل علئ أن 
قولّه: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا»: إنما أراد به حال البيع» وهو السّؤم. 

[معنى التفرق بين المتبايعين] 

الاق المذكورة في قوله: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»: عندنا على 
وجهين : 


)١(‏ صحيح البخاري 07/5 صحيح مسلم ١١55/7‏ كلاهما بلفظ «لا يبع 
بعضكم...). 

)١(‏ صحيح البخاري 75/0 صحيح مسلم ١١55/7‏ كلاهما بلفظ «نهئ أن 
يستام الرجل علئ سوم أخيه). 

() صحيح البخاري 777/5 صحيح مسلم 77/7١1ء‏ وقد جاء في الأصل : 
(نافع عن عمر)»ء والتصويب من كتب السنن. 


حون أذ رديه درقة لويسو أن ديت د ناكرا 

ندا راد فرقة الأندان: كان معناء أن كل واد :من اليتعاقدين إذا كان 
لصاحبه: قد بعتّك هذا العبد: فله قبوله في المجلس ما لم يفارقه. ولفنةا 
الرجوع فيه قبل قبول الآخرء فإن افترقا قبل القبول» وتمام البيع : لم يكن 
له القبول» وانفسخ الإيجاب» وأفادنًا بذلك أن هذا الخيار مقصور على 
المخلص دون غيرة: 

وأما فرقة القول: فهي أنه إذا قال له: قد بعبّكَ هذا العبد: فله الرجوع فيه 
قبل قبول الآخر» فإن قبلّه الآخرء فقد فارقه بالقولء فلا خيار له بعد ذلك. 

وأفاد به الفرْق بين البيع» وبين العتق على مال» والخلع؛ لأنه لو قال 
لعبده: أنت حر على ألف درهم: كان للعبد القبول في المجلس» وليس 
للمولئ الرجوع فيه قبّل قبول العبد. 

وقد يجوز أن يسمئ ذلك فرقة وإن لم يفترقا من المجلس» كما قال 
الله تعالى : "وما تَمَرّقَ اَذ 
أنه لم يرد تفرق الأدانه 

ويقول القائل: اجتمع القوم علئ كذاء وافترقوا علئ كذا: وهم حضور 
فق المجلمن. 

ويدل علئ صحة تأويلنا: حديث ابن عَجْلآن عن عَمْرو بن شعيب 
عن أيه هن دوعن القى مرا عله بوساك أنه قال «التعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيارء ولا يحل له أن يفارق 


4 5 
ا 


ونوا لكتب إِلَان بحر مَاجَاء نهم الي “2 ومعلوم 


0)الشنة 2 


١‏ كتاب البيوع 
مايه قيية أن ل 

فقوله: «بالخيار ما لم يتفرقا»: معناه تفرّق الأقوال؛ لأنه لو أراد التفرّق 
تكون إلا في بيع البنات الذي لا خيار فيهء لأن الاستقالة هي مسألته 
الإقالة» ووجوب الخيار لكل واحد منهماء ينافى ذلكء فثبّت أن قوله: 
«ما لم يتفرقا»: معناه تفرق القول. 

ثم قال: «ولا يحل له أن يفارقه ببدنه» خحشية أن ينلدم. فيستقيله»): 
سماحة الاخلق. 

وقد روي عن أله قال: «البيع 0 أو ب ا )2 
وجوب الخيار» موقوع الصفقة» إلا مع الشرط. 


قال أبو جعفر فى فرقة الأبدان نحو ما ذكرنا. 


)١(‏ أصل الحديث: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا»» هو في الصحيحين» كما 
تقدم. واللفظ الذي أورده المصنف أخرجه النسائي /ا/١ه”»,‏ وأبو داود 5/7 "لا 
والترمذي 00٠/7‏ وقال: حديث حسن. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة »١171//1/‏ مصنف عبد الرزاق 57/48» سنن البيهقي 
0؛» وضعفه البيهقي وقال: قد ذهب كثير من أهل العلم إلئ تضعيف الأثر عن 
عمرء وقد تكلم عن ضعفه أيضاً ابن حزم في المحلئ 0777/48 والزيلعي في نصب 
الراية 5 /"» وينظر الأم للشافعي ”35/7» لكن قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في 
الحجة علئ أهل المدينة 5931/7 عن أثر عمر هذا بأنه معروف مشهور. وانظر إعلاء 
السنن 70/١5‏ فقد ذكر له عدة طرق» وناقش من تكلم في ضعفه» مرجحا قبوله. 

(*) في الأصل: (فبقي). 


كتاب البيوع ١‏ 


* وقال : (إنما يجوز له القبول من صاحبه ما لم يكن أذ في عمل 
آخر أو كلام آخر). وذلك لأن الإيجاب يقتضي جواباً من الموجب له. 
فإذا اشتغل عن الجواب» وأعرض عنه»ء فكأنه قد فسَحَّه واختار تركه. 

مسألة : [مدة خيار الشرط] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز اشتراط الخيار في البَيْع أكثر من ثلاثة أيام 
في قول أبي حنيفة» ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد أكثر من ثلاثة أيام 
إذا كان إلئ نهاية معلومة). 

وَجْه قول أبي حنيفة: «نهيّ النبي صائ الله عليه وسلم عن بيع 
الغَرّر)"''» والبيع على شرط الخيار فيه تجودٌ؛ لأنه لا يدري ما الذي 
يحصل له به: المبيع أو الثمن؟ فاقتضئ عمومه بطلان البيع علىئْ شرط 
الغيار تي لايل الجدة وبرعاة فعا روي عن التي عبار ال علية وتدام 
«أنه جَعَلَ رجلاً بالخيار في كل بَيْع ؛ يشتريه ثلاثة أيام»”''» واتفقت الأمة'"" 
علئ جوازه»ء خصصناه من عموم الخبر» وبقي ما عدا الثلاثة محمولاً علئ 
لفظ :الخ : 


.1١0917 7/7 صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) سئن ابن ماجه 084/7 المستدرك للحاكم 217/7 ووافقه الذهبي على‎ 
."/.5 تصحيحهء سنن الدارقطنى 5.58/7 سنن البيهقى 7/0/ا7.» نصب الراية‎ 

التلخيص الحبير 273/7 ١‏ 

وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7737/5 في زيادات الباب ضِيمن الفوائد 
المتنية والإسنادية» فهو صحيح أو حسن علئ قاعدته في هذه الزيادات» وقد ذكر هذه 
القاعدة في مقدمته للفتح (هدي الساري) ص5 . 

(*) بداية المجتهد .7١9/7‏ 


١‏ كتاب البيوع 

ولأبي يوسف ومحمد: أن الغرر فيما عدا الثلاثة كهو في الثلاثة» فلما 
جاز بشرط الثلاثة» جاز ما فوقها. 

ولأبي حنيفة: أن زيادة المدة في الخيار زيادة في الغررء ألا ترئ أن 
الصرف قد عَقِيَ فيه عن ترك القبض مقدار المجلس» ولم يجز أكثر منه. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وعِدّْق المشتري فيما فيه شَرْط الخيار للبيّع: باطل) 

وذلك لآن شّرط الخيار يمنع خروجه من ملكه؛ دسي رم 
الخيار لنفسه» لم يرض بخروجه من ملكه إلا بعد بطلان الخيار» فلم يجز 
عق المشترى فيه لأنه غير مالك: 

وعِنْق المشتري فيما له فيه الخيار جائز؛ لأنه قد خَرج من ملك البيع» 
وانقطعت حقوقه عنه» وبقي موقوفا لم يدخل في ملك المشتري عند أبي 
حنيفة » فإذا أعتقه فقد رضي بإدخاله في ملكهء فتفذ عتقه فيه» وتم البيع. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو في ملكه» فيجوز عتقه منه أيضا. 

مسألة : [ضمان العبد المشترئ إذا مات حال الخيار] 

قال : (وإن مات في يد المشتري فيما له فيه الخيار» كان عليه ثمنه للبيع). 

قال أحمد : يعني إذا لم يكن خيار البَيْع مشروطأً معه. وذلك لأنه 
لزمه البيع بموته. 

وإنما لزمه البَيْع ؛ لأن العبد صار معيباً في آخر أجزاء حياته قبل 
الموت» ومتئ حَدّث به عيب في يد المشتري» بَطّل خيار المشتري؛ لأنه 
لا يمكنه رده معيباً على البيّع» وقد قبضه صحيحاء فتم البَيّع فيه قبل 
الموت لما وصهنا. 


كتات البيوع 6 ١‏ 


[مسألة : | 
قال أبو جعفر : (وإن مات في يد المشتري ما لبيعه فيه الخيار: كان 
عانهشيم ان تيت ): 
00 3وذلك لأنهمات علوم ملك الببّعء لمايًا من أن خيار اليبع يقي 
الشيء على ملكهء وحصوله معيباً في آخر أجزاء حياته لا يبطل خيار 
لبيّ» آلا ترئ أنه لو حدث به عيب في يد المشتري» كان خيار البيّع باقياً 
في إجازته أو فسخهء فلما كان كذلك؛ ثم مات قبل بطلان خيار البيبع؛ 
مات على ملك البيع» وبطل البيع؛ الأنه لا يصح تقل الملك فيه بعد 
الموت» وقذف هي الشترى شما فيضمن قيمته؛ لأن الثمن لا يلزم 
إلا مع صحة البيع. 

مسألة : [خيار الشرط لا يورث] 

قال أبو جعفر : (والخيار لا يورث). 

وذلك لان عاق الخترط عدوا | يذ[ '" بولقب فاشسييه غتيان القحول: 
وأشبه أيضاً الوصية» أن للموصي الخيار في فسخها قبل الموت, ولا 
يجفا عند لحار إلرا بوارنف للعلّة التي ذكرناها. 

وأيضاً: فإن الخيار مشروط للفسخ, لا للإجازة» ألا ترئ أن مضي المدة 
يوجب جواز البيع» فصار خيار الشرط بمنزلة إيجاب الإقالة» فلو قال: لقد 
أقلتك: ثم مات قبل أن يُقبَلها: لم ينتقل الخيار إلى وارثه» كذلك ما وصفنا. 


)١(‏ ساقطة من الأصل» وفي شرح الإسبيجابي علئ مختصر الطحاوي /١‏ لوحة 
5و دلولا برحب الذلك المشعرى قبل فول مايه و لأركون مورونا»: 


١5‏ كتاب البيوع 


وليس خيار الشرط بمنزلة خيار العيب؛ لأن خيار العيب يتعلق وجوبه 
بفوات جزء من المبيع» فله الخيار في استدراكه» ألا ترئ أن العبد لو مات 
في يده قبل الردء رجع بأرش العيب» فلما كان خيار العيب قد يصير 
غالاء القن إل الوزرقة هوخاو الوط لسن يمال بولا يصير فالا وكذلك 
خيار الرؤية» فلذلك افترقا. 


ع 2 3 25 26 


كنات البيوع ١1/‏ 


باب الربا والصرف 

مسألة : [ببع الذهب بالذهب] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مِثْلاً بيثل: 
وكذلك الفضة بالفضة» ويتقابضان قبل أن يفترقا). 

قال أحمد : وروئ تحريم التفاضل في الذهب بالذهب, والفضة 
بالفضة عن النبي صلئ الله عليه وسلم جماعة”2. حتئ صار وروده مسن 
طريق التواتر الموجب للعلم. 

منهم أبو بكرء وعمرء وابن عمرء وعثمانء وعبّادة بن الصامت. 
وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وفضالة بن عبيّد» ورويفع بن ثابت». 
وأنس بن مالك» وأبو بكرة» والبراء بن عازب. 

وقد كان ابن عباس يجيز التفاضل فى الذهب بالذهبء. والفضة 
بالفضة. 5 و روف لاضن اميافة ين رد أن النبى صلئ الله عليه 
وسلم قال: «لا ربا لاقي ابيع ثم لما تواتر عنده افير عدت النبي 
صلى الله عليه وسلم بتحريم التفاضل في الذهب بالذهب, والفسضة 
بالفضة» رَجَمَ إليهء وترك قولّه الأول”". 


.١7١8/7 صحيح البخاري 0/5 صحيح مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري 2781/5 صحيح مسلم .١75١8/7“”‏ 
(*) كما في مصنف عبد الرزاق ///ا١١21»‏ سنن أبن ماجه 9/7 هلك شرح معاني 


الآثار 5 /2"8 ١لاء‏ المستدرك للحاكم 57/7». سنن البيهقي 2787/0 لكن في 


١‏ كتاب البيوع 


قال جابر بن زيد: رَجَم'' ابن عباس عن قوله في الصرف» وفي 
المتعة. 

وقال محمد بن سِيّرين: أشهد علئ اثني عشر من أصحاب ابن مسعود 
شهدوا ابن عباس حين رجح عن الصتراف» منهم عند السلمَني؟؟' 

وخبر أسامة بن زيد عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا ربا إلا 
في النسيئة»: غير مناف للأخبار الأخرء لاحتمال كون مراده في الجنسين؛ 
نحو الذهب بالفضة» والفضة بالذهب. 

مسألة : [بيان علة الربا] 


قال أبو جعفر : (ويدخل الربا في كل مكيل وموزونء مأكولاً كان أو 
غير مأكول). 

قال أحمد : الربا اسم مُجْمَل في الشرع» يتناول معاني مختلفة» فقد 
يكون الربا في التفاضل» إذا كان علىئْ وصف. وقد يكون في النسيئة» وقد 
يتناول ضرباً من الجهالة فيما في الذمة» فهو لفظ مُجْمّل يجب استعمال 


مصنف عبد الرزاق ١١8/4‏ ذكر أثراً آخر أنه لم يرجع» ولهذا قال الحافظ ابن حجر: 
اختَلِفَ في رجوعه. كما في الفتح 2787/5 ثم ذكر حديث الحاكم في المستدرك في 
رجوعه»ء مما يشعر بترجيحه قول الرجوع» وأيضا فإن رواية ابن ماجه عنه فيها تصريح 
تام برجوعه. 

)١(‏ في الأصل: (ترك)» وفي أحكام القرآن للجصاص 515/١‏ بلفظ (رجع). 
وهي أصح والله أعلم. وينظر في رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة: فتح 
الباري .١77/9‏ 

(0) ينظر حاشية (7”) في الصفحة السابقة. 


كتاب البيوع ١4‏ 


حكمه عل حسب قيام الدلالة. 
وقد ثبت عن النبي صلئ الله عليه وسلم بأخبار مستفيضة شائعة د 
ار عا ده بم التفاضل في ستة أشياء : انتعي و فيضت وال 
والشعيرء والملح» والتمر. 
رواه عن النبي صلئ الله عليه وسلم عمرٌ بن الخطاب وعبادة بن 
الصامت» وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم. 
واتفق الفقهاء”' علئ استعماله» ثم اختلفوا في العلة الموجبة 
لتحريم البيع عند وجود التفاضل في هذه الأصناف : 
فقال أصحابنا: علة تحريم البيع في ذلك زيادة كيل في جنس» ووزن 
وقال آخرون: العلة في تحريم البيع في هذه الأشياء المذكورة في 
الخبر ‏ ما عدا الذهب والفضة ‏ كونه مقتاتا مدخرا فى جنس. 
وقال و4 ماكول ف تسن 
تف فو الصيع عل اعبار الجدى في يجان تخريم اللفاصطل ؟ 
واختلفواة في المعنئ المضموم إليه علئ الوصف الذي قدمناء وا انكر 
بعض ما يدل علئْ صححة اعتبار أصحابنا من جهة العموم. ثم أعقبه 
بتصحيح اعتلالنا من طريق النّظر. 
فأحَدُ ما يُحْتَحَّ به في ذلك: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا 


6 المغني 5 قدامة .١75/5‏ 


موسئ بن الحسن عن أبى عباد قال: حدثنا القَعْتّبى قال: حدثنا سليمان بن 
ا ا 
بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه «أن رسول الله صل الله 

عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار أمّره علئ خَيبرء فقدم عليه 
َتَمْرء فقال له النبي صلئ الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا؟ 

قال: لا والله يا رسول الله» إِنّا لنشتري الصاع بالصاعين» والصاعين 
بالثلاثة. 

فقال النبي صائ الله عليه وسلم: لا تفعلواء ولكن مِثْلاً بيثل 
بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان)”'". 

فقوله صلى الله عليه وسلم: «وكذلك اموا عسوا لاسي 
التفاضل في سائر الموزونات». إذ كان معلوما أ له لم يرد بقوله: «وكذلك 
الميزان4: ما تُووّن به الأشياء؛ وإنما أراد الموزونات» وإذا كك لفن 
الموزوناتء كان المكيل مثلها؛ لأن أحداً لم يفرّق بينهما". 

وقد انتظم هذا الخبر أحكاما: 

أحدها: تحريم التفاضل في التمر بالتمر. 

والثاني: بيان حكمه صلئ الله عليه وسلم في الموزونات. 

والثالث: إباحة الجِيّلة في التوصل إلى جواز البيع. 


)١(‏ في الأصل: (عبد الحميد)؛ والصواب عبد المجيد» كما هو في سند 
الحديث عند البخاري ومسلم. 

(؟) صحيح البخاري 799/5, و*١1//ا١ا”.‏ صحيح مسلم .17١0/7”‏ 
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وقد روئ عبد الرزاق عن معمر عن يحيىئ بن أبي كثير عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله صائ الله عليه 
وسلم دخل علئ بعض أهله. فوجد عندهم تمرأ أجود من تمرهمء فقال: 
مِن أين هذا؟ 

فقالوا: أَبْدَلّنا صاعين بصاع» فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: لا 
يصلح صاعان بصاعء» ولا درهمان بدرهم)"'". 

الحا يا ا ا امير باصيو لمحرادت 
متفاضلة ؛ لأنه معلوم أنه لم يرد به الصاع الذي يكال به. 

فإن قيل: هو را- جع إلئ التمر الذي خَرَجَ الكلام عليه 

قيل له: لا يجوز أن تقصره عليه مع عموم لفظه إلا بدلالة 

ويد ل هليه ايها : ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم 
ابن مروان الواسطي قال: حدثنا يحيئ بن زكريا حَيُويَه”' قال: حدثنا 
خلف بن خليفة عن أبي جَنَابِ عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول 
النعيار انا عل روسك 1لا تيدر اذوه الور قفي )ولا اللقيار 
بالدينارين» ولا الصاع بالصاعين» إني أخضاف عليكم الرّمَاءء وهو 
البريا: 

فقام إليه رجل» فقال: يا رسول الله! الرجل يبيع الفرس بالأفراس» 


(6) في الأصل: (زكريا بن يحيئْ حمويه)» والتصويب من تقريب التهذيب 
ص 54١0‏ حيث إن لقب يحيى هو حيويه. 


9" كتاب البيوع 
وَالبَحْتِيّة”'' بالإبل» قال: لابأس إذا كان يدا بيد»””. 


فقوله صلئ الله عليه وسلم: «ولا الصاع بالصاعين»: ينتظم جميع 
المكيلات. 


ننا 


وهذا الحديث أيضاً يدل علئ امتناع السّلّم في الحيوان؛ لأنه حين 
سكل عن بيع الفرس بالأفراس» والبَحْيِيّة بالإبل» أجازه علئ شَّرْط أن 
يكون يدا بيد. 

* ويدل علئ أن اعتبار الكيل والوزن أولئ من غيرهما: قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب 147 بوزن». ميثلا بوثل. والبر بالبر مِثْلا 
ع كيلا بكيل»7". 


)١(‏ البختية: هي الأنثئئ من الجمال الببخت» والذكر: بَخحتى» وهي جمال طوال 
الأعناق» النهاية »٠١١/١‏ مختار الصحاح (بخت). 

(0) الجزء الأول من الحديث رواه مسلم ١٠١9/7”‏ بلفظ: «لا تبيعوا الدينار 
بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين»» ورواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند 
5»؛ وقال في مجمع الزواتد ٠١5/5‏ : رواه أحمد والطبراني في الكبير» وفيه 
أبو جاب الكلبي» وهو مدلس ثقة. اه. وذكره ابن حبان في الثقات 20417//1 وفي 
تقريب التهذيب ص 084: أبو جناب يحيئ ابن أبي حيّة: ضعفوه لكثرة تدليسه اه. 
وقد اعتمد الشيخ أحمد شاكر ضعف أبي جناب» وحكم بضعف السند» ثم قال: 
وللحديث أصلء ثم ساق عدة أحاديث في ذلك» كما في تحقيقه لمسند الإمام أحمد 
١18‏ . 

() الجزء الأول من الحديث في صحيح البخاري 2779/5 صحيح مسلم 
٠/7‏ وبلفظ : «الذهب بالذهب وزنا بوزن» والفضة بالفضة وزنا بوزن» والبر بالبر 


كيلا يكيل ,والتتعير. بالشعير كيلا يكيل والثمر بالثمر) :روا الهقى فى ده 


كتاب البيوع 5 


فأوجب استيفاء المماثلة في الموزون من جهة الوزن» وفي المكيل 
من جهة الكيلء فدل على كونهما عَلَّمَاً لتحريم التفاضل أولئ من 
غيرهفا 

* ويدل علئ ما ذكرنا من جهة النّظر: أنا لما اعتبرنا علل القايسين 
غلا الك الذى ينا وجدنا لعِلتنا تأثيراً في جواز البيع وافنيادقه الكو 
أن وجود زيادة الكيل في الجنس يمنع جواز البيع» وعدمّها يوجب 
جوازه» ولم نجد هذه المزية للقوت والادخارء ولا للأكل. 

ألا ترئ أن المأكولَيْن قد يتفاضلان في كونهما مأكوليّن» ثم لا يؤثر 
ذلك في جواز البيع ولا فسادهء وكذلك المقتاتان» فوجّب بذلك أن يكون 
اعتبار الكيل والوزن في تحريم البيع عند وجود التفاضل أولى. 

وإنما كان هذا الضرب من التأثير موجباً لترجيح الاعتلال» من قبل أن 
العلل هي المعاني التي تتعلق بها الأحكام» فما كان لها تأثير فيهاء فهو 
أولئ بالاعتبار. 

فإن قيل: قد يتعلق الحكم بالأكل أيضاء بدلالة أنه لو اشتر 
فوجدها عَقِئَةَ فاسدة» كان له الخيار فى الردّء لأجل نقصانها في باب 
الأكل عما اقتضاه العقد. ْ 

قيل له: لم يتعلق هذا الحكم بالأكل» وإنما تعلّق بنقصان قيمتها عما 
أوجبه له العقدء وإنما هو خيار العيبء وذلك حكم به جاز في سائر 
العيساته» ساكلا كان أو غير ماكو القترف أن الثناب:والحيد»:وساائر 


241/6 وقال أبن الملقن فى تحفة المحتاج 7 إسناده جبيد ») وينظر : نصب 
الراية 5/ 5. 


"2 كتاب البيوع 


المبيعات بمنزلتها من هذا الوجه» فلم يكن للأكل تأثير فيه» ليس لغيره. 

وقد اتفق الجميع''' علئ أن هذا الضرب من الحكم لا تأثير له في 
وجوب تحريم البيع. لأجل وجود التفاضل. 

فصل : 

وقد احتج المخالف لنا بعموم وتّظرء فأما العموم: فقوله تعالئ: 3 
س5 ارخ 1 مسجم بي (7) .ل . ع 
تأكلوا لبوا © '. فانتظم جميع المأكولات. 

ولسدية سر مه سعيد عن معمر بن عبد الله أنه كره بيع| لحنئطة 
بالشعير إلا مثلا بيثل» وقال: سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم ينهئ 
عن بيع الطعام إلا مِثلا بوثل» قال: قلت: إنه ليس مثله”» قال إني أخاف 
أن 0 


أ 


00 المغي 1757 

(؟) آل :غمران: :1 

(5) أي ليس الشعير من جنس الحنطة حتئ يشترط تمائلهما في القَدْرء فكل 

(5) يضارع: أي يشابه الشعير البَرَّ فيَحْرم الربا والفضل فيه» كما في مجمع 
بحار الأنوار للفتني .»8٠1/7‏ وفي النهاية لابن الأثير 85/7: «يشبه فعلك الرياء» قال 
محقق النهاية في حاشية (؟): (في «الربا» والمثبت من الأصل واللسان ١.ه).‏ قلت: 
وواضح تعافا أن 5205 والصواب أن يثبت: «الربا»» والله أعلم. 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم :7١/٠١‏ معنئ يضارع: يشابه ويشارك, 
ومعناه: أخاف أن يكون في معنئ المماثل» فيكون له حكمه في تحريم الربا. 

(5) صحيح مسلم 1715/7. 


كناضة البيوع © ؟ 


وأما النظر: فهو أن كونه مأكولاً صفة لازمة للمأكولات» والكيل 
والوزن صفتان قد يفارقان المكيلات والموزونات مع وجود أعيانها؛ 
لأنهما يلزمانها بجريان العادة بالوزن والكيل. 

ومن جهة أخرئ: إن علة الكيل والوزن مقصورة على بعض 
المنصوص دون بعضء وعلة الأكل تعم جميعه. 

والجواب : أن قوله تعاليا : #لا تَأَكُلُو لوا ليا © : ليس بعموم؛ لأنه 
مُجْمَل يُحتاج إلئ بيان في استعمال حَكْمِه: لما نا فيما سلف من أن الربا 
اسم بحم في الشرع على معان لم تتناولها اللغة قبل مجيء الشرعء. فتحتاج 
أن تنبت أولا أنه رباء حتئ يتعلق به حكم التحريم. 

فإن قيل: كيفما تصرفت الحال» فالحظر إنما يتناول المأكول. 

قيل له: إنما يتناول مأكولاً حَصّل رباء فينبغي أن تبت ا 

وأيضاً: : قد ثبتت الربا في المأكولات إذا كانت مكيلة أو موزونة» 
5000-5006 فقد قضينا عهدة الآية. 

وأما حديث معمر بن عبد الله في : نهي النبي صلئ الله عليه وسلم عن 
بيع الطعام بالطعام. فإنه لفظ مخصوص في العرف» تتاول أشنهاء 
مخصوصة من المأكول دون جميعه. 

يدل على ذلك ما حَدَنْنا عن محمد بن علي بن زيد الصائغ قال: 
حدثنا سعيد بن منصور. وحدنا عرو ءيونتكت يو فقون قال جتنا امود 
بن عيسئ قالا: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عَمرو بن الحارث أن 
أبا النضر حدنّه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله وذكر 
الحديث إلى أن قال: 


7" كتاب البيوع 


سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول: «الطعام بالطعام مِثلا 
بمثل . ركان ظعانها روسل القع 

وكما روئ أبو سعيد الخدري قال: «كان طعامنا التمر والزبيب 
والشعيرء وكنا نُخْرج من كل ذلك صاعاً في صدقة الفطر)”'. 

فإنما يتناول اللفظ ما كانوا يتعارفونه طعاماء وليس في عادة أحدٍ من 
النافى 51" والادونة الماكرلة :طعاما: 

ألا ترئ أن سوق الصيادلة لا يسمئ سوق الطعام» وإنما يسمئ بذلك 
السوق التي تباع فيها الحنطة» فانصرف اللفظ إلئ ما كان متعارفا معتادا 
مله . 

وأما قولهم: إن الأكل صفة لازمة للمأكول» فهو أوْلئ بكونه علة. 
فكلام فارغ لا معنئ تحته؛ لأن العلل قد تكون لازمة» وقد يضاف 
المعلول فيكون الحكم متعلقاً بها إذا وُجدت؛ لآن العلة بعض أوصاف 
المعلول» ثم لا يبالئ إذا كان ذنف الرصيف لاوما له لآ ينادقه» أو قد 
يفارقه في حال» ويلزمه في أخرى. 

ألا ترئ أن السسّوْمَ عندنا جميعاً علة في وجوب الزكاة في الماشية» 
وهو قد يفارقهاء فلا تكون سائمة» والشدة علة في تحريم الخمر» وقد 


.١7١15/7 تقدم وأنه فى صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ”7/ 77/0. 

(6) بفتح السين والقاف والمدء قيل: يونانية» وقيل: سريانية» كما في 
المصباح المنير (سقم)» وهي نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن» ينظر تاج 
العروس (سقم). 


كجانت البيوع ,8 


يفارقهاء فتخرج من أن تكون خمرا. 

وقد اعتبر مخالفنا في تفي زكاة الحلى معنئ الاستعمال» وهو يفارق 
العين» فتكون تارة حليا للاستعمال» وتارة دراهم ودنانير. 

وعلتنا فيها كونُّها ذهباً أو فضةء فهذه صفة لا تفارقهاء فيجب أن 
تكون أولئ بالاعتبار من علة الاستعمال. 

ولا نعلم أحداً يقول: شرط العلة أن يكون وصفاً لازماً للأصل 
المعلول» بل لو قال قائل: الوصف الذي يفارق المعلول في حال» ويلزمه 
في أخرئ: أؤلئ بأن يكون علة مما لا يفارقه» كان قوله أشبه» وإن لم يكن 
واحد من القولين عندنا سديدا. 

وأما قولهم: الماك وصور على بعص المختصريية لبر 
التمرة بالتمرتين» وأن علتهم نَعُم جميع المنصوص: فلا معنئ له أيضاء 
لأن التتصوص :لطاع إثبات حكيه: ]لق علنة و وزتب] العلل تتام 
إليها لغير المنصوصء ليقاس بها علئ المنصوصء فأما المنصوص عليه 
فمستغن بدخوله تحت النص عن الاعتلال له. 

وإجازتنا التمرة بالتمرتين» والبرّة '" بالبرَتين» فغير متعلق بشيء مما 
عوقهه لا ين نع سحي مان بها وما يما ولو عله جرع حطات: 
عليه الصلاة والسلام» وهو قوله صا الله عليه وسلم: «التمر بالتمر كيلا 
بكيل» والبر بالبر ثلا بيثل» كيلا بكيل»”". 

فلما شَرّط استيفاء الممائلة من طريق الكيل» لم يدخل في حكم اللفظ 


0010( الواحدة من القمح. وجمعها: ف مختار الصحاح (برر). 


1" كتاب البيوع 


إلا ما يدخل تحت الكيل. 

ولدلالة الاتفاق''' علئ أن التمر بالتمر لو تساويا في العددء وتفاضلا 
في الكيل: لم يجزء ولو تساويا في الكيل» وتفاضلا في العدد: جاز البيع. 
فدل علئ أن الاعتبار بالكيل دون غيره» فما لا يدخل تحت الكيل لم 
يدخل تحت الحكم. 

وقد عَمِلَْتْ هذه المسألة قديماء واستَؤفيّنا الكلام فيها لأصحابنا 
وللمخالفين» فتركنا إعادته كراهة الإطالة. 

فسألة: 

قال : (ولا يجوز الخيار في الصرف). 

وذلك لأن الخيار المشروط في العقد يمنع صحة القبض» كما يمنع 
صحة الملك» وشَرط صحة الصرف أن يفترقا عن قبض صحيح» فلما 
افترقا عن خيار» صارا كأنهما افترقا عن غير قبض. | 

ويدل عليه حديث ابن عمر قال: «كنت أبيع الإبل بالبَقيع '' فآخذ 
بالدراهم الدنانير وبالدنانير الدراهم» فسألت رسول الله صائ الله عليه 
وسلمء فقال لابأس به ما لم تفترقا وبينكما شيء»” ". 


.١77/5 المغنى‎ )١( 
وم كن كردت إد ذاك فيه القبور» كما في التلخيص الحبير 75/7 نقلاً عن‎ 
."9/7 النووي» تهذيب الأسماء واللغات‎ 


كتاب البيوع < 4 


وفى بعض الألفاظ : «وبيتكما لَبْس)0". 

وذلك يدل على بطلانه إذا افترقا مع خيار مشروط. 

مسألة : [القبض في بيع الربويات] 

قال أبو جعفر : (ويجوز بيع المكيل والموزون بجنسه متساوياء ولا 
يفترقان إلا عن قبض. إلا أن يكونا بأعيانهماء فيجوز تفرقهما قبل 
القبض » إلا الذهب والفضة» فإنهما لا يفترقان إلا عن قبض). 

قال أحمد : أما إذا كان أحدهما دَيْناَء فإنما لم يجز أن يفترقا فيه عن 
غير قبض الدين» من قبل أنه لا يجوز النّسَاء في الجنس الواحد» 
وافترائهما عنه وهو دَيْنء م فيبطل العقد بالافتراق» كذلك 

ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء'”'' فيما يدخل فيه الربا من هذه 
الأجناس. 

وأما إذا كانا بأعيانهماء ٠‏ فإنما جاز الافتراق عنه قبل القبض » لماروئ 
ابن عمر عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: اك ارسي فلا بيع 
بينهما حتى يفترقا» إلا بيع لك رين 

فأثبت بيع الخيار بينهما بعد الافتراق من غير شرط القبض. 


)١(‏ لبت الأمر: من باب ضَرب: ليّسأء أي خلطته؛ المصباح المثير (لبس)» 
والمراد أي ليس بينكما خَلْط في الأموال» ولا شيء بينكما. 

(1) مراتب الإجماع لابن حزم ص/80» بداية المجتهد .١55/7‏ 

(6) البخاري 778/5: مسلم 1175/7. 


وأيضاً: لا خلاف بين أهل العله”" في جواز تَرْك القبض في الحنطة 
بالتمر إذا كانا بأعيانهماء والمعن فيه أنهما عينان ليسا من جنس الأثمان 
التي هي الذهب والفضة» وذلك موجود في الحنطة بالحنطة. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «الحنطة 
بالحنطة مِثْلاً بوثل» يدأ بيد»"". 

قيل له: هذا لا يدل علئْ وجوب القبض؛ لأنه أشار به إلئ حال 
العقد. 

والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث عبادة: «لا تبيعوا 
الحنطة بالحنطة إلا يدا بيد». وذكر الحديث؛» ثم قال: «وبيعواالحنطة 
القع كب نسو يدا 21 

فإنما أشار إلىل حال العقد. 

يهل كله نقد انم الام إلما تسحبي الاننان :وهو نذا ركيون لوقا 
فى حال العقدء لا بالقبض» فدل أن قوله: «يدا بيد»: يتناول حال العقدء 
كانه قالما فى يت بهذا يما فن يق هذاء ومعناء هيا بعيةة وأفاد بأنه مَمَعْ 


سير 


النساء. 

ويذل هليه أيضا: ادك البه بالبقي العنسن المكتلنتن :ولا 
خلاف أن المراد به العيّن» فكذلك فى 56 الواحد إنما أوجب به تعيين 
المبيع في العقد» ومّم النّسّاء. 1 


)١(‏ في المغني لابن قدامة ١7١/5‏ ذكر خلافا بينهم حيث منهم من منّع. 
(؟) مسلم .15١١/7‏ 
(9) مسلم 7/ "١١ 2151١١‏ 1 . 


كتاب البيوع ١‏ 


ويدل عليه: ما روي عن النبي صا الله عليه وسلم «أنه نهئْ عسن بيع 
الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد”"» ولا خلاف أنه لم يرد به إيجاب القسبض 
فى المجلسء» وإنما أراد التعيين. 2 

فإن قيل: إذا حَمَلت قولّه: يدأ بيد): علا معن التعيين» بطلت 
فائدته؛ لأنه قد قال: «عينا بعين» يدا بيد». 

قيل له: كرره علئْ وجه التأكيد» قال : «مثلاً بمثل. وود سواء 
بسواء». 

فإن ققد أوجت التقايقن :قن الفيرقه رقولةة فبدا بيدة: 

قيل له: لم نوجبه بذلك». وإنما أوجبناه بقوله فى حديث ابن عمر: ما 
لم تتفرقا وبينكما شيء»» وفي بعض الألفاظ: «وبينكما لَبّس»» فمتَعٌ 
افتراقهما مع بقاء شيء من حقوق العقد. 

ألا ترئ أن الذهب والفضة لما كان من شط بقاء العقد فيهما 
المجلس»ء لم يختلف فيهما حكم النوع الواحد. والنوعين المختلفين 
إذا اختلفت أجناسها: جاز ترك القبض فيهما فى المجلس إذا كانا 


() النسائي 597/1» الترمذي 078/7» وقال: حديث حسن صحيح» وسماع 
«الحينين فون سم : صحيح» هكذا قال علي بن المديني وغيره»ء وأبو داود 2567/7 
الموطأ 250/7 قال ابن حجر في الفتح :5١9/5‏ رجاله ثقات إلا أنه اختلف في 
سماع الحسن» ثم ذكر له عدة طرق يقوي بعضها بعضأء وينظر التلخيص الحبير 
»٠١‏ وفي نيل الأوطار :١7/0‏ «ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه». 


ضن كتاب البيوع 


قييالة* [بيع المكيلات بحنسها] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع شيء من المكيلات بجنسه نسيئة). 

قال أحمد : الأصل في هذه المسألة ونظائرها: أن التفاضل عندهم 
يحرم بشيئين: وجود الكيل أو الوزن» والجنسء فهذان الوصفان علة 
تحريم البيع عند وجود التفاضل. 

والنّسّاء يحرم بأحد هذين الوصفين: الكيل أو الوزن» أو الجنس» 
فالجنس بانفراده يحرم النّسَاء» والمعنئ المضموم إليه في إيجاب تحريم 
التفاضل يحرم النَّسّاء على اختلاف الفقهاء فيه؛ فَمَنْ جَعَلّهِ كيلا أو وزنا 
حرم النّسَّاء بوجود ذلك منفردا عن الجنس. 

والأصل فيه قول النبي صا الله عليه وسلم في حديث عبادة بن 
الصامت: «وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدأ بيد»""". 

وفي بعض الألفاظ : «وإذا اختلف الصنفان»”". 

وقال: «بيعوا الحنطة بالشعير كيف شتتم يدا بيد» وبيعوا التمر بالشعير . 
كنف فت يدا 0 

فأجاز التفاضل لعدم الجنس». وحرم النَّسّاء بوجود الكيل. 

وأما الجنس بانفراده» فإنما مَنَعَ النَّمّاء عندنا؛ لأنه أحد وَصْفي علة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

00( الترمذي 021/1 وقال: حديث حسن صحيح » النسائي 77/5 أبو 
داود 5577/7. 

(*') تقدم في الحاشية السابقة. 


كتاب البيوع رذن 


تحريم التفاضل» فأشبه الكيل والوزنء والمعنئ الجامع بينهما ما وصفنا. 

فإن قيل: قد أجزت الدراهم في الموزونات نُساء. مع وجود علتك 
الموجبّة لتحريم النّسّاء. 

قيل له: لأن مِنْ أصلنا القول بتخصيص العلة» ولو قيدنا العلة في 
الأصل» بأن قلنا: إن علة تحريم النّسّاء وجود أحد صنفي علة تحريم 
التفاضل في جنس ما يتعين» لم نحتج إلى تخصيص ؛ لأن الدراهم 
والدنانير مما لا تتعين عندناء وسائر الأشياء تتعين» فالعلة مستمرة على 
أصلنا. 

مسال ” 

قال أبو جعفر : (والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أسماؤها). 

وذلك لقول النبي صل الله عليه وسلم: «التمر بالتمر مِثلاً بمدل»"''. 
ولم يفرّق بين الأنواع المختلفة منه. 

وقال اق ديك إلى سعية واي هري داكا شر خثر وكنذ؟ نان 
لك إن تال :من هن العاء بالضاعيق». والصالتين الالال امن البجيل 07 
فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: لا تفعلواء ولكن بع هذاء واشتَرٍ بثمنه 


5 8 
من !0" . 


.175١١/7 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) بفتح الجيم وسكون الميم: التمر المختلطء كما في فتح الباري 25٠٠/5‏ 
وفي النهاية ١47/١‏ «تمر مختلط من أنواع متفرقة» وليس مرغوبا فيه» وما يخلط إلا 
لرداءته».اه. 


١‏ كتاب البيوع 


فأبان أن اختلاف أنواعه لا يُبيح التفاضل فيه؛ لأن الجمْع هو الأنواع 
المختلفة منه» وكذلك الحنطة كما وصفنا. 

مسألة : 

(ولحوم الضأن والماعز جنس واحد). 

لأن اختلافهما كاختلاف أنواع التمرء ألا ترئ أنهما من جنس واحد 
في الصدقات. وكذلك البقر والجواميس. 
قال : (والحنطة والشعير جنسان). 
لقوله صلئ الله عليه وسلم: «وبيعوا الحنطة بالشعير كيف شتتم» يدأ 
)010( 
مسألة : [بيع الحيوان باللحم] 
قال أبو جعفر : (ولا بأس , ب الخروان باللحى اين مسد ين دير 
اعتبار اللحم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . وكا ممت دلأ ووز الآ أن 
يعْلّم أن في الحيوان المبيع من اللحم أقل من اللحم الذي اشترئ به). 

لأبي حنيفة: أن اعتبار لحم الحيوان في حال حياته ساقط ؛ لأقة لو 
عثّبرَ لما صحّ العقد رأساء لأنه لا يحل إلا بالذكاة آلا ترئ أن ما بان منه 
قبل الذكاة فهو ميتة» فلما جاز البيع إذا كان أقل» عا سترط اعتباره 
في حال الحياة. 


وأما ما روي عن النبي صا الله عليه وسلم «أنه نهئ عن بيع اللحم 


سل ) 


كتات البيوع م0 


النيرا نأو :فوعديه: [3! كان حتوانا اديوه بلح > لآنه قن سه حيوانيا 
بعد الذبح» كما يقول القائل: أكلنا من الحيوان كذا. 

والفرق بينه وبين جواز بيع الزيت بالزيتون» علئ الاعتبار أن 
الزيت الذي في الزيتون ليست إباحته موقوفة على الذكاة» فلذلك جاز 
اعتباره. 20 

* وجَعَلّه محمد بمنزلة الزيت بالزيتون» والشاة بالصوف» وذهَب 
أيضاً إل ظاهر ما روي من النهي عن بيع اللحم بالحيوان. 

مسألة : [بيع الزيت بالزيتون] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون إلا أن يُعْلَّم أن الزيت 
أكثر مما في الزيتون من الزيت). 

وذلك لأن هناك زيتاً معقوداً عليه» فوجب اعتبار ما في الزيتون منه. 

والأصل في وجوب هذا الاعتبار: ما ابوجو أنهي ان ا 
وسلم أنه انه عن بيع اللحم بالحيوان»"” 02 قامت الدلالة على أن 
المراد الحيوان المذبوح» وقد تقدم بيان ذلك. فصار أصلا في الزيت 
بالزيتون ونظائره. 

والمعنئ فيه: اعتبار المساواة» فإذا كان الزيت أكثرّ» صار الزيت الذي 

في الزيتون بمثله من الزيت» التطتن لت 7 
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م كتاب البيوع 


فإن قيل: هلا أبطلته من حيث وجبت قسمة الزيت المعقود عليه علئ 
فده الريف الذى في الرهورة روسن الله وما ركست القسمة نه عت 
القيمة ا تحص نه المسا د 1 فلا يجوز إذا كانت هذه القسمة التي 

كرجل اشترئ حنطة وشغيراً بزيت أو غيرهء فيقسمه علو قيمة الحنطة 
راشع و ين كن دينع ولي 

قيل له: إنما يجوز اعتبار قسمة العقد علئ الوجه الذي ذكرت» مالم 
يؤد إلى فساد العقد. فأما إذا أدئ إلى فسادهء فإنه لا يجوز اعتبارهاء 
وذلك لأن دخولهما في العقد قد منهما إلئ تصحيحه؛ فمتئ وجدنا له 
وجهاً في الصحة حَمَلْناه عليه. 

وأيضاً: فإن سائر المكيلات والموزونات إذا لاق جنسه» فإنما تكون 
قيمته مثله في مقداره؛ لأنها كذا جعلت في الشرعء إذ لا يجوز بيعه بأكثر 
منهء وهما دخلا في العقد علئ حكم الشرع. فوجب أن يكون محمولا 
عليه. ظ 

وما روي عن فضالة بن عبيد في بيع القلادة”' التي كان فيها ذهب 
وخَرّز بذهس» فسأل النبي صا الله عليه وسلم فقال: ١لا‏ تَبعْها حستى 
تُفصل)”". 

فإن وجهه عندنا: أنه لم يعْلَم أن الذهب الذي أعطئ أقل أو أكثر مما 


)١(‏ بالكسرء ما جعل في العنق» كما في تاج العروس (قلد). 


(؟) مسلم 1711/7. 


ويدل عليه أنه قال: «الذهب بالذهب مثلا 1 
الشوارب قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسى قال: حدثنا الليث بن سعد عن 
سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حَنّش الصنعاني عن فضالة بن 
عبيد قال: «اشتريت يوم خَيّبر قلادة باثنيى عشر دينارا ذهبا وخرزاء 
فصَلتُهاء فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر ديناراء فذكرت ذلك للنبي 
صلى الله عليه وسلمء فقال: لا تباع حتئ تفصل» '". 

فإنما نهئ عن بيعه حتئ يفصل .ء. للمعنىئ الذي ذكرنا. 

مسألة : [بيع الشاة وفي ضرعها لبن بلبن] 

قال أبو جعفر : (وبيع الشاة التي في ضرعها لبن بلبن» كبيع الشاة 

قال أحمد : قول أبى جعفر: إن ذلك على الخلاف”": غلطء لا 
خلاف بين أصحابنا فى أن ذلك إنما يجوز على الاعتبار» وهو أن يكون 
اللبن الذي يعطئ أكثر من اللبن الذئ في الضرع: 

(5) مسلم 17/77؟17. 
بعد أن ذكر قول الطحاوي أنه علئ الخلاف» قال: «وذلك غير سديدء والصواب ما 
ذكرنا علئ الاتفاق». 


مم كتاب البيوع 


والفرق بينهما على مذهب أبي حنيفة ما بِينا. 

مسألة : [بيع الرطّب بالتمر] 

قال أبو جعفر : (لابأس ببيع الرطب بالتمر» يدأ بيدء مثلاً بيثل» في 
قول أبي حنيفة» ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد. 

ولا يجوز متفاضلا في قولهم جميعاً). 

لأى.حيفة: أن الرطيم والفمر لا يكلو بون أن يكن جنا واحداء: أو 
عسية مكدانيو. فإ كانا هيا واوا : جازء لقوله عليه الصلاة والسلام 
«التمر بالتمر ثلا بوثل"". 

وإن كانا جنسين: فهو أجوزء لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا 
اختلف النوعان» فبيعوا كيف شتتم» يدأ بيد)”". 

وأيضا: فقد اتفقوا""' على جواز بيع التمر الحديث بالعتيق» لوجود 
المساواة في الحال» فكذلك الرطب بالتمر 


() تقدم تخريجه. 

(6) تقدم تخريجه. 

(*) مراتب الإجماع ص/85 حيث ذكر الاتفاق علئ أن أصناف التمر كلها نوع 
واحد. 

(:) في الأصل «ابن أبي عياش)» والتصويب من كتب السئن» وهو زيد بن 
عياش» يقال له أبو عياش» كما في تقريب التهذيب .)5١81(‏ 


كتاب البيوع 4 


في «النهي عن بيع الرطب بالتمر»””"» فإن زيدا أبا عياش مجهولء لا 


يُدْرَئ من هو'"» ولم يرد هذا الحديث إلا من هذه الطريق. 
وهو مع ذلك مضطرب المتن؟ لآنه روي في بعض ألفاظه: «أيَنْقَص 
الرطب إذا جَف؟). 


: 1 ا . ا 
وفى بعضها: (أنه نهئ عن ذلك نسيئة)! 0 


ولو سلم كان معئأه : متفاضل. 

فإن قبل ”*' : روي فى بعض ألفاظه : «أينقص الرطب إذا جف؟): تقرير 
على العلة الموجبّة لفساد البيع. 

قيل له: لا يجوز أن يكون على معنى التنبيه على العلة من وجهين: 


078/7 سئن النسائي 278/1 سنن أبي داود 7015/7» سنن الترمذي‎ )١( 
1/1 وقال: حديث حسن صحيح» سنن ابن 5 5 المستدرك للحاكم‎ 
.575/57 ووافقه الذهبي عل تصحيحه. الموطأ‎ 

(؟) وقد قال بجهالة زيد هذا الإمام أبو حنيفة» وابن حزم وغيرهماء كما في 
التهذيب لابن حجر ”0477/7 وقال الحاكم في مستدركه ١8/7”‏ عند ذكره هذا 
الحديث: «لم يخرجاه - يعني الشيخان - لما خشيا من جهالة زيد».اه. 

ونقل ابن التركماني في الجوهر النقي 740/٠0‏ عن الطبري في تهذيب الآثار: بأن 
زيداً انفرد به» وهو غير معروف في تقل العلم.اه. في حين أن الحافظ ابن حجر في 
التهذزيب */477» وكذلك في التلخيص الحبير 4/7 بين أنه غير مجهول» وحكم 
عليه في التقريب )1١57(‏ أنه صدوق» وقد تكلم عن هذا الحديث بتوسع الزيلعي في 
نصب الراية 4٠/5‏ » وكذلك صاحب إعلاء السنئن .551-1519/١5‏ 

() شرح معاني الآثار 5/5 » سنن البيهقي 5915/05. 

(5) ينظر فتح القدير .١5//5‏ 


أحدهما: أنه قد ذكر فيه: «نساء»"''» وليست علة تحريم النّساء فيه 
حدوث النقصان في الثاني. 

والوجه الآخر: أن هذه العلة موجودة مع التمر الحديث بالعتيق» مع 
جوازه عند الجميع» فدل أنه لم يخرج مخرج الاعتلال. 

وأما الفرق بينه وبين الحنطة بالدقيق» فهو أن نقصان أحدهما عن 
الآخر موجود في الحال؛ لأن أجزاء أحدهما أكثر من أجزاء الآخرء 

وأما الرطب والتمرء فهما متساويان في الحال» وإنما يحدث النقصان 
في الرطب بعد الجفاف بذهاب بعض أجزائه باليبوسة» كما يحدث في 
التمر الحديث بمرور الأوقات عليه. 

مسألة : [لا يرد المبيع بالعيب إذا أدئ الرد إلى تفريق الصفقة] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترئ الرجل عبديّن» فلم يقبضهماء أو قبض 
أحدّهماء ولم يقبض الآخرء حتئ وجد بأحدهما عيباء فهو بالخيار: إن 
شاء أخذهما جميعاء وإن شاء ردّهما جميعاء ليس له غير ذلك» وإن كان 
بُضهماء ثم عَلِمَ بالعيب؛ رد المعيب خاصة دون الآخر بحصته من 
الثمن). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أنه ليس لأحجدٍ من المتبايعيّن تفريق 
الصفقة علئ صاحبه في الآثمان» وله تفريق الصفقة عليه في الفسخ. 
والدليل علئ صحة هذا الأصل: أن رجلا لو قال لرجل: قد بعبّك هذَيْن 
العبدَيّن بألف درهمء أو قال: كل واحد بخمسمائة: لم يكن له أن يَقبَل 


)١(‏ كما هو عند أبى داود 2/7 وسكت عله 


كتاب البيوع ١‏ 
البيع في أحدهما دون الآخر؛ لأن فيه تفريق الصفقة عليه في الأثمان. 
ومن أصلنا أن الصفقة لا تتم إلا بالقبضء. فلذلك لم يجيزوا له تفريق 
الصفقة فيهما. 

وعلئ هذا الأصل قالوا: إذا اشترئ عبدَيّْن علئ أنه بالخيار ثلاثأ 
قيييها و تيهنا ٠‏ أو لم يقبضهماء لم يكن له رد أحدهما دون الآخرء 
لأن شرط الخيار يمنع تمام الصفقة» وق كانا هتوم : بجهينا. 

وكذلك هذا في خيار الرؤية وإن قبض؛ لأآن خيار الرؤية يمنع تمام 
الصفقة» لجهالة المبيع عنده إذا كان خياره» للا يلزم نفسه مجهولا. 

وأما إذا قبضهماء ولا خيار له فيه: فقد تمت الصفقة» فله أن يرد 
أحدهما دون الآخر؛ لأن في ذلك تفريق الصفقة في الفسخ» لا في 
الأثمان.» وذلك جائز بلا خلاف. 

مسألة : [العيب في ثمن الصرف] 

قال: (وإذا وجد في ثمن الصرف درقما زائفاً بعد الافتراق» فإنه 
يستبدله ما بينه وبين النصف»ء ولا يفارقه إذا ردّه حت يقبض البدل. 

فإن كان أكثر من النصف: انتقض الصرف بمقداره إن رده في قول أبي 


: 1 .ِ ٠ 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينتفض إذا أخذ البدل في المجلس الذي 
رده فيه ولو وجدها كلها يونا 

قال أحمد : وقد روي عن أبي حنيفة في هذه المسألة روايتان أخريان: 

إحداهما: أنه يتتقض الصرف في النصف,. ولا ينتقص في أقل منه. 


والأخرئ: أنه ينتتقض في الثلث» ولا ينتقفض في أقل منه. 


3 كتاب البيوع 


والقياس عنده أنه يتتقض في القليل والكثير إذا ردّه» ولا يصح له أخذ 
بَدَلِهِ» وذلك لأن رده يوجب تقض القبض في المردود» وإعادة الديّن 
الذي كان فى العقدء ولا يصح إعادته دينا بعقد صرف قد حصل عنه 
افتراق» إذ كان الافتراق موجبًا لبطلانه لو كان الدَيّْن باقيا. 

واستحسن في القليل فأجازه» وتَركَ القياس فيه كما جاز أن يتجاوز 
بالزيوف عن ثمن الصرف وإن وقع العقد على الجياد. 

ومعلوم أن الزيوف قد خالطها عين الفضة» فسقط حكمه لأجل قِلته 
وصار الحكم فيه للأكثرء ولم يكن بمنزلة من أخذ عن ثمن الصرف غيره» 
فكذلك ما وصفنا. 

وهذه علة للرواية التي أجاز فيها أقل من النصف,. ولم يجز النصف. 

ع 4 | 1 

* قال أبو جعفر : (إذا انتقض العقد فيما ردّه: كان شريكاً في الدينار 
بحسابه ء وكذلك إذا وج يفيه متنا" يف الفروقة). 


)١(‏ لم يذكر الجصاص في هذا النص الرواية الثالثة التي أشار لها هناء وقد 
ذكرها الإسبيجابي في شرحه /١‏ لوحة/ 0177 وهي: (أنه ينتقض إذا كان أكثر من 
الثلث).» وعلئْ هذا: فالرواية الأولئ: ينتقض إذا كان أكثر من النصف» والثانية: 
ينتقض في النصف فما فوقه» والثالثة: ينتقض في أكثر من الثلث. 

(0) السّتّوق: بفتح السين وضمهاء مشددة التاء» فارسي معرب» وهو على 
صورة الدراهمء وليس له حكمهاء إد جوفه نحاس ووجهاه جعل عليهما شيء قليل 
من الفضة لا يخلصء» والحاصل: أن الستوقة ما يغلب غشه علئ فضته» كما فى طلبَة 
الطُلبّة للنسفى ص .٠١9‏ 


قال الحمق : أما اشرق زناذ يحضت هاسنا شيع التضرت؟ زان 
ليس بعضهء فهو بمنزلة من تصرف في ثمن الصرف قبل القبضء فلا 
يجور. 

والأصل فيه: أن كل ما أُخِذ علينا تعجيله في مجلس العقدء فإنه لا 
يجوز التصرف فيه قبل القبض» مثل ثمن الصرف» ورأس مال السلم. 

* وأما قوله: «إنه يصير شريكاً في الدينار الذي قبضه بيِّع الدراهم»: 
فإن محمداً قد أطلق نحو ذلك في كتاب الصرف"''» ومعناه: أنه يشاركه 
في دينار» إن شاء كان ذلك الدينار» وإن شاء غيره. 

ولا يستحق بيّع الدينار بانتقفاض الصرف بعد صحته؛ لأن من أصلهم: 
أن رجلاً لو اشترئ عبداً بألف درهم» وقبض البيّع الدراهم» ثم مات العبد 
قبل القبض: لم يستحق المشتري غير تلك الدراهم» وكان للبيع أن يعطيه 
غيرهاء وذلك لأنها لم تملك بالعقد. وإنما ملكت بالقبض» وما لم يملك 
بالعقد. لم ينتقض الملك فيه بانتقاض العقد. 


د عد عد عاد اد 


)١(‏ أي من كتاب الأصل لوتحخمن: والله أعلم. 


2 كتاب البيوع 


باب العرية 


مسألة : [بيع العرايا] 

قال: (والعريّة أن يُعْرِيَ الرجل الرجل ثَّمَرَّ نخلته» فلا يَجُدَها المعْرئ 
حتى يبدو للمعري أن يمنعه منهاء ويعوّضه منها خَرْصها تمرآء ويقبل ذلك 
منه المعْرئ» فيطيب ذلك للمعري والمعرئ » ويتخرجح الممْري بذلك من 
حكم من وعد وعدا ثم أخلفه؛ ويخرج المعرئ من حكم مّن أخذ عوضاً 
عن شيء لم يكن مَلكه). 

قال أبو بكر أحمد : العرية عندهم هي الهبة» وذلك لأنها مشتقة مسن 
العارية» والعارية إنما هي تمليك المنافع بغير بدل» فكان اسم العرية بالهبة 
أولئ منه بالبيع الذي هو تمليك ببدل. 

يلال عليه قول الشاع شيف كل : 


سس سهناء ولا رجبية ولك عرايا في || 3 : الجوائح7) 


(10) عزاه ابن منظور في لسان العرب (رجب) (سنة) (عرا) لشاعر الأنصار سويد 
بن الصامت» وهو يصف نخله بالجودة» وأنه ليس فيه سنهاء» والسنهاء التي أصابتها 
السنة المجدبة» وقد تكون النخلة التي حملت عاماً ولم تحمل آخر. 

ونخلة رجبية: بني تحتها رجبة» وهي أن تُعمَّد النخلة الكريمة إذا خخيف 
عليها أن تقع لطولهاء وكثرة حَمُلهاء ببناء من حجارة ترجّب بها أي تعمد به 
والعريّة هي التي يوهب ثمرهاء والجوائح السنون الشداد التي تجيح المال.اه نقلاً 


كتات البيوع 50 


يعني أنها موهوبة التمر في هذه السنين. 

ويدل عليه قول النبي صلئ الله عليه وسلم «إذا خحَرَصُتَم فدعوا الثلث 
أو الربع» فإن في المال: العريّة والوصية»"''. 

«وروئ ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد أن النبي صائ الله عليه 
وسلم أمَّرَ أن لا تُخْرّصٍ الثمار العرايا» '"'. 

والعرايا: أن يُمنح الرجل من حائطه رجلاً نخلات» ثم يبتاعها الذي 
محها من الممنوح بِخَرْصها كيلا. 

وليس يمتنع إطلاق لفظ البيع عليه وإن كان المشتري مالكا للثمرة قبل 
تسليمها إلى الموهوب لهء كقول الله تعاليئ: #إنَ الله أشكرى مرب الْمَؤْمييرت 


عن اللسان (رجب) (سنة). 

وقال الباجي في المنتقئ 7717/5 في شرح هذا البيت: «يمدح نفسه بالجودء 
ويقول: إن نخلة ليست بسنهاء» ولا رجبية» يريد ليست يبنئ عليهاء ولكن عرايا في 
السنين الجوائح» يريد إذا نزلت الجوائح بالناس واشتدً الزمان» وقلّت الثمارء وهَبّها 
حينئذ وجَعَل ثمرتها ملجهنة أن 

-708/7” سنن النسائيى 7/0”. سنن الترمذي 0707/7 سنن أبي داود‎ )١( 
ووافقه الذهبي علىئْ تصحيحه. وقال الحاكم: وله‎ ٠ 5٠07/١ المستدرك لحاكم‎ ,49 
شاهد بإسناد متفق علئْ صحته أن عمر بن الخطاب أمر به اه. وأخرجه ابن حبان في‎ 
.١177/7 وينظر التلخيص الحبير‎ .)7248( ٠١ صحيحه (موارد الظمآن) ص/:‎ 

(0؟) مصنف عبد الرزاق »١757/5‏ مصنف ابن أبي شيبة ١945/7‏ وقد جاء النص 
فيه محرفاًء الأموال لابن زنجويه ٠١14/7‏ » سنن البيهقي ١77/4‏ قال: وهو مرسل» 


وقد روي فيه حديث موصول. 


2 كتاب البيوع 


أنفْسَهُحَ وموم أَرك لَه مْاْلْجَئَةَ 274 وهي كلها لله قبل الشراء وبعده. 

وقال: # أُوْلَتِكَ الَذِنَ أشترَوا لصَّكَرََبالوَدَئْ 4”". 

ولا يجوز عندنا بيع ثمرة النخلة والنخلتين» ولا أكثر من ذلك 
بخَرصها تمرا إذا كان البيّع مالكا للثمرة. 
المزابنة»ء وهي بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «التمر بالتمرء مِثْلاً بِئلء كيلا بكيل». 

ولاتفاق الجميع””' علئ امتناع جواز بيعها لو كانت موضوعة بالأرض 
إلا مكايلة. 

: 5 5 ١ 0 1م‎ 6. 

ولاتفاق المسلميه" أيضا علئ امتناع جواز بيع تمر النخل الكثير 

بخرصها تمرا. 


فإن قيل : روئ زيد بن ثابت» ورافع , بن خديجء وجابر» وأنس» وأو 


هريرة «أن النبي صلئ الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخَرْصها»”". 


.١١١ من سورة التوبة» آية رقم/‎ )١( 

.١١ البقرة:‎ )( 

(9) صحيح البخاري ؟ //ا/اا صحيح مسلم .١١19/7‏ 
(؟) تقدم. 

(5) المغني 1177/5. 

.1717"-1١77/5 المغنى‎ )0( 


(0) صحيح البخاري : / مالالا صحيح مسلم .١1١1١/7‏ 


كتات البيوع / اع 


2 0000 ا 00 0010( 
وقال ابو هريرة: فيما دون خمسة اوسق 1 


قيل له: العرية ها وصفنا من الهيئةء وقد دَلَلّنَا عليه فى صدر المسألة. 

ويدل عليه أيضاً: ما روئ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم «نهئ عن المزابنة». 

وقال زيد بن ثابت: «ورخّص رسول الله صائ الله عليه وسلم في 
النخلة والنخلتين» يوهبان للرجل» فيبيعهما بخَرْصهما تمرأ»"". 

فإن قيل: فما فائدة الرخصة علئ ما تأوّلت» والثمرة ملك الواهب بعد 
لم يملكها الموهوب له. 

قيل له: لولا خبر الرخصة فيهء لمنَعْناه من ذلك» لما فيه من إخلاف 
الوعد. 

ولم يكن نبيح أيضاً للموهوب له أخذ البدل؛ لأنه لم يملك بعد. 
فأفادنا الخبر جواز ذلك. 

وأيضاً: فلو كان خبر العرية وارداً على الوجه الذي ادّعيتموه من جواز 
عقد الشراء على ثمرةٍ بخَرْصها تمرأء لكان خبر النهي عن المزابنة» وقوله 
صلئ الله عليه وسلم «التمر بالتمرء مِثْلا بوثل»: أولئْ بالاستعمال منه؛ 
لأنه متّفق على استعماله» وخبر العرية مختلف في استعماله على الوجه 
الذي ذهب إليه المخالف. ومتئ ورد خبران على هذا الوصفء كان 


)١(‏ الوسئق: ستون صاعاً بصاع النبي عليه الصلاة والسلام» كما في المغرب 
5 *: وهو يعادل 7947.” غرام عند الحنفية» وعند بقية الفقهاء 55١1/5‏ غرامء 
وينظر الإيضاح والتبيان لابن الرفعة ص //0. 

(؟) صحيح مسلم .١١17١/7‏ 


/ كتاب البيوع 
الشتى المتاق كليه قاقب] غل" لتر ومو قن يا للق تلفت 

ثم إذا وجدنا لخبر العرية وجها يوافق الخبر الآخرء حملناه عليه 
واستعملناهماء ومخالفنا لا يجيز بيع العريّة إذا كان مُحَاطاً على النخلة 
والنخلتين» وإنما يجيزه إذا كانت فيما بين نخل لغيره»ء من غير أن يكون 
علبي اتا ْ 

والخبر لم يفرق بين ذلك» فكان الحائط الذي بينهما حينئذ يكون 
مانعا من البيع ٠‏ والحائط لا تأثير له في ذلك. 


د عاد عد عاد 6د 


باب بيع أصول النخل والشجر والثمار 


مسألة : [بيع الشجر وعليه ثمر] 

قال أبو جعفر : (وإذا باع نخلاً أو شجراً فيها ثمرٌ قد بَّدَا: فالثمر 
للبيّع» ويقطعه من شجر المشتري» سواء أبّره أو لم يؤبره). 

وذلك لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ باع نخلا 
+ التمرقه للبيع إلا أن يشترط المبتاع»"" 

أفآذنا يذلك أن كل معان لقطعه تهاية:فن العادة#«قغير داخل فى شتراء 
الأصل» إلا بالشرط مثل الزرع في الأرض. ْ / 

وإنما استوئ حكم المؤبّر وغير المؤبرء لوجود المعنئ الذي مِن أجله 
لم يدخل المؤبّر منه في العقدء وهو أن لقَطّعه نهاية» وتخصيص النبي 
صل الله عليه وسلم للمؤبر لا يوجب أن يكون الحكم مقصوراً عليه؛ لأن 
ذِكرَ التأبير إنما هو إبانة عن حال ظهور الثمرة؛ لأنها تؤبر عند ظهورها. 

وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ قطع في ثمر حتى يؤويه 
الجرين 67" ولو آواه البيت والدار كان كذلك حكمه؛ لأن المعنئ فيه 


)١(‏ تقدم. 

(') موضع تجفيف التمر. النهاية 577/1١‏ 5؟. 

(*) سئن النسائي 280/8 سنن أبي داود .56٠/5‏ 0775/5 سئن الترمذي 
5/7 وقال: حديث حسن. المستدرك 78١/5‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه؛ 


0 كتاب البيوع 
الإحرازء وبلوغ حال الاستحكام. 

ويؤمر البيع بقطع الثمرة؛ لأنها في ملك المشتري» بمنزلة م من باع دارا 
له فيها متاع. فيؤمر برفع المتاع ونقله. 

مسألة : [بيع الثمر دون الشجر] 

قال: (وإن اشترئ الثمرة دون الأصل: جازء وعلئ المشتري أن 
يجدها”"» أَبُرت أم لم تؤبر). 

قال أحمد : لا خلاف بين الفقهاء''' في جواز شرائها إذا شرط 
قطعها. 

ولا خلاف' " في فساده إذا رط التَّرْكَ قبل بُدوٌ صلاحها. 

واختلفوا فيه إذا لم يشرط قطعهاء ولا تركها: 

فأجازه أصحابناء ا سر الس الس رس انم 
قال: «مَن باع نخلا مؤبّرا : فثمرته للبيع إلا أن ؛ : يشترط المبتاع)””". 

فأجاز شرط الثمرة للمشتري علئ الإطلاق» مِن غير شرط القطع. 


سنن ابن ماجه 48505/57» وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية 75777/7. 

)١(‏ «الجد: في الأصل: القطع» ومنه جد النخل: صرمه» أي قطع ثمره جداداً» 
كما في المغرب ١5/١‏ (جدد)ء وفيه أيضا ١50/١‏ (جزز) «الجداد خاص في 
النخل» والجزاز فيه وفي الزرع والصوف والشعر). 

(0) المغني لابن قدامة .5١7/85‏ 

(7) المغني لابن قدامة .5١07/5‏ 

(:) تقدم. 


كنات البيوع ش ١‏ 0 


والفنا : فإن العقد يوجب التسليم في الحال» ولا فرّق بين شَرّط القطع 
وبين الدخول في عقدٍ يوجب قطعه. ألا ترئ أنه لا فرق بين أن يبيع 
العبد» ويشترط تسليمه للمشتري» وبين أن يبيعه ويسكت عن شرط 
التسليم» إذ كان العقد يوجبه. 

وإنما يبطل العقد إذا شَرَط الترك؛ لأنه نفئ موجب العقدء إذ كان 
العقد يوجب قطعه» كمّن باع عبد وشرَّط أن لا يسلمه شهرا» فيفسد 
العقدء لنفيه بالشرط ما يوجب العقد من التسليم. 

قال أبو جعفر : (فإن اشترط في البيع تركها إلى جَدَادِها: فإن أبا حنيفة 
وأبا يوسف قالا: البيع علئ ذلك فاسد). 

للعلة التي وصفناء وهي ال الموشبييع بالعقك بالشرط. 
كشرطه أن لابسك الع إل شهر 

* (وقال محمد: إن كان قد بدا صلاحها: جاز البيع والشرط)؛ 
اسان بوشتيه برمدل اقرف انقلا غارا أن تخد ويا" الجسم ونس كي 
فيجوز البيع والشرطء لجريان العادة بجواز مثلهء كذلك الثمرة إذا بدا 
صلاحها: جاز شرط الترك فيها للعادة» ولأنها لا يحدث فيها بالترك أجزاء 
معدومة في الحال. 

والفعال كيدا على مهي أي ةا اتابن ينع جواز تدر 
الحذو والتشريك في شراء النعلء إلا أنه تَرَكَ القياس فيه» لجريان 


)١(‏ حذا النعل حذواً: قدّرها وقطعها. القاموس المحيط (حذو). 
)١(‏ أي جعل لها ثيراكاء وهو أحد سيور النعل التي تكون علئ وجهها. لسان 
العرب (شرك). 


لله كتاب البيوع 
العادة بمثله في السلف. مع ترك الفقهاء النكير على فاعله. فصار 
إجماعاً من السلف. ولم نجد مثلّه في شَرْط ترك الثمرة» فحَمَلَ أمرها 
على القياس. 

مسألة : [بيع الشمرة مع جهالة قَدرها] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الثمرة إلا صاعاً منها). 

وذلك لأنه مجهول, كأنه اشترئ بعض الثمرة» ولم يبيّن مقداره. 

قال : (ولا بأس ببيع الجزء المعلوم من أجزائها). 

وذلك لأنه معلوم» كبيع ربع العبد» ونصفه. 

مسألة : [هلاك الثمرة بعد القبض] 

قال أبو جعفر : (وما هلك من الثمرة بعد قبض المشتري» فهو من 
مال المشترض): 

لأنها قد صارت في ضمانه. وخرجت من ضمان البيع» كمن اشترئ 
طعاما أو ثياباء وقبضهاء فتهلك من ماله إذا هلكت. 

مسألة : [هلاك الثمرة قبل القبض] 

قال: (وما هلك قبل القبض: فهو مِن مال البيّع. فإن هلك بعضه: 
فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقى بحصته من الثمن» وإن شاء 
نك ): 

قال أحمد : صحة بقاء العقد عندنا موقوفة على سلامة القبض» 
والأصل فيه: أن الله تعالى لما حرّم الرباء أبطل منه ما لم يكن مقبوضاًء 
ولم يتعقب منه ما كان مقبوضاً بالفسخ. فدل على أن مِن شط بقاء 


كتات البيوع 1ه 


العقد: سلامة القبض» وأنه مت علِم''' التسليم: بَطَل العقد. 

ويدل عليه من جهة السُنّة: «نهي النبي صل الله عليه وسلم عن بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحها»" '". 

وقال: «أرأيت إن مع انه الثمرة يعر أعاف مال أخيه)”' 

فأخبر أن البيع لا يستحق الثمن إلا بسلامة المبيع للمشتري. 

ويدل عليه نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع العبد الآبق م وعن بيع 
الغرر”'» وسائر البياعات التي يُتَحَذّر فيها التسليم. 

* ومن جهه جهة النظر: إن وجود العمده بالمتشتر ىه يحدت المشترىع 
خياراً في الفسخ» لاستدراك الجزء الفائت الذي شرط تسليمه بالعقد» فإذا 
عدم الأصل : فهو أوْلئ أن لا يستحق عليه الثمن. 


)١(‏ في الأصل (قدم)» وأثبت ما في المغربية. 

(5) صحيح البخاري ,70١/7‏ 787/5. صحيح مسلم 7/7 .١١10‏ 

(*) صحيح البخاري 2579/8/5 صحيح مسلم 7/7 .١١90‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 18/7 أن هذه الجملة موقوفة 
مر قول أنسن» وأن رفعها وَهَمء لكنه في فتح الباري 5 /7994-79/8 رد القول بوقفهاء 
ورجح رفعها. 

(1) سنن ابن ماجه 7/٠5لاء‏ سنن البيهقي 2778/0 مسند أحمد 23١7/١‏ 
*“/47» قال البيهقي: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي» 
فب د اعلة فى بم القرر النذى لور هنة افن التجدينة الثابت عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم. 

(5) صحيح مسلم .١١07/7‏ 


0 كتاب البيوع 


وأيضا: لو منع البيع تسليم العبدء وغيّبّهء لم يستحق الثمن» لعدم 
التسليم» كذلك إذا مات. 

وأيضاً: فإن عقد البيع يتناول كل واحد من البدليّنء فلا يستحق 
أحدهما تسليم ما مَلكَ علئ صاحبه» إلا بتسليم ما ملك عليه. 

* وإنما وَجَب له الخيار إذا هلك بعض المبيع» مِن قبل أن تفريق 
الصفقة عليه قبل تمامه يوجب له الخيار. 

والدليل عليه: أنه لو قال: قد اشتريت منك هذا الكرٌ””' بمائة درهمء 
فقال: قد بعتك نصفه: كان له أن لا يقبله» لتفريق الصفقة عليه. 

مسألة : [استهلاك الأجنبي المبيع] 

قال: (ولو استهلكه أجنبي: كان للمشتري أن يختار اتباع الجاني» 
ويعطي البيّع الثمن). 

وإنما كان له الخيار» مِن قِبّل أن السلعة قد تغيّرت قبل التسليم» 
فوجب له الخيار لذلك» ولا يبطل البيع؛ لآن ما حصل على الجاني من 
ضمان القيمة أو المثل قائم مقام الأصل» وإنما حدث فيه تغيرٌء فلا يبطل 
الببع: 

فإن قيل: لما لم يصح ابتداء العقد عليه وهو في ذمة الغيرء وجب أن 
لا يبق فيه حكم العقد إذا صار كذلك. 

قل 4ه لاحب ذللفء الا مزع أن الك 'لا دوز اعناء العقك غلبيف 


]لك كيان الأمل العراقه وشو اننا عضن ونا كربق سفوة بتاعا 
كما في المغرب (كرر)ء وقل تعدم وزد الصاع بالغرامات. 


كتاب البيوع زءا زه 


ولو أب بعد الببع قبل القبضي: لم يبطل العقد. 

ولا يجوز ابتداء عقد التكاح على معبّدة» ولو طرأت عليها عدة وهي 
نحت زوج: لم يبطل النكاح» فليس حكم البقاء في ذلك حكم الابتداء. 

مسألة : [جَرٌ الكلاً المشترئ على المشتري] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترئ رطْبّة''' قائمة في الأرض: جاز ذلك» 
وكان عليه جزّهاء وإن اشترط ذلك على البيّع : فسَّد البيع). 

وذلك لأن نقلها علئ المشتري» فإذا اشترط نقلها علئ البيع: فسد 
البيع؛ لأنه شّرّط شَرطاً لا يوجبه العقد» بمنزلة مّن اشترئ طعاماً على أن 
يحمله البيّع إلى منزله. 

مسألة : [البيع قبل القبض] 

قال: (ومّن اشترئ شيئاً بعينه» أو في ذمته: لم يجز له بيعه قبل قبضه. 
ولا التولية'''» ولا الشركة). 

قال أحمد : هذا فى غير العقارء وذلك لما روي عن النبى صاى الله 
طن رك انال ع ا ا ١‏ 


)١(‏ «الرُطّب: وزان قفل: المرعئ الأخضرء من بُقول الربيع» وبعضهم يقول: 
الرْطْبّة: وزان غرفة: الخلاء وهو الغض من الكلا»» كما في المصباح المنير (رطب). 

(0) التولية: بيع ما اشترئ بما اشترئ» والتشريك: بيع بعض ما اشترئ بما 
وين الى 110لية اسان اسن ١‏ انان اناري 11ر6 

(5) جاء النهي في كتب السئن عن بيع ما لم يقبض بلفظ: «لا يحل بيع ما ليس 
عندك»)». وهو في سنن الترمذي 575-5175/7 وقال: حديث حسن صحيح» سئن 
النسائي 7”88/17. سنن أبي داود 18/7لاء سنن ابن ماجه 17317/7 وصححه 
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والإشراك» والتولية بيع» فلا يجوز. 

قال أبو جعفر : (والحوالة به كالبيع فيه» فلا يجوز شيء من ذلك). 

قال أحمد : قوله: «والحوالة به كالبيع»: لا معنئ له'''؛ لأن من 
قولهم: إنه إن كان في الذمة: جازت الحوالة به» ألا ترئ أن رجلا لو كان 
له علئ رجل كر حنطة سَلَمَاّ فأحال به عليه رجلاً له كر حنطة: جاز» ولم 
يكن بمنزلة البيع. 

ويجوز أيضاً للمسلّم إليه أن يحيل المسلم بالسلم على غيره. 

نإ كان اوقد ا عدا ازيف العنو انقامه امقياء وركوة البجان 
وكيلاً للمشتري في قبضهء فلا وجه لقوله: «إن الحوالة به كالبيع». 

مسألة : 


قال أبو جعفر : (والإقالة قبل القبض فسخ للبيع). 
قال أحمد : هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء”''؛ لأن بيعه قبل القبض لا 


الحاكم في المستدرك »١7/7‏ ووافقه الذهبي. 

وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية 2١18/15‏ وقد جاء الحديث في 
فتح العزيز للرافعي شرح الوجيز للغزالي بلفظ: «نهىئ عن بيع ما لم يقبض»» كما ذكره 
الجصاص هناء ولما جاء الحافظ ابن حجر ليخرج الحديث في التلخيص الحبير 
15/7 ذكر لفظ: النهي عن بيع ما ليس عندك. 

وجاء بلفظ: «لا تبيعن شيئاً حت تقبضه» عند البيهقي في السئن ١/5‏ وقال: 
هذا إسناد حسن متصل» وتعقبه ابن التركماني» فلم يرتض تحسينه. 

.١7١ لوحة/‎ /١ وبهذا اعترض الإسبيجابي أيضاً في شرحه‎ )١( 

(0) يريد هنا والله أعلم ‏ أنه لا خلاف بين فقهاء المذهب» كما يظهر من 


كتاب البيوع /اه0 
يجوزء فدل أنها فسخ. 

قال : (وهي بعد قبض المبيع فسخ أيضاً في قول أبي حنيفة» وفي قول 
ع . 0010 دن 7 ف : 0-0-0 : 7 
أبي يوسف ومحمد" ': بعد قبض المبيع بيع مستقبّل» وقبل فبضه: فسخ 
0 

قال أحمد : وجه قول أبي حنيفة: أن الإقالة في اللغة"'': رفع العقدء 

فإذا كانت رفعاً للعقد الأول وهما دخلا فيها على هذا الوجه؛ لم 
جد لذا أن تعدلها ديعا سيل ؛ لآنيا تكرة عع قي ماعاقة ا غلبة: 
كما لو أنهما عَقَدَ]ا عقدَ هبة» لم يجز لنا أن نجعله عقد بيع. 

وأيضاً: لا يختلفون أتها تصح بغير تسمية ثمسن» ول وكاتفيها 
ْ مستقبلاً: لما 00 نسمية ثُمن. 

وأيضاً: تجوز الإقالة علئ القيمة بالاتفاق» والبيع المستقبّل لا يصح 
على القيمة. 

وأما مذهب أبي يوسف: فهو كما قال. 


وأما محمد: فإنها عنده إذا كانت يجنس الثمن الأول: فهي فسخء ولا 


كلامه الآني في الإقالة بعد القبض . وإلا فالخلاف واقع بين الفقهاء في ذلك؛ كما في 
المغني 777/15. 

)١(‏ هكذا: محمد مع أبي يوسف» لكن في المطبوع من مختصر الطحاوي ص 
4 لم يذكر مع أبي يوسف فينو ؛ وسيأتي في كلام الجصاص بيان اختلاف قول 
محمد عن قول أبي يوسف. 

(0) القاموس المحيط (قيل)» المصباح المنير (قيل). 
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تصح إلا بالثمن الأول» وإن كانت بغير جنس الثمن: فهي بيع مستقبّل» 
2 
عقد البيع» عا كردن مما ألا ترئ أن حكمها حكم البيع في حق 
الغير فى باب وجوب الشفعة بهاء وامتناع رد المبيع بالعيب على بيعه. 
ولا خلاف بينهم أنها في حق الغير بمنزلة البيع المستقبل» 

وكذلك إذا وقعت قبل القبض؛ لأنه عاد إلى البيع بتراضيهماء وقال الله 
تعالى : #إِلَّه ادككوت _تجدرة عن راض مِنَكُم 0# 

فمن حجة الغير أن يقول: ليس على مِن حكم العقد الأول شيءء 
وهذا قد عاد إلى البيع ببدل عن تراض منهماء وفسخكما لا يجوز على». 

مسألة : [ما يجوز فيه التصرّف قبل القبض] 

قال أبو جعفر : (ومّن وجب له حق من قرضء أو ثمن مبيعء أو 
غصب. فابتاع به شيئا بعينه: جاز» قبَضه أو لم يقبضه). 

قال أحمد : الأثمان التي لا يسّتّحق قبضها في المجلس» يجوز 
التصرف فيها قبل القبض. 

والأصل فيه: حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبّقيع» فآخذ 
بالدراهم الدنانير» وبالدنانير الدراهم» فسألت النبي صلئ الله عليه وسلم 


.1١١9-1١١87/5 ومثله فى الهداية. وفتح القدير‎ )١( 


كتاب البيوع زه 
فقال: «لابأس به ما لم تفترقاء وبينكما شيء»"". 

فثبت بذلك جواز التصرف في الأثمان التي لا يُستحق قبضها في 
المجلس قبل الافتراق. 

فأما ما يستحق قبضه في المجلس نحو ثمن الصرفء ورأس مال 
السسّلمء فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل القبض؛ لأن في إسقاط قبضه إفساد 
العقد. 

ألا ترئ أنه لو أبرأ منه» لم تصح براءته إلا أن يقبلها الآخرء فيكون 
حرفك إقالة ونيكا للعقد: 

[مسألة : | 

قال أبو جعفر : (وإن ابتاع به شيئاً بغير عينه» فإن قبضه قبل أن يتفرقا: 
َم البيع» وإلا: بطل). 

قال أحمد : هذا عل وجهين: 

إن كان الأصل فيه دراهم أو دنانير أو فلوساًء فاشترئ بها طعاماء أو 
نحوه من مكيل» أو موزون في الذمة» لم يصع العقد رأساً؛ لأن هذه 
الأشياء إذا لاقت الأثمان كانت مبيعة» ولا يصح العقد على مبيع عندنا في 
الذمة إلا في السّلّم خاصة. 

وإن كان الأصل غير الدراهم والدنانير» وإنما هو طعام أو غيره من 
المكيل والموزونء ثم عَقَدَ به علئ مكيل أو موزون في الذمة» فهذا أيضا 
على وجهين : 


و كتاب البيوع 


إن جعل الأصل ثمنأء بأن قال: اشتريت منك كذا من طعام موصوف 
بما في ذمتك: لم يصح العقد؛ لأن الطعام المشترئ في هذه الحالة مبيع 
في الذمة. 

ولو قال: قد بعتك الطعام الذي لي في ذمتك بكذا وكذا من زيت 
موصوف أو غيره: جاز البيع» واحتاج إلئْ قبضه في المجلس ؛ لأنه دين 
بدَيّن» والدّيّن بالدّيّن معفو عنه مقدار المجلس» غير معفو عنه بعد المجلس. 

ولو باع الطعام الذي في ذمته بدراهم أو دنانير: جاز أيضاً إذا فبض في 
المجلس ؛ لأنهما أثمان. 

مسألة : [جواز بيع الطعام قبل نقله إن كان قبضه بالتخلية] 


( 


قال أبو جعفر : ان 6 فَقمْضَه) جاز له بيعه. 


قله عن موضعه الذي ابتاعه فيه» أو لم يَتْقلّه). 

وذلك لأن القبض في مثل هذا يقع بالتخلية؛ لآن هذا هو التسليم 
المستحق علئ البيع» فإذا فعل ما عليه: استحق الثمن» وتّقل المشتري غير 
مستحق بالبيع» فلا يتعلق به حكم فيما بينهماء ألا تر أن المؤجر إنما 
يستحق الأجر بالتخلية» سكنّها المستأجرء أو لا. 

مسألة : [جهالة جملة الثمن] 

قال أبنو محش :]ذا اشع صِبْرَةَ طعام علئ أن كل قَفِيز'" منها 


)١(‏ الصبرة: واحدة صبّر الطعام» واشترئ الشيء صبرة: أي بلا وزن ولا كيل» 
مختار الصحاح (صبر). 

() القفيز: مكيال» وهو ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصفء. كما في 
المغرب ؟/٠9١» .5١5‏ 


كتام البيوع 535١‏ 


بدرهم: فإن البيع يصح في قفيز واحد في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن جملة الثمن مجهولة. لا يصح العقد فيهاء وثمن القفيز 
الواحد معلوم» فيصح العقد فيه. 

* قال : (فإذا كاله البيّع للمشتري» كان المشتري بالخيار» إن شاء 
أَخَذ بقيّتها بعد القفيز» كل قفيز منها بدرهمء وإن شاء ترك). 

وذلك لأن الجهالة قد زالت» فصح البيع فيها. لزوال المعنئ الذي 
مِن أجله أبطلناه. 

وإنما كان له الخيار؛ لأنه لم يعلم بَدأْءا بجملة الثمن» وإنما عَلِمّها 
الآذء فكان بمنزلة من اشترئ شيئأ لم ير فإذا رآه كان له الخيار» بمنزلة 
من اشترئ شيئاً برأس ماله» ثم عَلِم برأس المال. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه البيع فيها كلهاء كل قفيز 
بدرهم)؛ لأن المعقود عليه من الطعام معيّن يصح البيع فيهء وإنما بقي 
علينا في جملة ثمنها أن نكيل الطعام» فلا يُمُسد ذلك البيع. 

* قال : (فإن اشترئ الصبرة كلّها بمائة درهم» كل قفيز منها بدرهم: 
جاز البيع في جميعهاء في قولهم جميعا)؛ لأن الثمن معلوم» والطعامٌ 


2 2 د 6د 
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م 227 
باب المصِرًاة'' وغيرها 


مسألة : [ما يوجبه عيب التصرية] 

قال انو عقن 2( و[3| القوف الرعفا تاقد أن يقرة» أو شاد عل أنها 
لبون» ثم حَلَبّها مرة بعد مرةء فتبيّن له بنقصان لبنهاء أنها مصرة: فإنه 
يَرْجع على بيعها بنقصان عيبهاء وليس له ردها عليه بوجه. 

وقال أبو يوسف بعد ذلك: يردها وقيمة صاع من تمر واللبن له). 

قال أحمد : قول أبي جعفر في الشاة ونحوهاء إذا اشتراها على أنها 
لبونء وإجازة البيع فيها مع هذا الشرط» فإن الذي نعرفه في مذهبهم في 
ذلك أن البيع ين 

وقد رُوي عن محمد في الرجل يشتري شاة على أنها حلوب: أن البيع 
فاسدء وقد ذكره أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالئ في الجامع الصغير 
الذي صكفه '". 

قال أحمد : والأصل في ذلك, أن الشيء لا يدخل في حكم العقدء 


)١(‏ المصرّاة: «التي جع اللبنّ في ضّرعها بتَرْك حَلبهاء ليغتر بها المشتري» 
فيزيد في الثمن»» كما في المغرب »5١0/١‏ المصباح المنير «صرئ». 

)ا واشان إلا هذا ايها الاسنانى فى شرح ١‏ اوحار 1/6 

() أي الإمام الكرخي», كما في كشف الظنون 51١/١‏ » تحت عنوان: (الجامع 


الكبير). 


كتاب البيوع نف 


ولا يكون له حصة فيهء إلا بأحد وجهين: إما أن يتناوله العقد بالتسمية» 
أو يقع عليه التسليم الموجب بالعقد»ء وماعدا ذلك فليس بداخل في 
العقدء ولا حصة له من الثمن. 

واللبن الحادث بعد القبض لا حكم له في العقدء وذلك لأن العقد لم 
يتناوله ؛ لأنه لا يصح العقد عليه على حياله» ولم يقع عليه التسليم» فلما 
لم يكن داخلا في العقد» لم يجز أن يكون له حصة فيه» وإذا امتنع ثبوت 
الحصة, امتنع رد الأصل ؛ لأن الناس فيه على قولين: 

إما قائل يقول: يردّها ويردٌ معها صاعاً من تمر. 

وقائل يقول: لا يردهاء ويرجع بأرش النقصان. 

فلما امتنع إثبات الخصة ان الما يمنا امتنع الرد. 

٠‏ :راض فزن الوقن اللحادت بق اقيفر و الاتعهة لدي اللكين 
بالاتفاق”''» وهو جزء من أجزائها كاللبن» فوّجب أن يكون كذلك حكم 
اللبن» إذ كل واحد منهما لا يصح إفراده بالعقد في حال اتصاله بالأصل» 
ولم يقع عليه التسليم. 

قال أحمد : والولد واللبن وما جرئ مجراهما مما يَحَدَث يعد 
القبضء فإنه وإن لم يكن دخل في العقد. فهو موجب به. 
والدليل عليه: أن المشتري المغرور يرجع عند الاستحقاق بقيمة 

الولد هك" الغا فلولا أنه أوجبه له بالعقدء لما رجع عليه بقيمته. 

حينئذ لم يسلم له إلا بضمان القيمة» فلم يَخْل حكم الأصل بعد حدوث 


() المغني لابن قدامة .5٠/5‏ 


ع كتاب البيوع 


الزيادة من أحد وجهين : 

إما أن يفسخ العقد من الأصل علئ جميع الثمن» فيبقئ اللبن والولد 
للمشتري بغير شيء» وهو موجب بالعقد» وقد انفسخ العقد. فلا يجوز 
أن يبقئ في يده ما هو موجب به مع فسخه. 

أو أن يردّه بحصته مع حصة الولد واللبن» وهذا لا يجوز؛ لأنه لا 
حصة لهما إذا حَدَنًا بعد القبضء» لما بِيَنّاه» ومثله إذا كان مستهلكاء فهذا 
موافق للخبر الذي ذكر فيه ردٌ اللبن. 

* وأما خبر المصراة» فإنه يروئ عن النبي صل الله عليه وسلم على 
أربعة أوجه: 

يروئ من طريق أبي هريرة على ثلاثة أوجه: 

- أحدها: «مَن اشترئ شاة مصرة فهو بأحد النظريّن: إن شاء 
ايكيا وإ شاد ره معها ضاعا من تمر . 

- والوجه الآخر: «فليرد معها صاعا من طعام» أو تمر)”"”. 


.١١09/79 صحيح مسلم‎ 275١/5 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) جاء في المخطوط: (من طعام لا تمرأً»)» ولما استمر المؤلف في الشرح في 
الصفحة التالية قال: «والخبر الذي ذكر فيه القمح والتمر...»» وقال أيضا: «وجعل 
قيمة اللبن تمرأ أو قمحا...» مما يرجح أن الصواب: (من طعام أو تمر)» والمراد 
بالطعام هو القمح» كما في فتح الباري 2*75/5 وقد جاء في مسند الإمام أحمد 
84“ بإسناد صحيح» كما قال ابن حجر في الفتح 754/4 «صاعاً من طعام أو 
صاعاً من تمر»» ولذا أثبت ما رأيته صوابا. 

ويحتمل أن يكون الصواب: «صاعاً من طعام لا سمراء»» كما في رواية مسلم 


كتاب البيوع 10 


- والثالكت الح ا ل مم حدثنا بشر بسن موسى 
قال : حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا فلَيْح بن سليمان عن أيوب بن 
عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أ بي هريرة قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: «مَنَ اشترئ شاة مصرًاة» فالمشتري بالخيار ثلاثة 
أيام : إن شاء ردّهاء ذهاعا من لبو" 
فذكر فى هذا الحديث صاعاً من لبن. 
- والوجه الرابع: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا أبو كاما, قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا صدقة بن سعيد ع 
بو عن دة 
جميّع بن عمَيّر التيمي قال: : سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله 
لاو يوس لمن باع اك فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردّهاء 
رد فعها كل لنهاة أو مدائة فييدا”. 


١/7‏ وتحرفت: اسمراء» إلىئ: اتمرأً لخن الأول أوتراء والله أعلم بالصواب. 

)١(‏ لم أهتد لهذه الرواية» لكن يستأنس هنا بقول ابن حجر في فتح الباري 
61 لما تكلم عن حديث المصراة قال: «ومنهم من قال هو حديث مضطرب لذكر 
التمر فيه تارة» والقمح أخرئم» واللبن أخرئ...».اه». ولعل هذه الرواية في سنن 
سعيد بن منصور»ء حيث رواها المؤلف من طريقه. ١‏ 

)١(‏ سنن أبي داود 78/7/ وسكت عنه» سئن ابن ماجه 21/07/7 سنن البيهقي 
06 " وقال: تفرد به جميع بن عمير» قال البخاري: فيه نظر. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 717"/7: «ضعفه البيهقي بجميّع بن عمير» 
وهو مختلف فيه»» وقال في فتح الباري 775/15: في إسناده ضعف.اه. قال الخطابي 
في معالم السئن 84/65: ليس إسناده بذاك» ومثله قول المنذري في مختصر سنن أبي 
داود في الصفحة نفسهاء وكذلك قول ابن الملقن في تحفة المحتاج .77١/57‏ 
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نوذا يفالت اهار لاون من قِبَّل أنه ذكر القمح» وذكر رد المثل 
أيضاء وهذه الألفاظ كلها صحيحة عندنا علئْ مذهبناء ولا تستقيم علئ 
مذهب مخالفناء وذلك لأنه جائز إديكوة ولاك فيمن اتخرى اة على انها 
تحلب كذا وكذاء فيوجب ذلك فساد العقدء 000 سس 
لبن إن كان قائماً بعينه. أز.فثلة إن كان سستيلكاء فهذاموافق للخبر 
الذي ذكر فيه رد اللبن. 

والخبر الذي ذكِرَ فيه القمح والتمرء يجوز أن يكون على معن أنه 
عاد ئيية اللبروء بوكاة لانم ركز أربي سديدم من الثحب والنقة. 

وجهّة أخرئ. ب ل 
البيع على اللبن ذ يلصن فصار مشترئى معهاء ٠‏ فلم يمنع ذلك ردٌ الشاةء 
يدن نين الل ا أو قمحأء وذلك منسوخ بنَهْي النبي صلا الله عليه 
وسلم عن بيع اللبن في الضرع» رواه اعباس 

ويحتمل أن يكون رجل اشترئ شاة بتمرء فحَلَبّها قبل القبضء ثم 
وجد بالشاة عيبا بعد القبض» وردهاء وكانت حصة اللبن صاعا من تمر 
من بعيدلة الكمرع. 


.١5/7 سنن الدارقطني‎ 707/١ سنن ابن ماجه 7/٠5لاء مسند أحمد‎ )١( 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 7/7: «روي من طريق عمر بن فروخ.. قال 
البيهقي : تفرد به عمر وليس بالقوي» قلت: وقد وثقه ابن معين وغيره».اهء ثم ذكر له 
طرقاً أخرئء وقد توسع الزيلعي في تخريجه في نصب الراية .١1/5‏ 

وقد روي مرفوعاء وموقوفاً علئ ابن عباس» ورجح ابن حجر الوقف» كما في 
الدراية 7/ .١6١‏ 


كتاب البيوع / 


وحمل الخبر على مذهب المخالف خلاف الأصول؛ لأنه يوجب أن 
يكون لو اشترع اشساة بصاع تمر ثم حَلبّهاء أنه يردها ويردٌ معها صاع تمرء 
ومعلوم أن حصة اللبن أقل من صاع. فهذا خلاف الأصول من وجهين: 

أحدهما: أنه يلزمه أكثر مما عليه. 

والثاني: ما فيه من الربا؛ لأنه يأخذ عن نصف صاع تمر: صاع تمر. 

مسألة : [ظهور العيب في الأمّة المشتراة بعد استغلالها] 


قال أبو جعفر : (ومّن اشترئ أَمَةَ فاستغلّهاء ثم أصاب بها عيباء ردّها 
على بيُعهاء والغلة طيبة). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقى بن قانع قال : حدثنا على بن محمد بن أبي 
الشوارب قال: حدثنا مسلدد قال: حدثنا مسلم ؛ بن خالد عن هشام بن عروة 
عو انه عن عائقة أن راد اه شترئ غلاماً في عهد عهد النبي صلى الله عليه 
وسلمء وبه عيب لم يَعلم به» فاستغلّه ثم عَلِمَّ بالعيب» فخاصّمه إلى 
النبي صلئ الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله! إ عد لبون مل ماه 
فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: الحلة ا سما 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند 5 ١5١ ».١١١‏ بلفظ: «الغلة بالضمان»» 
ل 5 ؛ ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

ورواه بلفظ: «الخراج بالضمان» الترمذي في سننه 0817/7 وقال: حسن 
صحيح » والنسائي /ا/55*,. وأبو داود /8١/7‏ قال أبو داود: هذا إسناد ليس 
بذاك. اهء وابن ماجه ”25/7لاء المستدرك »١5/“”‏ ووافقه الذهبي على 
تصحيحه» قال ابن حجر في التلخيص الحبير 77/7: «وصححه ابن القطان» وقال 
ابن حزم: لا يصح». اه 
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وقد رواه جماعة عن عروة عن عائشة» وقالوا فيه: «الخراج بالضمان»: 

والمعنئ واحد» الخراج المذكور في هذا الخبرء هو الغلة المذكورة 
في غيره. 

مسألة : [ظهور العيب في الأمة المشتراة بعد وطئها] 

قال أبى جعفر : (ولو جامّعهاء ثم أصاب بها عيباًء كان عها بالشحان: 
إن شاء أخَذها لا شيء له غيرهاء وإن شاء رد أرش عيبها من ثمنهاء بكرا 
كانت أو تاه وكذلك لو جنئ عليها جناية ثم وجد بها عيباً). 

قال أحمد : الجماع عندهم بمنزلة ذهاب جزء منها بجناية المشتري» 
أو من السماء؛ والدليل علئ ذلك أن أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم 
اختلفوا فى هذه المسألة : 

فقال ميدي : يرجع بأرش العيب. إلا أن يشاء البيّع أن 


وقال عم" : «يردهاء ويردُ معها عُسمْر ثمنها إن كانت بكرا 2 
العشر إن كانت ثيباً». 


ثم اختلفوا فى جناية المشتري عليها : 


: وقال: قال الشافعي‎ .”7١77/٠5 سنن البيهقيى‎ 2١67/7/8 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
لا نعلمه يثبت عن عمر ولا علي ولا واحد منهما.اه» لكن ابن التركماني تعقبه وجوّد‎ 
11 سنده. وهو في كتاب الآثار لمحمد بو العسن من‎ 

() في الأصل (أو يرد). 

(9؟) سنن البيهقيى 777/60. 


كتاب البيوع 4 


فقال علي" عليه السلام: لا يردّهاء ويرجع بأرش العيبء إلا أن 
يشاء البيع أن يقبلهاء ويرد جميع الثمن. 

وقال عمر”": يردها مع الأرش. 

فحصل من اتفاقهم جميعاً أن وطء المشتري في الحكمء كجناية 
عليهاء علئْ حسب اختلافهم فيه» فلما ثبت عندنا في حكم جناية 
المشتري ما وصفناء وجب أن يكون الوطء بمثابته. 

فإن قيل: هلاً كان الوطء بمنزلة الاستخدام. 

قيل له: لاتفاق الجميع من السلف”' علئ أنه في حكم الجناية دون 
الاستخدام». على ما بيَنّاه. 

ويلال عار الفضل يحيساء أنه لو غوف جارنة عر أنه بالهان ثلاثاء 
فاستخدمها: لم يبطل خياره» ولو وطئها: بَطّل خياره» كما لو جنى عليها 
بطل خياره» فكان الوطء كالجناية دون الاستخدام. 

وأيضاً: فإن استخدام الغير لها لا يوجب شيئاء ووطؤه إياها لا يخلو 
ا ا 
ألا ترئ أنه يملك إباحة الخدمة» ولا يملك إباحة الوطء إلا من وجه 
55 


ودليل آخر: هو أنا لو فسخنا البيع بهذا الوطء؛ عادت إلى ملك البيع 


(0) تقدم. 
() لم أهتد لتوثيق هذا الاتفاق. 


علئ حكم الأصل» كأن العقد لم يكن» وذلك يوجب حصول وطئه في 
غير ملك» وحصول الوطء فى غير ملك» لا يخلو من حدًء أو مهرء فلما 
امتنع وجود ذلك مع الردء امتنع الرد. 

مسألة : [ظهور العيب فى الأمة المشتراة بعد جناية غيره عليها] 

قال أبو جعفر : (ولو كان زوجهاء أو جَنَىْ عليها غيره جناية» فوجب 
لها مهرء أو أرشء ٠‏ ثم وَجَدَ بها عيباً رجع على بيعها بيعها بأرش عيبهاء ولم 
كوالها ادها 

وذلكه لآن المهر الواححب» يمفرلة أرقن اليك :وأرقن اليه يخغزلة الولك؟ 
لأنه بدل جزء من أجزائهاء كما أن الولد جزء من أجزائهاء فلما امتنع الرد 

مسألة : [ظهور العيب بالأمة المشتراة بعد عتقها] 

قال أبو جعفر : (ولو أعتّقهاء ثم علِم بعيبها. رجع بأرشه على بيعها). 

قال أحمد : وهذا استحسان من قولهم» وكان القياس ألا يرجع؛ لأنه 
مع الرد بفعله كالقتلء والبيع » والهبة» إلا أنه استحسن الرجوع بأرش 
العيسة: 

للب بعد ا اين بيد ع سي 

ا ا اد ا لم 
غير مضمون ا 50 

فإذا باع فقد نقل الملك فيه بفعل مضمون» وهو التسليم بعد منع 
البيع. 


الأقرع تو حيلم شال قير إلا اير فيه :وكذلك ]ذا وه 
وسلّمء فقد مَنَعَ تقل الملك فيه بفعل مضمون» وكذلك لو قتله. 

وأما إذا أعتقه» فإنه لم يمنع تقل الملك فيه بفعل مضمون؛ لأن العتق 
لا يوجب ضمانا على المعتّق. 

ألا ترئ أن مَن أعتق عبد غيره» لم يضمنه» ولو سلّمه ضمته. 

واقا إذ| عله اح" '. فإن هذا وإن كان فعلاً يتعلق به الضمان في 
ملك الغير» فإنه لم يمنع نقل الملك فيه» آلا ترئ أنه يقلور علئ تقل الملك 
فيه انها تعدر الرة سن طرق التدكية لأنه لا يمكنه فسخ البيع في الزيادة 
التي حصلت بالصبغ» لأنه لم يدخل تحت العقد» ولا يمكنه فسخ البيع 
في الثوب دون الصبغ» فإنما امتنع رده من طريق الحكم. لامن جهة أنه 
لا يمكن نقل الملك فيه» ولذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا. 

مسألة : [قَبْل المشتري الأمة المشتراة المعيبة] 

قال أبو جعفر : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف' '" أنه إذا 


)١(‏ هكذا بدأت الجملة في الأصل: (وأما إذا صبغه أحمر...)» وكذا في النسخة 
المغربية» وواضح تماماً أنها منقطعةٌ المعنئ عما سبقهاء وبذايُعلم أن سقطاً حصل في 
النسختين يقدّر بسطر والله أعلم» وفيه يؤكد الجصاص ما مضئ بمثال آخر عمن 
اشترئ ثوباً» ثم استعمله وأدخل عليه الصبغ. 

(؟) للإمام أبي يوسف رحمه الجوافاك در لكن الذي وصل إلينا من كتبه 
قليل» وين كتبه التي لم تصل: (الأمالي). فله إملاء رواه عنه بشر بن الوئيد القاضي 
يحتوي عل ستة وثلاثين كتاباً مما فرّعه أبو يوسف» وذكر شرف الدين القرتبي من 
مناقب أبي يوسف أنه صنف التصانيف المبسوطة» ومن ذلك الإملاء» والأمالي. 
وذكر أن الأمالي لأبي يوسف في ثلاثمائة مجلد» كانت موجودة في القرن العاشر في 
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قتلها المشتري» ثم عَلِم بالعيب» رَجَعَْ علئ البيّع بأرش العيب). 

قال أحمد : المشهور من قولهم جميعاً أنه لا يرجع بشيء. 

مسألة : [أكل المشتري الطعامٌ المشترئ المعيب] 

قال أبو جعفر : (ولو كان طعاماً فأكله» أو ثوباً فلبسه حتئ تخرق: لم 
يرجع بالأآرش في قول أب حنيفة). 

للعلة التي وصفناء وهي أنه مَنَمْ تقل الملك فيه بفعل مضمون. 

(و قال أبو يوسف ومحمد: يرجع بأركن العبيه استعيا ا 

لأن الطعام يُشترئ للأكل» والثوب للبْس. 

* ولو كان عبدا فقتله غيرّه» وأَححَدَ قيمته: لم يرجع على البيّع بشيء؛ 
لأن أَخنْذ القيمة بمنزلة أَخُذ الثمن بالبيع. 

مسألة : [اختلاف البائع والمشتري فِيمَنْ حَصّل عنده العيب] 

قال : : (وإذا اختلف البيّع والمشتري في عيب يحدث مثله» فقال البيّع: 
حَدَث عندكع وقال المشترى : : حَدّث عندكء فالقول قول البيّع مع يمينه 
عار الكاتعب انه انك اع و امل» روما به عر الس ): 

نما كان القول فول المع لآن الاصل .فيه الصبحة» والعيب بعادت » 
فالقول قول مدّعي الأصل ؛ لأنه معتصِم بالظاهر. 

وأيضاً: فإن المشتري يدعي لنفسه خياراً يوجب له فسخ البيع» فالقول 
قول البيّع في فيه كما لو ادعئ خيارَ الشرط» أو خيارَ الرؤية. 


غزة في خزانة مفردة لها.اه من حسن التقاضي للكوثري ص/ ٠4-77‏ مختصراً. 


وأيضا: فإذا عَلِسنا أن العيب حادثء ولم يُعْلَمِ تقدّمه علئ القبض» لم 
يجز الحكم به قبله؛ لأنا لا نعلم ما يدعيه المشتري من تاريخ حدوث 
العيب» فيحكم بحدوثه في أقرب الأوقات إلى حال الخصومة. 

فإن تكل البيّع عن اليمين» رده عليه؛ لأن نكوله بمنزلة الإقرارء 
وهذا مما يؤخذ بالتكول؛ لأنه يصح بدله. 

* وإن أقام المشتري البينة: قبلّت بينتّهء لقوله صلى الله عليه وسلم: 
#البينة عل المدعي» واليهين عل المدعي عليف'"'". 

والمشتري في هذه الحال هو المدعي. 

مسألة : [ظهور العيب في شيء مأكوله في جَوْفه] 

قال : (ومّن اشترئ شيئا مأكوله في جوفه» وكسره فوّجده فاسداء فإن 
كان لقِشره قيمة» يرجع بأرش العيب. إلا إن شاء البيع أن يقبله ويرد 
الشمن). 

لأنه بمنزلة مّن اشترئ ثوباً فقطّعهء ولم يَخِطْه. 

قال : (وإن كان لا قيمة له» رجع بجميع الثمن). 

لأنه لا يجوز أن يستحق ثمن ما لا قيمة له. 


() سنن الترمذي ”2175/7 وقال: هذا حديث في إسناده مقال» البيهقي 
/:؛ وإسناده حسن أو صحيح» كما قال الإمام النووي في شرح مسلم ."/١7‏ 

ولفظ: «اليمين على المدعئ عليه»: هو في صحيح البخاري 2,20, وصحيح 
مسلم 117375/7. 

وقد ذكر طرق الحديث ابن حجر في التلخيص الحبير 5 .7١8/‏ 


/ كتاب البيوع 

مسألة : [ملك مال العبد المشترئ] 

قال : (ومّن باع عبداً وله مال: فمالّه للبيّع إلا أن يشترط المبتاع. 
فيكون له على ما تحل عليه البياعات). 

فكأنه باع عبداء أو دراهم» أو دنانير» بثمن مسمئ » فيجورغل” الاعمار. 

وإنما كان ماله للبيّع ؛ لقوله صلئ الله عليه وسلم: «مَّن باع عبداًء وله 
مال» فماله للبيّع إلا أن يشترط المبتاع»"''. 

وإنما جاز بيعه مع ماله على الاعتبار الذي تجوز عليه البياعات؛ لآن 
مالّه ليس يتبع العبد» بل هو بمنزلة سائر أموال المولئ» بدلالة أن النبي 
صل الله عليه وسلم لم يدّخله في العقد علئ العقد إلا بالشرط. 

مسألة : [جناية العبد المشترئ في بني آدم] 

قال أبو جعفر : (وإذا جنئ العبدٌ جناية في بني آدم» ثم باعه مولاه: 
فإن عَلِمّ بالجناية: فعليه الأرش كاملاء وإن لم يعلم: فعليه الأقل من قيمة 
العبد» أو الآأرش). 

وذلك لأن جناية العبد في رقبته» والمولئ فيها بالخيار» إن شاء ألزمها 
غبية + والنقظها عن الرقية» وإن عناء: دقع الرقية بها 

فإذا باعه مع العلم بالجناية» فقد اختار إلزامها نفسه. فتلزمه» وإذا لم 
يعلم بالجناية» فعليه الأقل؛ لأنه لم يختر إلزامٌ نفسه الجناية» إلا أنه قد 
أتلف رقبة كانت الجناية فيهاء فيغرم قيمة الرقبة» إلا أن تكون الجناية 
بأقل» فيلزمه الأقل. 


كتانب البيوع ٠‏ 0/, 


مسألة : [جناية العبد المشترئ فى مال] 

قال: (وإن كانت الجناية فى مال» فباعه المولئ» فللغرماء أن 
يفسخوا البيع » فإن فسحوه كان لهم أن يستسعوه في دينهم. وإن شاؤوا 
رفعوه إلئ الحاكم حتى يبيعه لهم. وإن شاؤوا أجازوا البيع. وأخذوا 
الثم ), 

وذلك لأن حق الغرماء ثابت فى ذمة العبدء لا سبيل للمولئ إلى 
إسقاطهء. وأما الجناية فإنما هى فى الرقبة» لا فى الذمة» وللمولى 
إسقاطها. 

ألا ترئ أنه لو أعتقه: بطلت الجناية من الرقبة» ولم يبطل الديّْن» وإذا 
كان حق الغرماء ثابتا في الذمة» فلهم أن يستوفوه من السعاية» ولهم أن 
يستوفوه من الثمن» فين أجل ذلك كان لهم فسخ البيع. وإن شاءوا 
أجازوه. وأخذوا التهرة : 

' : 7 1 ©* م 1 

ولهذه المسائل مواضع آخرء هي أولى بها من هذا الموضعء 
ولذلك لم نستقص القول فيها هاهناء وستجدها في مواضعها من هذا 
الكناي “اد جخرروحة مفو 4 كاه الله 

مسألة : [البيع بالبراءة من العيوب] 

قال أبو جعفر : (والبيع بالبراءة من العيوب جائرٌ في الحيوان وغيره). 

قال أحمد : لا خلاف بين أهل العلو''' في جواز البيع مع شرط 


)١(‏ في آخر كتاب القصاص والديات» باب جناية العبد. 
(9) المغتى لابخ قدامة 4/6 


7 كتاب البيوع 


البراءة من عيوب محصورة معلومة» وأن ذلك شرط لا يفسد البيع. 

وإتهنا اكتولقوا فى يكوا ا اشحرنظة: القياء#ع العيتوي مطلفتا ) تهنا 
أصحاينا. ْ 

والأصل في جواز البراءة من المجهول: حديث عبد الله بن رافع عسن 
أم سّلمة «أن رجلين اختصما إلئ النبي صلئ الله عليه وسلم في مواريث 
قديمة» قد درسّت» فقضئ لأحدهما على صاحبه» فقال الآخر: والله إن 
حقي لحق يا رسول الله. فأمرهما أن يعيدا الخصومة, فأعاداهاء فقضى 
عليه ثانياء حتى فعل ذلك ثلاث مرات» ثم قال النبي صائ الله عليه 
وسلم: إنكم لتختصمون إلي» ولعل بعضكم يكون ألحنّ بِحُجَّنه من 
بعض» وإنما أقضي بما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء» فإنما 
أقطع له قطعة من النار. 

فقال له المقضي عليه : قد جعلت حقي له فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: لاء ولكن اذهباء فاسْتّهِمّاء وتوخًيا الحقء بو لحلل كر وانجنة 
000 

فقوله: «وليحلِل 1 واحد صاحبه), مع ما ذكر في الخبر 


27١١/05 وسكت عنه هو والمنذري في المختصر‎ .١5/5 سئن أبي داود‎ )١( 
وهو حديث صحيح أو حسن» حيث أورده ابن حجر في زيادات الباب في الفتح‎ 
»؛» مسند أحمد 7/١7"اء وليس فيهما إعادة القضاء.‎ 

وأصل الحديث: (إنكم تختصمون إلي...» في الصحيحين: البخاري 78//0. 
2<3» صحيح مسلم ”1”7/7. وللحديث عدة ألفاظ متقاربة المعنئ في 
الصحيحين وكتب السنن. 


كتات البيوع /با/ا 


انها اختضعا فى مواريك قديمة فك .درق أضل فى حوان البراءة 
010 

فيد ل عليه ايفا» آن التراءة إسقاظ عرق تاكبوت السى: قلها جاذ 
العتق في عبيد مجهولين» كان كذلك حكم البراءة. 

ول ظلنه ايها آلة الو بن مه العنيةة فأبرأ من الشلل. أو 
القروح. أو الشجاج : جاز بالاتفاق» وهى مجهولة. فكذلك إدا أبهمها. 

(اابي ا د . 00 

وروي نحو قولنا عن ابن عمر. وزيد بن ثابت. 

مسألة : [شراء ما باعه بأقل من الشمن قبل قبضه الثمن] 

قال : (ومّن باع شيئاء لم يجز له أن يشتريّه بأقل من ذلك الثمن» قبل 
أن ينقد - جميع الثمن). 

قال أحمد : الأصل فيه: ما روي «أن امرأة سألتْ عائشة فقالت: إني 
بعت من زيد بن أرقم خادما " بثمانمائة درهم إلى العطاء» ثم اشتريتها 
ستمائة . فقالت :بكسن نهنا شر رع وبئس ما اشتريت» بلغي زيد بن أرقم 
أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله صلئ الله عليه وسلم إن لم يَتب. 

فقالت: أرأيت إن لم أجد إلا رأس مالي؟ 


)١(‏ ويستفاد من قوله: «وتوخيا الحق»: جواز الإبراء من المجهول؛ لأن التوخي 
لا يكون في المعلوم.اه من فتح الباري ١75/١7‏ عن ابن العربي المالكي. 

(؟) سئن البيهقي 2778/65 والجوهر النقى في الصفحة نفسها. 

(*) الخادم: واحدٌ الخدم» غلاماً كان أو جارية» كما في الصحاح (خدم)؛ وقد 
ذكرت هذا إيضاحا؛ لأنها قالت بعد كلمات: «ثم اشتريثُها»: بالتأنيث» أي اشتريت 
الجارية» وهي مثبتة في المغربية. 


7 كتاب البيوع 


00 ع 


فقالت غائشة - لع جاه موعظة م رَبوه وَضَح لد ما سَلََ 704 3. 

ولاحاتة أن تركون هذا القول متها الآ تاقينا عح الرسول عله الضلةة 
والسلام. 

والدلالة علئْ ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن ما كان طريقه الاجتهاد والرأي» لا يلحق فاعله فيه 
الوعيد. 

والثاني: لأن مقادير عُظُم الأجرام لا تعلم إلا توقيفاء كما أخبرت 
بمقدار الجرم. فإن مثله يبطل الاجتهادء فعلِم أن ذلك توقيفا. 

ولا يجوز أن يكون لأجل البيع إلى العظاى»: أدهت الخو كوول عار 
أن من مذهب عائشة جواز البيع إلئ العطاء؛ لآن البيع إلئْ العطاء لو كان 
عندها فاسداء لكان الشراء الثاني فسخاً للأول؛ لأنه لا خلاف”" أن من 
باع شيئاً بيعاً فاسداء ثم اشتراه من المشتري: أن الشراء الثاني فسخ للأول» 
لا يستحق به فاعله الذم» فلما ذمنْها على العقدَيّن جميعا بقولها: «بئس ما 
شريت» وبئس ما اشتريت»»؛ دل علئ أن البيع الأول إلئ العطاء كان جائزا 
عندهاء وأن الثاني كان فاسدا. 


فإن قيل: فكيف أنكرت عليها البيع الأول. وهو صحيح عندها ". 


)١(‏ سئن البيهقيى 2770/5 وقوئ سنده ابن التركماني في الجوهر النقى. 
(0) القوانين الفقهية ص”77١.‏ 
النقى لابن التركمانى 277١/65‏ فقد نقل نص الجصاص هذا بلفظ: «عندها»». وهو ما 


يقتضيه السياق. 


كتاب البيوع 4/, 


قيل له: لأنها علمت أنها قصدت به إلى إيقاع العقد الثاني» كما ترى 
الناس يفعلونه. 

مسألة : [الخيانة فى الإخبار بالثمن في بيع المرابحة والتولية] 

قال أبو جعفر : (وإذا باع الرجل من الرجل شيئاً مرابحة'''» ثم عَلِمَ 
المقكري يكيان كانت من البع... إل آخز بها دكر)””. 

قال أحمد : من مذهب أبي يوسف: أن المرابحة والتولية سواء» تُحَط 

ومن مذهب محمد: أنهما سواءء وال بخ الشافة: لكن للمشتري 
الخيار في فسخ البيع. 

وأنا انو معديفة قتعط الندياننة نون التولق» .ولا يخطينا فى المر ابحة: 
ويجعل له الخيار في الفسخ. 

وجه قول أبي حنيفة : أن الخيانة لا تُخْرِجٍ عقد المرابحة من أن يكون 
قاقر امك :و إنماايد انها كمه ان كون وا :رأ س مالء» فإذا لم 
ترجه الك ناس أن عون هفك مراطة ل مسر البح ووجب الخيار؛ 
لأن ما كان رأسَ مال» فهو أفضل فى كونه ثمنا من أن يكون ربحاء فصار 
كمن اشترئ عبدا بثمن مؤجل» وباعه مرابحة بثمن حال» فيكون للمشتري 


)١(‏ المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالئمن الأول مع زيادة ربح» والتولية 
من غير زيادة ربح» كما في مختصر القدوري 7 

(؟) تتمة عبارة المختصر ص87: «بخيانة كانت من البائع له في ثمنهء زادها 
عليه...»» ثم ذكر الطحاوي أقوال أئمة المذهب» وقد ذكرها الجصاص رحمه الله في 
شرح العبارة. 


القاني أن الال اس من انوس .. 

وأما التولية: فإن إثبات الخيانة فيه يخرجه من أن يكون عقد تولية؛ 
لأنه يصير عقد مرابحة» وهما لم يدخلا في عقد مرابحة» فلا يجوز أن 
يلزمه إياه. 

ولأبي يوسف: أن الببع قد رضي بتقله إليه بالعقد الأول» وزيادة 
الربح المذكورء فلا بد من أن تحط الخيانة مع رضا البيّع ببيعه بغير خيانة. 

ولمحمد: أن البيع وإن كذب في الثمن. فإنه لم يرض بنقله إليه إلا 
بالثمن المسمّى في العقد الثاني» فلا يحط عنه شيء» ولكن للمشتري 
المخيار. 

مسألة : [اختلاف المتبايعين في الثمن والمبيع قائم] 

قال أبو جعفر : (وإذا اختلف المتبايعان في الثمن» والمبيع قائم: 
تحالفا). 

وذلك لما رواه جماعة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده 
عبد الله بن مسعود أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: (إذا اختلف البيُعان» 
والمبيع قائم بنفسه» وليس بينهما بيّنة: فالقول ما قال البيّع» أو يترادّان»”". 

والخبر مرسل في الأصل ؛ لأن عبد الرحمن بن عبد الله يقال إنه لم 


)١(‏ بهذا اللفظ في سنن ابن ماجه 7//ا/اء ورواه النسائي 07١7/1‏ سنن أبي 
داود 85-80/7/اء المستدرك 55/7 ووافقه الذهبي على تصحيحه»ء البيهقي 
206 وللحديث طرق كثيرة بألفاظ متقاربة» وقد فصل الكلام عنها وعن اتصالها 
وقبولها الزيلعي في نصب الراية »٠١7-١١5/5‏ وابن حجر في التلخيص الحبير 
ل 


كتات البيوع ١م‏ 


يسمع من أبيه شيئاًء ثم كثيرٌ من الرواة لا يذكرون فيه عبد الرحمن» وإنما 
يروونه عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله؛ إلا أنه لا يضره إرساله 
عندنا. 

وعلئ أن هذا الخبر مع إرساله قد اتفق فقهاء الأمصار'' من قابلي 
المراسيل وراديهاء علئ قبوله» واستعمال حكمه. 

قال أحمد : ومن الفقهاء من يقول إن القياس ما ورد به الأثرء من 
إيجاب التحالف والترادٌ عند الاختلاف» من قِبّل أن كل واحدٍ من البِيَحَيْن 
يعن ققد ا غير .ها اذعناة الاين » فتضان كن انحن فدهن مدعا عن 
صاحبه» فيتحالفان ويُقسخ البيع؛ لأن واحدا منهما لم تثبت دعواه. 

وأما أصحابنا فإنهم قالوا: القياس أن يكون القول قول المشتري». 
لاتفاقهما علئ حصول السلعة للمشتري في عقدٍ صحيح.ء والبيع مدع 
لزيادة الثمن» فعليه الميئة» والقول قول المشتري » إلا أنهم تركوا القياس 
للأثر. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يميل إلئ القول بأن القياس ما جاء 
به الأثرء قال: ألا ترئ أن لببّع لو قال: بعتكه بألف درهم. وقال الآخر: 
وهبته لي: أنهما متفقان علئ حصول الملك للمشتري بعقدٍ صحيح» ولم 
يعتلقوا آنيما تالقان قيات]؛ لآن .مداع :الفية غير ضاق عل دضيواة إلا 
ببيئة» وكذلك مدعي الثمن بالبيع. 

وكذلك لو قال أحدهما: بعّنيّه» وقال الآخر: تزوجتك عليه لامرأة 
خاطبها بذلك: تحالفا. 


)١(‏ نقل ابن حجر في التلخيص الحبير ١/7‏ عن ابن عبد البر مثل ذلك. 


1 كتاب البيوع 


قال: فالقياس عند الاختلاف في الثمن أن يتحالفاء على ما قدَمنا مسن 
الأصل. 

فصل : [واختللانف المتبايعين في الثمن والسلعة هالكة | 

قال أبو جعفر : (فإن كانت السلعة هالكة: فالقول قول المشتري مع 
يمينه» في قول أبي حنيفة وأبي يوسف, وقال محمد: يتحالفان ويترادان 
عل القينة): 

وح قو وها كما قدكا مين إن القناس موسي انكون القول تقول 
المشتري» فلما جاء الأثر في وجوب التراد في حال قيام السلعة» تركنا له 
القياسء وما عداه محمول على الأصل. 

فإن قيل: قد روي في أخبار أخّر: «إذا اختلف البيّعان فالقول ما قال 
البييع» أو يترادان)”, ولم يذكر حال قيام السلعة. 

قيل له: كل الأخبار المروية فيه تنتتظم حال قيام السلعة؛ لأنه قال: «أو 
كرادان8 4 والعراد لذ يكون إلا والسلعة قانية؟ لآن المسسعيالكة لا يمكين 
ردها. 

وأيضا: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لو أَعْطِيَ الناس بدعاويهمء 
لادعئ ناس دماء قومء وأموالهم» ولكن البينة على المدّعي» واليمين على 
المدّعئْ عليه)”'". 

فمّم عليه الصلاة والسلام أن يستحق أحد على غيره شيئا بقوله؛ لأن 

)١(‏ كما في رواية الإمام مالك في الموطأ بلاغاً 2711/7 وتقدم. 


6 صحيح مسلم +/ >“ بلفظ : ا(وأموالهم... ولكن اليمين علىْ المدعى 
عليه»» وهو بنفس اللفظ عند البيهقى فى السنن .507/5٠١‏ 


دعواه قوله» فلو أوجبنا الترادٌ» لاستحق البِيّعْ القيمة بقولهء وهذا لا 
يجور. 

وأيضاً: قد هلكت السلعة علئْ ملك المشتري عن عقد صحيح». 
لاتفاقهما علىا صحته» والاختلاف إنما يوجب فسخه في الحال التي يجب 
فيها الترادٌء ولا سبيل إلئ فسخ العقد علىئ سلعة هالكة. 

ألا ترئ أنهما لو تقايلا: لم تصح الإقالة. ولو اطّلع علئ عيب بها بعد 
الهلاك: لم يصح فسخ العقد فيها بالعيبء فلذلك لا يصح فسخه 
بالتحالف. 

وقال محمد : اختلافهما في الثمن مَنَعَ صحة العقد؛ لأن كل واحد 
منهما غيرٌ مصدّق على صاحبه فيما ادّعاه من الثمن» ولا يختلف حكمه 
في حال قيام السلعة وهلاكها. 

ويفسخ البيع فيه علئ القيمة» كسائر البياعات الفاسدة. 

فصل : 

قال أحمد : التحالف الواجب عند التراد غير مذكور في عامة 
الأخبارء وإنما جهة وجوبه قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «البينة على 
المدعي» والبدية هلا البندضر! عله" . 

وفل ذكِرَ: «اليمين»: في بعض أخبار عبد الله من غير طريق القاسم بن 
عبد الرحمن» وهو ما حدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا أحمد بن داود 
بن توبة السراج قال: حدثنا الحكم بن موسئ قال: حدثنا سعيد بن مَسلمة 


)١(‏ تقدم. 


1 كتاب البيوع 


عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمَيّر عن ابن لعبد الله بن مسعود 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيع 
والمشتري» ولا شهادة بينهما استحلف البيع» وكان المبتاع بالخيار: إن 
شاء ليل وإن شاء تر ه76 . 

مسألة : [بيع الآبق. والسمك فى الماء] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الآبق علئْ حال» ولا بيع سمك لم 
اللطل ".ولا سك لا بوعل إلا بيك كانت ): 


قال أحمد : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع 


00 فق 
لحيل 

والأعرر غير مقدوو هت تسلمية فهو كبيع السمك في الماء. 
والطير في الهواء. 


وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل 
زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى 


() سنن النسائي ).7”٠57/10‏ سنن الدارقطني 8/7١-١7؛‏ مسند أحمد 
١‏ » قال ابن حجر في التلخيص الحبير ”/27”5 فيه انقطاع» وقد تكلم عن 
طرقه؛ ونقل تصحيحه عن ابن السكن والحاكم. 

)١(‏ في المطبوع من مختصر الطحاوي ص857: «ولا بيع طير لم يصطد). 
والجصاص رحمه الله في الصفحة التالية يؤكد عبارة: «السمك الذي لم يصطد). 

(؟) تقدم. 


كتاب البيوع 6/ 
لله عليه وسلم: «لا تشتروا السمك فى الماء» فإنه غرّر)”'. 

ورواه هَشِيّم عن يزيد بن أبي زياد بإسناده مثله موقوفا. 

قال عبد الباقي: لم يرفعه إلا أحمد بن حنبل عن ابن السمَاكَء وهو 
عجيب »2 وأبن الشتفاك 0 

* فأما السمك الذي لم يُصْطّد: مثل ذلكء» فإن البيع يبطل فيه من 
وجهين: 

أحدهما: أن بيّعه لا يملكه؛ لأنه مباح لا يملكه أحد إلا باصطياد. 

والثاني : لآنه غرر غير مقدور على تسليمه. 

* فأما ما قد اصطِيّدء ثم سيب في الماء: فإن البيع يبطل فيه من وجه 
واحد». وهوالغرر. وتَعَذْرٌ التسليم. 


)١(‏ مسند أحمد "88/١‏ البيهقي 4٠/4‏ قال البيهقي: هكذا روي مرفوعاء 
وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعودء والصحيح ما روأه هشيم عن يزيد موقوفاً علئ 
عبد اللّه |.ه. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 7/7 بعد أن نقل كلام البيهقي: قال 
الدارقطني في العلل: اختلف فيهء» والموقوف أصح.ء وكذا قال الخطيب وابن 
الجوزي» وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعا رواه أبو بكر بن أبي عاصم في 
كتاب البيوع لهء ولفظه: «نهئ عن بيع.... وعن بيع السمك في الماء....». 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 6٠١/5‏ «رواه أحمد موقوفا ومرفوعا والطبراني 
في الكبير كذلك» ورجال الموقوف رجال الصحيحء وفي رجال المرفوع شيخ أحمد: 
محمد بن السماك» ولم أجد من ترجمه»ء وبقيتهم ثقات» |.ه. 

(0) ذكره ابن حبان في الثقات» كما في تعجيل المنفعة لابن حجر ص/754٠2‏ 
وترجم له الخطيب البغدادي في تاريخه 7/6 


41 كتاب البيوع 


مسألة : [خيار المالك في بيع الفضولي بثمن في الذمة] 

فالوابى حمر : (ومَنْ باع شيئاً بغير أمر مالكهء بثمن في الذمة. 
فدالكه رالا : إذاشاء اخان ابيع هون ا سيد يال يه العا 
اتاد 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا محمد بن موسى 
الكدّيْيي”" قال: : حدثنا أبو عاصم لتيل قال: حدثنا سعيد بن زيد عن 
الزيير بن الخِرّيت عن أبي لَبيْد «عن عروة البارقي قال: أعطاني رسول الله 


صلئ الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة» فاشتريت له شائَيّن» فبعت 


إحداهما بدينار» وجئت بالأخرئ» فقال: أحسنت)”"'. 


وتتدرووق هذ الحديكهه الس تن الذر بك صم بق دكواك ايض . 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا الحميدي 
قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا 83 فزن رقن أنه سمع الحي”" يحدتثون 
الهم اسمغرااعروة اللاركى يفول: اعطالى رجيوك اللاهر عليه بومبك 
ديناراً أشتري به أضحية» فاشتريت له شاتين» فباع إحداهما بدينار» وجاء 
بدينار وشاة» فدعا النبي صلئ الله عليه وسلم له بالبركة في بيعه» فكان لو 


.65// في الأصل: (الكديني)» والتصويب من الجرح والتعديل‎ )١( 

20 الحديث روي بألفاظ متقارية » وهو فى صعي البخاري 5/5 سن 
الترمذي ”5094/7», سنن أبى داود 71/1//7". سنن ابن ماجه 807/7. 

وقد توسع في بيان ألفاظه وطرقه والحكم عليها الزيلعي في نصب الراية 

(*) سمع الحي: أي قبيلته» كما في فتح الباري 5/5 57. 


كتانت البيوع /الم/ 


اشترئ التراب لرَبح فيه»”"" 

وحدثنا دعلح بن أحمد قال: حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا 
إبراهيم بن الحجاج قال: حدثنا سعيد بن زيد عن الزبير بن الخِريت عن 
أبي لبيد عن عروة البارقي نحو الحديث الأول. 

«قال: فقلت: يا رسول الله: هذا ديناركم» وهذه شاتكم. 

قال: كيف صنعت؟ فحدثيُه بالحديث» فقال: اللهم بارك له في صفقة 


(00 


اليو اد الوا ا 0 
بن عتبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عَمرو بن واثلة أو عامر بن وائلة «أن 
يسول اللعسال ال عليه ويسم أن سكيم بين بسزاع وردان" وماد 

يشتري له أضحية» فا” شترئ» وباعء ثم اشترى ء نوجاه إلى التي صلى ال 

عليه وسلم بدينار وشاة. فقال: : ما هذا؟ قال: بعت واشتريت وربحات» 
لل ا : بارك الله لك في تجارتك». وأحد 


5 9ك 


الدينار» وتصيد 3ق به وَأخل الشاة» فضحى) 


)١(‏ هذه رواية البخاري في صحيحه. 

(6) قريب من هذا اللفظ عند الترمذي +0 . 

() قريب من هذا اللفظ عند الترمذي 508/7 قال الترمذي: حديث حكيم بن 
حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن 
حزام.اه. ولكن في رواية الجصاص حبيب يروي عن عامر بن واثلة. وأخرجه أبو 
داود 574/7 وفي إسناده رجل مجهول ». كما في نصب الراية 1 


8/4 كتاب البيوع 


فدل هذان الخبران علئْ صحة قولنا؛ لأن عروة وحكيماً باعا ما اشتريا 
غير أَمْر النبي صل الله عليه وسلم: وأجاز النبي صائ الله عليه وسلم 
بعييا ايده الدرينار.: 

فإن فيل: في حديث عروة أنه أَمَّره بشراء شاة» فا' 0" 
يفسخه النبي صائ الله عليه وسلم» ولم يدل علئ وقوف الشراءء كذلك 
البيع. 

قيل له: قد ذكِرَ في حديث شبيب بن غرقدة أن التبي صل الله عليه 
وسلم أمره أن يشتري له أضحية» والأضحية مصدر لا يختص بعدد دون 
عدد. فتناولت الواحدة فما فوقها. 

عزن انايكوة قال لله اشتر شاة» ثم قال له: اشتر أضحية؛ فيصح 
اسان يريا وكوك ميك راء 

* وأما وجه حديث حكيم بن حزام» وقد كان باع ما اشترئء ثم 
اشترئ بأحد الديناريّن» ولم يكن مأموراً بالشراء الثاني؛ فَأَحَدَه النبي صل 
الله عليه وسلم» فهو أنه كان مشترياً لنفسه, فلما رَضِي أن يعطيّه النبي 
صاى الله عليه وسلم بالدينار الذي تَقَدَهء وحصل في ضمانه. وأخذه النبي 
صلئ الله عليه وسلم منهء صار ذلك بيعا فيما بينهما. 


دليل ع : وهو قول الله تعالئ: #وآحلٌ آلَّهأْبَيَمَ 4'''» فوجب وقوعه 


(0 البقرة: 6/؟. 


كتاب البيوع 14 


قيل له: لا يمنع أحد من إطلاق القول بأنه باع ما لا يملك. فلما سمي 
بيعا على الإطلاق» تناوله عموم اللفظ. 

وأيضا: فإن البيع عبارة عن الإيجاب والقبول». وليس هو عبارة عن 
إيجاب الملك بالعقدء ألا ترئ أن المالكيّن لو تعاقدا علئا أنهما بالخيار 
ثلاثاء كان واقعا عر غير إسعاب ملك. 

وأيضاً: الوكيلان يعقدان ولا يملكان» فإذآ ليس شرط وقوع البيع أن 
يكون العاقن مالك 

وأيضا: روى عَمّرو بن خارجة عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: 


«(لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة)7''. 


فإذا وَقفَ وصيتّه التي لم يملكها عل إجازة من يستحق» وصار ذلك 
عتنا موزلو قا عا* مجيزه» فوجب أن يكون البيع الموقوف كذلك» 
والمعنىئ الجامع بينهما أنه عَقَدٌ له مجيرٌء فوقف عليه. 

وكذلك إذا أوصئ بجميع ماله» كان ما فوق الثلث موقوفاً على إجازة 
الورثة» فإن أجازوه: جاز. 

وَأنعنا: الملتققط إذا تصدّق باللقطّة» ثم حَضَر صاحبّهاء كان بالخيار 
بين الأجر والضمانء فوقف عقد الصدقة علا إجازة المالك. 


وكذلك كل عقد له مجيز فى الحال» فإنه يقف على إجازة مجيزه. 


)١(‏ ستن الدارقطني بلفظ: «إلا أن يشاء الورئة» قال ابن حجر في 
الدراية 7/ :7579٠‏ رجاله امن بهمء وقل تو سع ابن حجر فى تخريجه» وذكر ألفاظه 
في فتح الباري 1 والتلخيص الحبير 477/7. 


04 كتاب البيوع 


فإن قيل: روئ عَمّرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله 
عليه وسلم «انهئ عن بيع ما لم يَمُلّك)"''. 

قيل له: معناه ما روي فى سائر الأخبار» أنه نهئ عن بيع ما ليس 
عنذه. 
الوجه. 
حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد عن مطر الوراق عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلئى الله عليه وسلم قال: «ليس على 

فيشبه أن يكون هذا أصل الحديث» ومعناه: إذا باع ملك غيرهء لم 
يلزمه تسليمه. ولم يوخَذ به ولا دلالة فيه علئ نفي وقوع البيع. 

ويدل علئ أن المعن ما ذكرنا: اتفاق الجميع' '' علىئ جواز بيع ما لا 

* وأما الشراء فإنما لم يقف على الغير» من قبل أنه قد صح عليه 
ولزمه» وما قد لزم وصح لا يكون موقوفا. 

وأيضاً: فإن المشتري للغيرء إذا كان وكيلا ينتقل الشيء إليه» ومن 


(0) سنن البيهقي #/ 2 وتقدم تخريح حديث النهي عن بيع ما لم يقبض. 
(0) قريب من هذا اللفظ فى سنن البيهقى 97/0؟51. 
(*) المغنى .7١7/0‏ 


كتاب البيوع 08١‏ 


جهته ينتقل إلئ الموكل» فإذا لم تتقدم له وكالة: استقرً ملّكه فيه» فلا 
يقف. 

ويدل علئ أن الشيء ينتقل إلئ الوكيل» ومن جهته ينتقل إلئ الموكل : 
أنه مت خالف: لَزِمّه ولم يبطل الشرئ رأسا لإخلافه. 

وأما الوكيل بالبيع» فإن الشيء لا ينتقل إليه» وإنما يخرج من ملك 
العوكل ليه المشدري. 

ألا ترئ أنه إذا خالف: لم يلزمه» ولم يصح البيع رأساء فلذلك 
اختلف حكم الشرئ والبيع في وقوفه على الغير. 

وإنما شّرط في وقوفه بقاء المتعاقديُنء وبقاء الملك والمبيع» من قِبّل 
أن الببّع إذا مات. لم يجز أن تلزمه حقوق العقد بعد موته» إذ لم تلزمه في 
حال الحياة» لآنه موقوف. 

وأما المشتري» فإنه لم يلزمه في حال الحياة» فلا يجوز أن يلزمه بعد 
الموت. 

وأما المالك» فلأن ملكه ينتقل إلئْ الوارث» فانفسخ الملك الذي كان 
موقوفاً علئ المشتري. 

وأما المبيع فلأن الملك لم ينتقل فيه بالعقد. فلا يجوز انتقال الملك 
فيه بعد الهلاك. ألا ترئ أن ابتداء العقد عليه لا يجوز. 

فصل : [خيبار المالك فيما بيع له بغير أمره بعرض] 

قال أبو جعفر : (ولو باعه بعرّض» كان مالك المبيع بالخيار: إن شاء 
أمضئ البيع» فجاز البيع للذي عقدهء وكان عليه قيمة المبيع للذي كان 
يملكهء وإن شاء أبطل البيع). 
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قال أحمد : وذلك لأنه اشترئ العَرض لنفسه؛ لأآن الشراء لا يقف 
علئ الغير» وإنما احتيج فيه إلىئ الإجازة» ليسلّم البدل لبي العرضء وكان 
علئ البيع قيمته للمجيز» كأنه استقرضه منه» واشترئ به شيئا لنفسه. 

مسألة : [جواز بيع الأعمئ» وشراه] 

قال أبو جعفر : (وبيع الأعمئ» وشيراه جاتز). 


مل و 


وذلك لقول الله تعالئ: #وأحلّ الله ابيع وحَرَم الم 6 ولم يفرق 
بين العميان والبصراء. 

ولأن هذا مما قد تقلت الآمة جوازه؛ لأن أهل كل عضر لا يخلون من 
عميان يكونون فيهم» يتصرفون في الشراء والبيع» ولم يذكر عن أحدٍ من 
السلف والخلف بطلان بيعه وشراه. 
يكوة العا ع اين عاك الك عليه رسك وابن 598 وابن أم 
مَكنُوم » ونظراؤهم من الصحابة رضي الله عنهو'' ' لا يجوز تصرفهم» 


() البقرة: 6/ا7. 
(0) خص العفو صاحب «الوافى بالوفيات» كتاباً ذكر فيه العميان وسماه: 
١ ١‏ أي خ# عراس 

«نكت الهميان في نكت العميان» ذكر فيه ص/76١-178‏ ممن أغيرً بأخَرَّة: العباس 
حبر الآمة عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء فقد أضر أيضا آخر عمره» وذكر 
ص 5١١‏ ابن أم مكتوم عمرو بن فيس » ويقال عمرو بن زائدة » كما في تقشريب 
التهذيب ص/١7: »)007١(‏ وأهل المدينة يقولون اسمه عبد الله» وأما أهل العراق 
فيقولون اسمه عمرو. كما فى طبقات ابن سعد .١١0/5‏ 


كتاب البيوع 4 


وكفئ بقول يؤدي إلى هذا سقوطا. 

مسألة : [خيار الأعمئ] 

(وله الخيار فيما اشتراه إذا أمكنه معرفته بالجسً أو الذوق). 

فيقوم ذلك له مقام الرؤية. 

وإن كان نخلاء أو شجراً: فحت يوصّفء فتقوم له الصفة مقاء 
الرؤية. 

وما كان في الجامع الصغير”": بأنه (إذا كان مما يُجَسء مثل النخل 
والشجر: فحت يقوم مقاما لو كان بصيراً رآه»: فلا معنئ له» وقد كان أبو 
الحسن رحمه الله ينكره؛ لأن قيامه في ذلك الموضع» وفي غيره سواءء. لا 
يستفيد به علما. 

مسألة : [بيع الملامسة والمنابذة والحصاة] 

قال : (والملامسة والمتابذة لا ينعقد بهما بيع). 

وذلك «لنهي النبي صائ الله عليه وسلم عن بيع الملامسة 
والمنا ل 

وكان أهل الجاهلية يتراضؤن علئ البيع» فإذا لَمَسَهء أو نَبّدهِ إليه» فقد 
وجب البيع » فنهئ النبي صل الله عليه وسلم عن ذلك. 

وهذا أصل في امتناع جواز عقود البياعات على/ الأخطارء نحو قوله: 


60 للومام محمد بن الحسن الشيباني ص١8”‏ مع شرحه النافع الحضن للعلامة 
اللكنوي. 
(؟) صحيح البخاري .1411//١‏ 7098/15, صحيح مسلم .١١017/7‏ 
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إن دخلت الدار» أو إن قم زيدٌ: فقد بعتك هذا العبد. 

وكذلك بيع الحصاة» وهو أن يتراضوا على البيع» فإذا وضع المشتري 
على المبيع حصاة: فقد وجب البيع. فأبطله النبي صلئ الله عليه وسلم'"'. 
والمعنى فيه كهو في مين الاين 

فييالة > بيع الحمّل دون أمه] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الحمّل دون أمه). 

وذلك لما حدثنا'”' دعلج بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن شيرويه 
قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: «نهئْ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن بيع المَجر”" يعني ما في الأرحام - وعن بيع الكالىء”'' بالكالىء»”". 


.1١01/7 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سقط السند من الأصل» ومثبت في النسخة المغربية.. 

(") في الأصل (المتحر)» والتصويب من مجمع الزوائد 80/5» والنهاية لابن 
الأثير 5994-798/5»ء قال ابن الأثير: «بيع المجر: هو ما في البطون» كنهيه عن 
الملاقيح» وهو من بياعات الجاهلية» يقال: أمجرت إمجاراء وماجرت مماجرة» ولا 
يقال لما في البطن: مّجرء إلا إذا أثقلت الحامل» فالمجر اسم للحمل الذي في بطن 
الناقة».اه مختصرا. 

(5) آي السييكة بالنسيفة 6 النهاية 164/5 

(5) رواه البزارء» وفيه موسئ بن عبيدة» وهو ضعيف» كما في مجمع الزوائد 
1 وفي تقريب التهذيب ص007 (584): «موسئى بن عبيدة الربذي: ضعيف» 
ولاسيما في عبد الله بن دينار»» ورواه أبو عبيد في غريبه 7٠١1/١‏ من طريق موسى بن 


عسذدة. 
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حدثنا'' دعلج قال: حدثنا عبد الله بن شيرويه قال: حدثنا إسحاق 
قال: حدثنا النضر بن شميل قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صائ الله عليه وسلم 
«نهئْ عن المضامين» والملاقيح, وحبّل الل . 


أما الجزء الثاني من الحديث: النهي عن بيع الكالىء بالكالىء» فقد أخرجه 
الحاكم في المستدرك 2017/7 ووافقه الذهبي على تصحيحه. بناء على أن الراوي 
هو موسئى بن عقبة» وقد تعقبه البيهقي في السنن ١9١/0‏ بأنه موسئ بن عبيدة» 
وليس ابن عقبة» وأخرجه الدارقطني في السنن ”/الاء وابن أبي شيبة في 
المصنف 598/5. 7١9055(‏ ط الشيخ محمد عوامة») كلهم من طريق موسئى بن 
عبيدة» وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية 274/5 التلخيص الحبير 
7 

«ولكن مع هذاء فهذه المناهي وإن كانت بإسناد غير قوي». فهي داخلة في بيع 
الغرر الذي نهئ عنه الحديث الثابت»» كما قال البيهقي في السنئن 2778/6 والنهي 
عن بيع الكالىء بالكالىء تلقته الأمة بالقبول» وعليه الإجماعء كما نقله الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير عن الإمام أحمد» وينظر ند والإكليل 275177/5 والمغني 
1. 

)١(‏ سقط السند من الأصل» ومثبت في المغربية. 

(؟) «رواه الطبراني في الكبير والبزارء وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» 
وثقه أحمد وضعفه جمهور الأثئمة» وعن أبي هريرة أن البني صلئ الله عليه وسلم نهئ 
عن بيع الملاقيح والمضامين» رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف» 
كما في مجمع الزوائد 5/5 .٠١‏ لكن روى عبد الرزاق في مصنفه 7١/4‏ النهي عن 
الملاقيح والمضامين عن ابن عمر مرفوعاً بإسناد قوي» كما قال ابن حجر في 
التلخيفن الحبيه * 170 


45 كتاب البيوع 


ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين مشتمل على الولد في 
لطن والليق في التشبرع + وبيع الزيت في الزيتون؛ لأن جميعه مسن 
المضافية [ذا كان معنا فيه كدان . 

ومن جهة أخرئ: إن الولد بمنزلة عضو بعينه مسن أعضائهاء كيدها 
ورجلهاء فلا يجوز إفراده بالبيع. ْ 

فسالة ' [بيع الأم دون الحمل] 

قال : (ولا يجوز بيع الأم دون الحمل). 

وذلك لأنه بمنزلة من باع الأصل دون ينها ورجلهاء ولأن كل ما لا 
يصح بيعه على الانفراد» لا يجوز استثناؤه من البيع. 

مسألة : [بيع اللبن في الضرع] 

قال أبو جعفر : ا ا 

تكسي خضي لأقه«ننا تتفم تضمنه الضرع خلقة»ء كما 
تضمنت الرَحِم الولد. 

ولما حدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال: 
حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال: حدثنا عمر بن فروخ صاحب 
الأقئّاب”'' عن حبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال: «نهئ رسول الله 


أما النهى عن حَبّل الحبّلة» فقد أخرجه البخاري في صحيحه 2707/5 صحيح 
مسلم .١١01/7‏ 

وحَبّل الحبلة» نتاج النتاج» وولد الجنين» مختار الصحاح (حبل). 

)١(‏ القتب: بكسر القاف. وسكون التاء: إكاف صغير على قدر سنام البعير 


كتاب البيوع /94 


صلى الله عليه وسلم عن بيع صوف على ظهرء وعن لبن في ضرع » 
ده . )01 

وسحن فى لبن 711 

وفل روي هذا العديف رقنا عار انق معان ولا يفسد ذلك رفع 
مَنَ رَفْعَه؛ لأنه جائز أن يكون رواه عن النبي صلئ الله عليه وسلم تارة. 
وأفتئ به أخرى. 

مسألة : [بيع عَسْبٍ الفحل] 

قال أحمد : يعتى ما يلقح : وذلك لأنه من الملاقيح» وقد نهئى عنه 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم '". 

وروئ ابن عمر أن النبي صائ الله عليه وسلم «نهىْ عن عسب 
الفحل)”". 
في 1 


وجمعه: أقتاس» كما فى مشارق الأنوار للقاضى عياض »١17١/7‏ القاموس المحيط 
(قتب)» وكان ااه للأقتاب» كما في 5 4/1 . 

)١(‏ سنن البيهقي 27”5٠/0‏ وقال: تفرد به عمر بن فروخ» وليس بالقوي, 
ورواه غيره موقوفاًء لكن في الجوهر النقي قال: وثقه ابن معين وأبو حاتم» ورضيه 
أبو داود. اه 

(6) تقدم. 

() صحيح البخاري .51١/5‏ 

(5) صحيح مسلم ١١91/7‏ بلفظ: «ضراب الجمل). 


م1 دين 


مسالة : [خيار الرؤية] 

قال : (ومّن اشترئ شيئاً لم يره: جازء وله فيه خيار الرؤية). 

والأصل في جواز شراه: ما روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه 
قال: : «لا تَلقَوا الاب فق ثلقاة: فاكييع ها تجا فهو بالخيار إذا أتىئ 
ا 

ولا معنىئ لهذا الخيار إلا أنه اشترئ الشيء في وعائه. ثم حَمَله إلى 
السوق. فتظر إليهء فجعل له فيه خيار الرؤية؛ لأن العادة كانت فيمن 
كلقا الجلبة أن دكترى الححل عار تظير السرع :قال باضه نخس ند 
إلى بيته. 

ويدل عليه أيضاً: حديث زيد بن ثابت عن النبي صلئ الله عليه وسلم 
أنه «نهئ أن تباع السلع حيث تبتاع حتئ يحورها التجَار إلى رحالهم» ". 

ومعناه عندنا: أن يشتري المتاع في الوعاء» ثم يفتحه إذا قله إلئ 
رحلهء فمّعه أن يبيعه قبل أن يراه لئلا يُلزم نفسه مغيّبَاً مجهولاً في 
الصفة. 

وأيضا «روي أن عثمان رضي الله عنه: باع مالا له بالكوفة من طلحة 
ابن عبيد الله“'". فقال طلحة: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أره. وقال 
عثمان : لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره 5-3 ا ليوات رهن طحي 


.55//0 بلفظ قريب» سئن البيهقي‎ ١١917/7 صحيح مسلم‎ )١( 

(1) سنن أبي داود 2750/7 المستدرك »5٠/7‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
وصححه ابن حبان (موارد الظمآن) ص 775 »)١١70(‏ سئن البيهقي .7١5/0‏ 

() أحد العشرة المبشرين» كما في طبقات ابن سعد .7١15/7‏ 
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فقضئ بالخيار لطلحة»"''. 

فقد اتفق هؤلاء الثلاثة علىْ جواز شراء ما لم يره» من غير خلاف من 
أحدٍ من الصحابة عليهم. 

* ومن جهة النظر: إن الذي جَهلّه المشتري لِمّا لم يرهء إنما هو 
صفات المبيع» وجهالة الصفة لا تمنع صحة العقد» كما لا يمنعه عدمها 
اننا 

ألا ترئ أنه لو اشترئ عبداً علئ أنه صحيح» فوجده أعمئ» مقطوع 
اليدين والرجلين: لم تمنع عدم هذه الصفات صحة العقدء فجهالة صفاته 
أحرئ أن لا تمنع. 

وأنقا ا نفتكو الا مة'"" علئ جواز بيع الباقلاء الطب بقشوره , وشرف 
الجوز واللوز ونحوه مع عدم رؤية ما وراءه» وعلى جواز قزراه: الصيرة من 
لكر سر عد ارق لا سف مكار ياه اول مسيم لازي أ 
عدم رؤية المشتري» لا تمنع صحة العقد. 

مسألة : [البيعتين في بيعة] 

قال : (ومّن باع عبده من رجل بثئمن» علئ أن يبيعه الآخر عبده بثمن 
ذَكرَاه: لم يجز الببع في واحد من بعتي العبدّيْن المذكورين). 

وذلك «لنهي النبي صا الله عليه وسلم عن بيعتّين في ببعة» "ء 


.578/6 سنن البيهقي‎ 2٠١/5 شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 
.8 ١ص مراتب الإجماع‎ 62 


و و١‏ كتاب البيوع 


فانتظم ذلك المعنئ الذي ذكرنا. 
وينتظم أيضاً أن يبيعه حالاً بكذاء ونسيئة بكذا. 
مسألة : 


قال : (ولا يحل النَحَش). 

قال أحمد : وهو أن يزيد في الثمن» وهو لا يريد شراه» ليرغب غيره 
فيه » فيشتريه. 

وقد نهئ النبي صا الله عليه وسلم عن ذلك”", رواه مالك عن نافع 
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضاً أبو سعيد وأبو 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

مسألة : [تلقي الركبان» وبيع الحاضر للباد] 

قال أبو جعفر : (ولا يصلح”" تلقي السلّع في البلد الأدنئ الذي يض” 
بأهله» ولا بأس به في البلد الأدنئ الذي لا يضرٌ بأهله. وكذلك بسع 
الحاضر للباد). 

يالك لأن عيذ في النهي ما يُدخيل من الضرر على غيره؛ لما روىا 


تبط بها اله وا 


() صحيح البخاري 2700/5 صحيح مسلم .١١60535/7‏ 

00 في المختصر ص 85 : زلا يصح) , لكن في الأصلين : لا يصلح . و 
الصواب» والله أعلم» حيث إن تلقي الركبان يصح لكن مع الكراهة. 

(©) صحيح البخاري 7/8 


كتاب البيوع 6١١‏ 


ووقف ) جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع حاضر لبادٍء 
دَعُوا الناسَ يرزق الله بعضّهم من بعض)”". 

فهذا يدل على' أن النهى إنما يتناول الحال التى يضر فيها بأهله. 

وكما أن النهي عن الاحتكار إنما هو في الحال التي يضر ذلك بأهل 
البلد» فإذا لم يضر: فلا بأس. 

مسألة : [بيع الرجل على بيع أخيه] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي أن يسوم الرجل علئ سوم أخيه إذا جنح 
البيع إلئ بيعه). 

وذلك لما روئ أبو سعيد وأبو هريرة وعقبة بن عامر قالوا: #نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن د يبيع الرجل علئ بيع أخيه» '". 


وفي بعض ألفاظ حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «لا يسوم الرجل على 


1 
سوه أخيه») 


وها حمل علا التحال الى وقم منهما فته التراضيى تالبيع» اناما إذا 
لم يجنح البيّع إل بيعه» فلابأس بأن يزيد عليه. 
لجا:ووى: انس إن النبي صلى الله عليه وسلم باع 0 


(*”) صحيح مسلم .١١05/7”‏ 
(:) القعب: القدح الضخمء كما في القاموس المخيط (قعب)» وقد جاء بلفظ : 
(قعب) عند أبي داود» وجاء عند الباقين بلفظ : قدح. 


١٠١‏ كتاب البيوع 


.)١١> '‏ 
وحِلسا"'' فيمن يزيد»”". 


وقال زيد بن أسلم سأل رجل ابن عمر عن بيع المزايدة؟ فقال: «نهئ 
المواريث والغنائم» ". 

عيالة ” [تأخير أجل الدين] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان عليه دَيْن من غير””' قرض» فأخّرهء جاز 
التأخير). 

لأنه عندنا بمنزلة الزيادة فى العقد أو الحطء وذلك يلحق العقد. 


ولا يصح التأجيل في القرض؛ لأنه عارية ومعروف» فهو كالتأجيل 


)١(‏ الجلس: بالكسر: كساء رقيق علئ ظهر البعير» والجلس أيضاً: اسم لما 
ببسط في البيت تحت حر الثياب والمتاع» كما في تاج العروس (حلس). 

() سنن الترمذي ”077/7 وقال: حديث حسن.ء» لا نعرفه إلا من حديث 
الأخضر بن عجلان» سنن النسائي 709/1» سنن ابن ماجه 214٠/7‏ سنن أبي داود 
2198-7 وقد روي هذا الحديث مطولاً ومختصراء ولفظ النسائي أقربها: «باع 
قدحاً وحلساً فيمن يزيد»» وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 8014/4 تحسين 
الترمذي للحديث ولم يتعقبه بشيء» ونقل الزيلعي في نصب الراية 77/5 عن العلل 
الكبير للترمذي في أن الترمذي سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: الأخضر بن 
عجلان ثقة. 

() سنن الدارقطني ٠1١/7‏ وأخرجه ابن خزيمة أيضاً كما في فتح الباري 5 /804. 

(4) في الأصل: (دين من دين)» وفي نسخة. الإتقاني والمغربية ومختصر 
الطحاوي ص85: (دين من غير)» وهو الصوابء والله أعلم. 


١ ١7 كنات البيوع‎ 


مسألة : [تجارة الوصي بمال اليتيم] 
قال : (ولا بأس عا البعه ): 
0 سه مهار رصا له 0 3 2-0-0 وس اع - 
لقول الله تعالل: #وَيَحَلُوتَكَ عِنِ الس قل إصَلاتع م َي وإن تخا إطوهم 
ئ 0 217 
فا للفظاة تحميعا فلو لا علا بجواق الف أن فى ال اليننيم ؛: أن 
قوله تتطالى : #إضاك- َل م حي * ناه للتصرف في مالهم إذا كان 
ماكجا له: 
1 - 0 - عير - 
وكذلك قوله عرز وجل : #وإن تخا لطوهم 4. 
وحنة فاته افا قزل كلظ ولا قروا مال السو الابالى عن 
كسار د 
«وروئ أنس أن أبا طلحة قال: يا نبي الله! إني اشتريت 56 لأيتام في 
حَجْري قال: أرق الخهه واكسر الدئان»” ". 
مسألة : [إقرار العبد بدين] 


قال : (ولا يجوز إقرار العبد المحجور علئ نفسه بدين). 


(1)اليقرة :2115 
(1) الأنعام: ١67‏ الإسراء: 15. 
() سنن الترمذي */ 21 ان داود 87/5 غ2 وذكره أبن حجر في الفتح 


0 في زيادات الباب» فهو حسن أو صحيح. 


م١١٠‏ كتاب البيوع 


لأنه لو جاز استّحق به ملك المولل» ولا يجوز إقرار الإنسان في ملك 
غيره. 

ويجوز إقرار المأذون له؛ لأن المولئ رَضِيَ به حت أذن له. 

ويباع العبد ومافي يديه من الدَيْن؛ لاأفالدين فى :ديسه: 
والمالك يملك كسبه من جهته.ء كالوارث يملك من جهة الميتء 
والغريم أولئ بمال الميت من الوارث» فكذلك غريم العبد أولئ بماله 
من المولى. 

مسألة : [ جواز بيع الكلاب المنتفع بها ونحوها] 

قال : (وبيع الكلاب التي ينتفع بهاء والصقورء والفهود. والهر 
جائز). 

وذلك لقول الله تعالوئ : لكل يمل كك بات وما علضم ينَ فار 
مُكَلِينَ 14''. ولفظ الإحلال: يقتضي إباحة سائر وجوه المنافع» والبيع 
أحدهاء فوجب جوازه؛ لعموم اللفظ. 

وقد روي أن الآية نزلت في إباحة منافع الكلاب. 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يعقوب بن غَيْلان العْمَاني 
قال حدثنا هناد بن المترى قال« عسدثنا يحي بين زكرها قال حجنا 
إبراهيم بن عبيد”" قال: حدثني أبان بن صالح عن القَعْماع بن حكيم عن 


.5 المائدة:‎ )١( 
(؟) في الأصلين: (عبيدة)» وفي أحكام القرآن للمؤلف ”7/؟١: (عبيد).‎ 


كتاب البيوع و١ ١‏ 


سلمى 1م" رافع عن أبي رافع قال: أمرني رسول الله صلئ الله عليه 


وسلم أن أقتل الكلاب. 

فقال الناين؟ ها رسؤل:1ه1 م لعل لتنا هن الأية الس أمرت 
بقئلها؟ 

فأنزل الله تعالى: #قْلٌ أَجِلَّ لَكُمْ الطيبك مال ار 
كين 0 


ومن جهة السنة: ما رواه عبد الله بن مسعود وأبو هريرة أن النبي صلى 
سوسوي 75 كان أو حَرث» 


ووو اه انق عن انفناء 1 يذكن كلب اغراف 


وكذلك في تقريب التهذيب ص/97 .)5١5(‏ 

)١(‏ في الأصل: (ابن رافع)» والصواب أنها سلمئ أم رافع زوجة أبي رافع» 
ولها صحبة» كما في تقريب التهذيب ص /58/ (8508)» وكذلك جاء في تفسير ابن 
كثير ١7/7‏ سلمئ أم رافع عن أبي رافع. 

(0) ذكره المؤلف بالسند نفسه في كتابه أحكام القرآن 27١7/7‏ ومثله عند ابن 
كثير في التفسير ٠١5/7‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 27”١١/7”‏ ووافقه الذهبي 
على تصحيحه 

(©2 القيراط: مقدار معلوم عند الله تعاليئ» والمراد تقصّ جزء من أجر عمله. 
كما في شرح مسلم للنووي .7794/١٠١‏ 

(5) صحيح البخاري 9/0» صحيح مسلم .17١7/7‏ 


والأفض اه عتى العمتك» أن الفية الملتك» رقا لدعي قر بعس 
0000 

وهذا اللفظ يقتضي إباحة جميع حيات القمق و لجراء ادها 
فوجب جوازه بالعموم. 

وأيضاً حدئنا عبد الباقي قال #ضدق الجمدايم اللتقو هه بحر قيال 
حدثنا محمد بن مصميم قال : حدثنا حجاح بن إبراهيم الأزرق قال: حدثنا 
عبّاد بن العوآم عن يحيئ بن أبي إسحاق عن أبي الزبير عن جابر قال: 
«نهئ رسول الله صائ الله عليه وسلم عن ثمن الكلبء والهر» إلا الكلب 


لمعل" . 


() المغرب للمطرزي .١91//7”‏ 

(؟) سئن النسائي 7١9/1‏ وقال: هذا منكر.اهء سنن الترمذي 018/7 وقال: 
«هذا حديث لا يصح من هذا الوجه)» سنن الدارقطني 77/7 قال ابن حجر في الفتح 
1 عن حديث النسائى: «أخرجه النسائى بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في 
صححته ). 

وقال عن حديث الترمذي فى التلخيص الحبير ”5-7”/7: «روئ الترمذي من 
وجه آخر عن أبى هريرة استثناء كلب الصيد» لكنه من رواية أبى المهزم عنه») وهو 
ضعيف »© وورد الاستثناء من حديث جابر» ورجاله ثقات».اه 

وروى هذا الحديث أبو حنيفة في مسنده بسند حبذ » كما فى نصب الراية 
4 وقد بِِّن الزبيدي في كتابه النافع : عقود الجواهر المنيفة 7/ 5-7 «أن الحديث 
بهذا الاسعتناء صحيح » والاستثناء زيادة على أحاديث النهى عن ثمن الكلب» فوجب 
قبولها»» وفتّد كل ما قيل فى طرق الحديث» ناقلاً فى ذلك عن ابن التركماني في 


كتاب البيوع /ا ١ ١‏ 
وحدثنا ابن قانع قال: حدثنا العباس بن أحمد بن عقيل قال: حدثنا 
بحيئ بن أيوب قال: حدثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر 
الجمري عن أبي الزبير عن جابر قال «نهىئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ثمن الكلبء والهرء إلا الكلب المعلّم00". 
فأباح ثمن الكلب المعلّمء فدل علئ جواز بيع الكلاب التي يُنْتَقَ بها 


من وجهين : 
أحدهما: أنه إذا جاز بيع الكلب المعلمء جاز بيع غيره من الكلاب؛ 
لأن أحدأ لم يفرّق نكيها: 


والثاني: أن ذِْكْرَه الكلب المعلَّمء لأجل ما فيه من النقَُع. فكل ما 
أمكنّ الانتفاع به منهاء فهو مثله. 

ودل ذلك علا أن النهى إنما يتناول الكلاب التي لا تفع فيهاء وإنما 
متكا نينا الهر اعون :و القهار: 
ثمن الكلب» وأن ثمن الكلب حرام" فإن خبرنا قاض عليها؛ لأن النهي 

ولأن النهى كان فى حال الأمر بقتلهاء وإباحة الاقتناء متأخرة عنه لا 
محالة9 00 ١‏ 


)١(‏ تقدم من طريق أخرى. 
(9) التهريش : التحخريش بين الكللاس» كما في القاموس المحيط (هرش). 


(4) في شرح معاني الآثار للطحاوي 00/5 بيان تأخير إباحة الاقتناء. 


0 كتاب البيوع 


وأيضاً: لما كان الكلب مما أبيح الانتفاع به» من غير حق له”' في منْع 
البيع» أشبه الحمار الأهلي» والهر» وسائر ما أبيح الانتفاع به» من غير 
حق للمبيع في منع البيع» فوجب أن يجوز. 

ولا تلزم عليه أمٌ الولد والمدبّر؛ لأن لهما حقاً في م مَنْع البيع لاستيفاء 
العتق الذي استحقاه بموته» إذ كان في جواز البيع إيطاله. 

وأبقا فق الققدنا سي" هن "أن الكل موروث هبن مالفد: 
وتجوز الوصية به» فوجب أن يجوز بيعه؛ لأنه مما قد صح انتقال الملك 
ف بالمراك در ارضيده اقبائر الأنعراء المرورةة. 

فإن قيل: ليس الميراث والوصية أصلا لجواز البيع؛ لأنونا معان 
في المجاهيل» ولا يصح بيع المجهول. 

قيل له: افتراقهما من هذا الوجه» لا يمنع الجمع بينهما من الوجه 
الذي ذكرناه في جواز البيع» ألا ترئ أن كل ما بطل بيعه لأجل جهالته. 
أنه متئ زالت الجهالة جاز البيع» ولا جهالة هاهنا تمنع من بيع الكلب. 
فهو في هذا الوجه بمنزلة الموروث» والموصى به. 

مسألة : [بيع الهر] 

وأما بيع الهرّء فقد روئ ابن عباس وأبو هريرة عن النبي صلى الله 


)١(‏ أي ليس للمبيع سواء كان عبدا أو كلباً وما أشبه ذلك مما ينتفع به فل له 
حق في أن يمنع مالكه من بيعه» بخلاف أم الولد والمدبّرء كما سيأتي في كلام 
الشارح. 


.7"٠١/5 المغني‎ )0( 


كتاب البيوع ١‏ 


عليه وسلم إباحة بيعه''» وقد روي فيه هيو إلا أن الفقهاء قد 
ابكعملوا عير الإباحةء.دون عبر الحظن» فهو أولرا. 


ونا 


مسالة : 
قال أبو جعفر : (وأجر ورّان الثمن علئ المشتري) . 


)١(‏ لم أهتد إل تخريجه. لكن قال ابن حزم في المحلئ :١7/9‏ «لا نعلمه 
أصلاً من طريق واهية تُعرف عند أهل النقل؛ وأما صحيحة فنقطع بكذب من ادعئ 
ذلك جملة».اه 

لكن يستدل على إباحة بيعه بالحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «دخلت امرأة من جراء هرة لها أو هر - 
ربطتها. فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض حتئ ماتت 
هزلا». 

هذا لفظ مسلم .7١77/5‏ وأخرجه البخاري ”/*701. 

وجه الدلالة: أن قوله صلئ الله عليه وسلم: «هرة لها»: يدل على الملك». لأن 
الأصل في اللام الملك» كما أفاد بهذا العيني في عمدة القاري »١118/١6‏ وابن حجر 
في الفتح 250//5 واستدل به البهوتي في كشاف القناع ١017/1‏ . 

وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي 885/0 قال أبو هريرة 
رضي الله عنه: «... فكانت لي هريرة...2 قال الترمذي: حديث حسن غريب.اه 

وبجواز ثمن الهر قال الجمهور. وهو قول الحسن البصري والحكم وحماد 
ومالك وسفيان وأبى حنيفة وأصحابه والشافعى وأحمد وإسحاق» وفل رخص في بيعه 
ابن عباس رضي الله عنهماء وكرهه أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد. 
وأجابوا عن حديث النهي بأجوبة أحسنها: أنه محمول على ما لا نفع فيه» كما بيّن 
ذلك الخطابي في معالم السنن 0/0؟١»‏ والنووي في المجموع 79/9؟57. 

(؟) صحيح مسلم .١1١99/7‏ 


١٠‏ | كتاب البيوع 
وذلك لأن عليه تمييزه» وإفرازّه من ماله وتسليمّه إلى البيّعء ولا 
يعلم ذلك إلا بالوزن. 
0 علئ البيع)؛ لهذه ه العلة بعيئها. 
مه 
قال أحمد : رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة» والذي ذكره عنه أبو 
اي 
شىء »2 إلا ما قام دليله. 


ته * 
1 1 5 


يها 


0 


حل ألَّهالْبَيِمَ 1#" وهو عام في كل 


)١(‏ لكن في المطبوع من مختصر الطحاوي ص88 بعد أن ذكر قول أبي يوسف 
مع محمد قال: «ثم رجع أبو يوسف عن ذلك إلى قول أبي حنيفة». وكأن هذه العبارة 
سقطت من نسخة مختصر الطحاوي التى هي عند الجصاصء والله أعلم. 

وأيضا ففي مختصر القدوري (مع اللباب) 760/7 ذكر قول أبي يوسف مع أبي 

(0) البقرة: 6/ا7. 


كتاب البيوع ظ ١١١‏ 


قيل له: إنما يتناول هذا اللفظ ما يتأنَّْ فيه القبض الحقيقيء فأما 
العقار فلم يتناوله؛ لأنه لا يتأنّئ فيه القبض على الحقيقة» لأن القسبض 
الحقيقي هو التّقلء وذلك لا يصح في العقار. 

فإن قيل: القبض المستحق بالبيع ليس هو النقل. وإنما هو التخلية». 
وذلك يمكن في العقار. 

قيل له: إنما تعتبر التخلية في جواز البيع» وتقام مقام النقل فيما يتأنىئ 
فيه القبض الحقيقى» فأما ما لا يتأنّىْ ذلك فيهء فاعتبار التخلية فيه من هذا 
الوجه ساقط. 1 

* ومن جهة النظر: إنه لما كان العقار مما لا ب يُخْشَىْ انتقاض البيع 
بهلاكه» صار كالمهرء والجعل في الخلّع , ا 
التصرف في جميع ذلك قبل القبض؛ لأنه لا يَحْشَىْ انتقاض العقد بهلاكه. 

وأما أبو يوسف,. فكان قوله مثل قول محمدء ثم رجع إلى قول أبي 

هذه المسألة مبنية علئْ اختلافهم في ضمان العقار بالغصب"'". 

مسألة : [بيع المكيلات قبل كيلها] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز لمن اشترئ شيئأ كيلا وإن قبضه أن يببعه 
حت يكتاله). 


وذلك لما رواه جابر وأبو هريرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم «نهى 


)١(‏ أي لو «اغصب عقاراً فهلك في يده: لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 


عن بيع الطعام حتئ يجري فيه الصاعان: صاع البيّعء وصاع المشتري)"" 
والمعنئ فيه: أنه لا ي: لحار كين لأنه يجوز أن يزيد إذا 


اكتاله. أو ينقص» ٠‏ فصار بمنزلة ما لم ية شيك ]د كان الواحيب اسعفاقه 
بالكيل». وهو لم يكتل» 50 ولهذه العلة قلنا مثله في 


* وأما المعدود: فقد روي فيه عن أبى حنيفة مثل ذلك”"'» وروي أن 
له أن يبيعه إذا قبضه قبل أن يعذده. 1 

* (وذكر أبو جعفر أن أبا يوسف قال بأخرة في المعدود: له أن يبيعه 
قبل أن يعده إذا كان قد قبضه. 

قال: وقد روي ذللف نهنا عن ممه رن السسيرة )1 

وجه القول الأول: ما ذكرنا مِن أن حقه لا يتعيّن إلا بالعددء فلا يصح 
التسليم إلا بتمييز ما اشتراه عددا. 

ويه الووارة الأخرئ التي فرّق فيها بين الكيل والمعدود: أن المكيل 
والموزون يختلفان إذا اين علهسا الك أو الوزن» فيرِيدان تنارة؛ 
وينقصان أخرئ ء وليس كذلك المعدود؛ لأنه لديفت سان إذا اعد 


عدهء فلا يحصل القبض في مجهول. 
* فأما ما اشتراه مذارعة: فإنه يجوز بيعه قبل الذرع إذا قبَضه؛ لأن 
الذرع ليس مما يقع عليه العقد. 


() تقدم. 
)١(‏ أي مثل الكيل» لابد أن يعده قبل أن يبيعه. 


كتاب البيوع ١‏ 
ألا ترئ أن من اشترئ ثوباً علئ أنه عشرة أذرع» فوجده أكثر: كان 
كله له» ولو كان تسعاً كان بالخيار: إن شاء أَخَذه بجميع الثمن» وإن شاء 
تركه» فلما لم يتعلق العقد عليه؛ سقط اعتباره» والكيل والوزن والعدد. 
هما تكطلة قله الفقك ذا كر 
قال أبو جعفر : (وبَيّع الأخحرسء وابتياعه؛ وعقوده على نفسه 
بالإشارات المفهومة منه جائزٌ كله). 
وذلك لأنه يُقْهّم بها ما يُّقهم بالكلام» فقامت مقامه» إذ لا يتوصل إلى 
مراده من غير هذا الوجه. فليست بدون الكتاب. 
[مسألة :] 
قال : (ومَن اعتقل” ' لسائه : لم تجز عقوده بالإشارة). 
لأنه يُرجئْ إمكان الوصول إلى مراده بصريح القولء. فكان بمنزلة 
إشارة الصحيح. 
مسألة : [ظهور العيب فى أحد التَعْلِيّن ونحوهما] 
قال: (وم اشترئْ شيئين لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه. كالخفيّن» 


واللعليت ققتفتيوا:قاضابي: ا حدهما غيا فهو كانتي الراحده إن شناء 
ردّهماء وإن شاء أخذهما). 


)١(‏ اعتّقِل لسانه: أي لم يقدر علئ الكلام» كما في مختار الصحاح (عقل»» 
والمقصود به هنا من طرأ عليه الخرس» ولم يولد أخرس» كما في مختصر الطحاوي 
ص 4860 وقد اختصر الجصاص هنا نص الطحاوي. 


ينْقِص ثمنه. فصيو كدخ الترى شيا صحيها : دارمو ارد فنا 

مسألة : [حبس البائع المبيع ليستوفي الثمن] 

قال أبو جعفر : (وللبيع احتباس ما باع ما بقي له علئ المبتاع شيء من 
الثمن» أو علئْ حويل إن أحاله عليه بشىء من الثمن إن كان الثمن حالا). 

قال أحمد : وذلك لأنه عقد معاوضة يقتضي وقوع ملك كل واحدٍ 
0 تسليم الآخرء فلذلك كان له حَبّسه حتئ يسلم له الثمن. 

وكذلك إن أحاله بالثمن علئ غيره؛ لأن مطالبته بالثمن قائكمة» كما لو 
كفل به عنه كفيل. 

* قال : (وإن كان الشمن مؤجَّلاً: لم يكن له حَبْسه). 

وذلك لأنه قد عَقَدَ علئ نفسه أن لا يستحق تسليم الشمن بإزاء تسليم 
المبيع. 

راو سان لحن ل الدج الام لصار اللأجل داخلا 
على المبيع» ولا يصح دخول الأجل على الأعيان المبيعة. 

مسألة : [يكره التفريق بين ذوي رَحِمِ مَحْرَم في بيع العبيد] 
صغير ). 

وذلك لما روئ عبد الرحمن بن أبي ليلئْ عن علي عليه الصلاة 
أخوين» فبعت أحدهماء وذكرت ذلك للنبي صل الله عليه وسلم فقال: 


كتاب البيوع ١١6‏ 


أرجعهماء ولا تَبعْهما إلا جميعاء ولا تفرق بينهما»'". 
وروئ أبو عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري أنه مر بصِبَيان 
يبكون من السَبّي قد فرق بينهم وبين أمهاتهمء فردهم أبو أيوب إلى 
أمهاتهم . وقال: 
سمعتُ رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول: امن فرق بين والدة 
هه 


وولدها: فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) . 


[مسألة : ] 


قال أبو جعفر : (فإن فرّق بينهم: فإن أبا حنيفة كان يكره ذلك» و 
يَفْسخ البيع فيه» وكان أبو يوسف ومحمد يفسخان البيع فيه). 


قال أحمد : لا خلاف بينهم أنه لا يفسخ في الأخوين. 


)١(‏ سنن الترمذي 581/7 وقال: حسن غريب» سنن أبي داود 155/7 » سنن 
ابن ماجه 005/7/ا» سنن البيهقى »١77/9‏ المستدرك ١١0/7‏ ووافقه الذهبي على 
تصحيحه. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 1 «أخر جه الحاكم وصحح إسناده » 
ورجححه البيهقي لشواهده».اه. وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية 
1 . 

6 سشن الترمذي مه وقال: حسن غريب » مستد اعحوك 6ه :غ2 
الدارقطنى 77/7 » المستدرك 067/7 وصححه. 


قال ابن حجر في التلخيص الحبير :١6/“+‏ اي إسنادهم حيي كرا عبد ألله 


المعافري: مختلف فيه» وله طريق أخرئ عند البيهقي غير متصلة» وله طريق أخرى 
عند الدارمى 24577/7.اه 


١,‏ كتاب البيوع 


وقال أبو يوسف وحله: يُفْسَّح في الولد والوالد. 
ومحمد مع أبي حنيفة في أنه لا يُفسّخ في شيء منه'". 

وجه قول أبي حنيفة : أن النهي لم يتناول معنئ في نفس العقدء وإنما 
تناول معنى في غيره» فصار كتلقي الجَلّبء وبيع حاضر لباد» إِذ لم يتناول 
النهي معنئ في نفس العقدء وإنما تناول معنئ في غيره» وهو ما يلحق 
الناس من الضرر بالتلقي. وما يلحق الصغير من الوحشة بالتفريق. 

وكالبيع عند أذان الجمعة؛ والمعنئ الاشتغال به عن الصلاة. 

وإنما اعتبروا ذلك إذا كان معهم صغير؛ د ا 9 معنىئ الحق 
الذي يثبت بالحضانة» والحضانة إنما تثبت في الصعّر. 

* قال أبو جعفر : (غيرَ أن محمداً قال ذ في الصبي: إذا كان له أخوان» 
أو أختان» أو عمتان: اال يت رط بن دك واحتباس الصغير مع 
الآخر). 

وذلك لأنه قد بقى للصغير من له قرابة» مثل قرابة من باعه. 


2 26 +2 د +إه 


.أ١49 لوحة/‎ /١ ومثله في شرح الإسبيجابي‎ )١( 


كتاب البيوع /ا ١ ١‏ 


باب أحكام البيوع الفاسدة 


مسألة : [تصرف المشتري فيما اشتراه في البيع الفاسد] 

قال أبو جعفر : (ومَّن اشترئ شيئاً شراء فاسداء فلم يقبضه بأمر بيعه: 
لم يَخرجٍ عن ملك بيعه). 

وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. 

* قال : (فإن قبضه بأمر بّعه: مَلَكَهء وجاز تصرفه فيه). 

وذلك لأن البيّع قد مَلَكَ عليه القيمة عن عقدٍ فيه تسليط» فأشبه البيع 
الصحيح حين ملك عليه الثمن عن عقد فيه تسليط. فّلك المشتري 
المبيع. 

ألا ترئ أن البيع الصحيح إذا كان فيه للبيع خيار» لم يملك المشتري 
المبيع لعدم التسليط. 

* وأما إذا لم يقبض: فإن البيّع لم يملك القيمة علئ المشتري» فلم 
يملك عليه المبيع. 

فإن قيل: المقبوض علئ وجه السّوم مضمون بالقيمة» وكذلك 
الغصب. ولا يملك به. 

قبل لذ لآلعالسى شماك عق ولأ فيليظه» وك أكال بغر اذ بخصول 
ضمان القيمة يوجب له الملك». دون ما ذكرناه. 


وأيضاً: فقد اتفق الجميع"" علئ أن التكاح الفاسد لا حكم له 
بانفراده» ثم إذا اتصل به الدخول صار في حكم الصحيح فيما يتعلق به من 
الحكم» فكان بمنزلة ملك البضّع بعقدٍ صحيح. 

ألا ترئ أنه لو وطىء فيه يراراً: لم يجب عليه فيه إلا مهرٌ واحدء 
وكان في حكم مّن وطىء ما يملك» ولو لم يحصل له حكم الملك» 
لوجَبّ لكل وطء مهرء فكذلك البيع الفاسد إذا اتصل به القبض» والمعنئ 
الجامع بينهما: حصول ضمان البدل عن عقدٍ فيه تسليط. 

ولا يلزمنا علئْ ذلك الشراء بالميتة والدم؛ لأن ذلك ليس بعقدٍ 
غنذنا+ بولا تغرف الرواية عن أضيصانا فى كوت متضهونا علو يقتري 
بالقيض. ْ 

وجائز أن يقال: إنه لا يضمنه؛ لأنه قبّضه بإذنه عن غير عقدء ولا 
سومء فصار بمنزلة الوديعة» وإذا كان كذلك». فلم يحصل هناك ضمان 
ولا عقدء فلم يملك. 

وأيضاً: فقد اتفقنا'' علئ أن الكتابة الفاسدة إذا اتصل بها الأداء. 
صارت في حكم الصحيحة في باب وقوع العتّاق بها عند حصول الأداء. 
كذلك البيع. 

وقد احتجح لذلك بحديث برِيّرة «أن عائشة رضي الله عنها اشترثهاء 
واشترطت لهم الولاء» وأَعتََتْهاء وأخيوك يذلك النى علا اشغلت 


.١١5/6 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.586/١7 المغني‎ )( 


وسلم» فأجاز العتق» وأبطل الشرط»" ". 

وقد صحّ عندنا أن ما كان بهذا الوصف من البيوع: فهو فاسد»ء فأجاز 
النبي صلئ الله عليه وسلم عِمْقَ عائشة فيها. 

فإن قيل: لما كان العقد علئ حال غير موجب للملك باجتماعهماء إذ 
كان القبض والعقد جميعاً فاسدَيّنء لم يُقِد الملك» ولم يجز تصرفه. 


قبل دورول اللزود عقف الكاح القائتية ل يوسي مهير اولبق انبره 
الوطء عن العقد: لم يوجب أيضاً مهرأء ثم باجتماعهما: قد وجب وإن 
وَقَعَا علي فساد» كذلك ما وصفنا. 

ولو انفرد الإيجاب في العقد الصحيح عن القبول: لم يوجب الملك. 
ولو انفرد القبول عن الإيجاب: لم يوجبه أيضاًء ثم إذا اجتمعا: أوجباه. 

والكتابة الفاسدة لا توجب العتق» والأآداء عن غير عقدٍ لا يوجبه؛ء ثم 
إذا اجتمعا: أوجَبامء ونظائر ذلك أكثر من أن تحخصئ. 


د عد عند عد عند 


.١١51/75 صحيح البخاري ا/رءودم ه//اااء صحيح مسلم‎ )١( 


و١‏ كتاب البيوع 


باب السّلّم 


مسألة : الس 
والدباين 0 ولا إل صوم التّصار ؛ ولا إل رهم قبل دخحوثهم في 
الصوم. فإن كانوا قد دخلوا في صومهم : فتقد صا اخخره رونك فيجوز). 

قال أحمد : روئ ابن عباس عن النبي صلئ الله عليه وسلم أننه قال: 
«مَن أسلم فَليسسْلِمِ في كيل معلوم. ووزنٍ معلوم, إلئ أجل معلوم»”". 
فانتظم هذا الخبر معاني منها: 

نفي الجهالة عن مقدار السَّلَم ؛ لأن الكيل موضوع لمعرفة المقادير. 

ومنها: نفي الجهالة عن القبض؛ لأن الأجل مشروط للقبض» فكل ما 
كان جهالة في المقدارء فحكمها أن تكون منفية عمن السلمء 4 ايسا هاه 
الكيل. وما كان جهالة في القبض» ٠‏ فهي منمية عنه, تاساعان الجن 

وأفادنا بطلان السلم الحال؛ ل بشرط الأجل المعلوم في 


(10) اسن الناسر البحت: درسوه عند أبي حنيفة رحمه الله» وهو الدياس بلغة 
الشامء كما في تاج العروس (دوس».» وفي المغرب :748/١‏ «الدياسة في الطعام: أن 
يوطأ بقوائم الدواب» أو يكرر عليه المدوس يعني الجرجر حت يصير يَبْناًه.اه 

ههه صحيح البخاري 2578/15 صحيح مسلم ١١١/7”‏ كلاهما بلفظ: ١‏ 
أسلف...» 


كتاتن البيوع ١١١‏ 


السلمء والأمر على الوجوب. 

بأبها انين المي سارل الاعاره وسار عو وم ما ليس ند 
الإنسان)”' أ ورختّص في السّلّمء والسلم يختص بتعجيل رأس المالء 
وتأخير المسلّمٍ فيه. ور كان تعسامنا حي كبا العلل خرج مِن 
ان كرون ملم وصار بيع ما ليس عند الإنسانء» فامتنع جوازه بعموم نهيه 
عن بيع ما ليس عند الإنسان. 

وأيضاً لما اتفقنا”'' علئ عدم جواز ؛ بيع العين التي ليست عند بيُعهاء 
سنا عليه الم الحال» يعذة أنه بي ما ليس عنده غير موجل. 

قال أحمد : والسلم لا يصح عند أبي حنيفة إلا بشرائط سبع مذكورة 
في العقد: 

- سمو م كقزر لدة تقر 

37 ونوها معلوماء كقولة: 0 000 0027 

8 هذ ابعونء 5500 

#ك مو الجلذ معلووها. 

8 بومقدارا معلوماء كقولك: كر » أومافة وطل.ء أ كذ وراعا. 


)١(‏ تقدم. 

»)0 المغني 1 . 

(9) شهريز: بالكسر والضمء وبإعجام الشين» وإهمالها - أي سهريز - وهو 
فارسي معرب: نوع من التمر معروف يوجد بالبصرة كثيراء كما في تاج العروس 
(سهرز) (شهرز). 


25 .و لكان النعو يو ده فده تنما لخد ووو 

بك وقد وأ الماله ”نيما معلى النقد فيه عل المقدان. 

وعند أبي يوسف ومحمد خمس: 

وهي الجنسء والنوع» والصفة» والمقدارء والأجل. 

ولا يجعلان المكان» وتقدار رانين البنال ترط فيه 

فأما الجنس» والنوع» والصفة» فإنما وجب أن يكون معلوما؛ لأن 
ات ري ا ص لتر م زر 

افليس" لم في كيل معلوم»: كانت جهالة الجنس» والنوع والصفة أولئ بأن 
تكون منفية عنه؛ لأنها مثل جهالة الكيل» أو أكثرء وأما الأجل فقد بِينّاه. 

ونا :شرل اليتكان مقلكة بده لنه روحب سقهالة القيقى»: .وقن ثقرا الدب 
صلئ الله عليه وسلم جهالة القبض عن السلم بقوله: «إلئ أجل معلوم». 1 

وهذا المعنئا لا خلاف بين أصحابنا فيه» وإنما الخلاف في أن مكان 
العقد هو مكان للتسليم أم لاء إذا لم يشرط غيره؟ ْ 

فقال أبو حنيفة: لا يوجب العقد الإيفاء في الموضع الذي وقع فيه. 

وقال الو يوست ومسية يوعيةاقى النيلية ذا يفرط مكانا غيره: 

لأبي حنيفة: أن العقد لا يقتضي التسليم في الموضع الذي وقع فيه. 
ألا ترئ أنه لو اشترئ طعاما بالسّواد”''» وهمافي المصرء أنه لا يلزمه 
تسليمه في موضع العقدء كذلك السلم. 

وأيضاً: لو كان عقد السلم يوجب الإيفاء في الموضع الذي وقع فيه. 


لما جاز نفيه بالشرط»ء فلما اتفق الجميع'"' علئ جوز نفيه بالشرطء 
وشَرْط مكان غيره» دل ذلك علئ أن العقد لا يقتضي تسليمه في موضعه؛ 
لآن ما كان من موجب العقد: لا يصح نفيه بالشرط. 

ألا ترئ أن رجلا لو اشترئ طعاماً بالسّوادء وشَّرَط تسليمه في 
المصرء أن العقد فاسدء لنفيه موجب العقد. 

#وَإتما اغتيزنا ذكر المكان 'فيما لهحَمْل ومؤوقة ؛ لأن ماله حمل 
ومؤونة» تختلف قيمته في الأماكن» لأجل ما يلزم فيه من نفقة الحمل 
ومؤونته» فصار كجهالة مقدار السلم وصفته. 

وأما ما لا حَمْل له ولا مؤونة» فلا يلزم له نفقة الحمل» فتختلف من 
أجلها قيمته» فلذلك لم يَحَتج إل شرط المكان فيه. 

وأما مقدار رأس المال فيما يتعلق العقد فيه على المقدار» فإنما احتيجح 
إلئ معرفته في العقد عند أبي حنيفة» من قبل أنه لما كان بدلا عن السلم. 
وكان شرط السلم أن يكون معلوم المقدارء إذ كان العقد يتعلق على 
مقداره وجب أن يكون كذلك رأس ماله؛ لأن حكم البدل حكم المبدّل 
عه . 

فإن قيل: فقد خالفت بينهما حين جعلت السلم مؤجلاء ورأسَ المال 

قيل له: لم يختلفا في المعنئ؛ لأن السلم إنما احتاج إلى الأجل» 
ليكون وقت القبض معلوماء وشرطنا تعجيل رأس المال لنفي جهالة وقت 
القبض» فهما في المعنىئ سواء. 


)١(‏ المراد أئمة المذهب. والله أعلم. 


نإ قبل» إذااكان ران المالهفناء فلس سهيول: الأا دو أمتلة 
يجوز الشراء به. 

قيل له: وعقد الكيراه يعوا أبقيا عار ب رن له ارفك مد ايها ولا 
يجوز أن يكون السلم مجهول القدر. 

* دليل آخر: وهو أن حكم السلم مراعئ إل وقت حلوله» بدلالة أنه 
لو أسلم في مثل هذا الإناء: لم يجزء وصار جواز هلاك الإناء قبل حلوله. 
بمنزلة عقده على مقدار إناء غير موجود. 

ومن أجل ذلك» جعلوا السلم فيما يجوز انقطاعه من أيدي الناس». 
بمنزلة ما هو منقطع في الحال». وفرقوا بيلنه وبين سائر البياعات». فلم 
يجعلوا جواز هلاك العبد الغائب قبل حضوره مانعا من جواز العقد عليهء 
فوّجَب عل ذلك اعتبار مقدار رأس المال في جواز ورود انتقاض العقدء 
نيحف براض الها مجير ا لا دوف ها يرة: 
ألا ترئ أنه جائز انقطاعه من أيدي الناس بعد حلول أجله. 

وجائز أن يَجد بعضه زيوفاء فيردّه» فلا يدري كم يبقئ من السلم. 

فلما كان ذلك جائزاً فيه» وجب اعتباره في حال العقدء كما اعتبرنا 
جواز هلاك الإناء قبل حلول السلم. 

قال أحمد : فهذه الشرائط السبع هي التي يحْتّاج إلئ ذكرها في العقد. 

[أوصاف أخرئ للسّلم] 

وللسمّلّم أوصاف أخخرء لا يتم العقد إلا بها. 

-١‏ منها: قبض رأس المال في المجلس. 

؟- ومنها: أن يكون المسلّم فيه موجودا في أيدي الناس» من وقت 


كنات البيوع ١6‏ 


00 

لا ومتها :. أن لد يخشى انقطاعه من أيديهم. 

* فأما قبض رأس المال في المجلس : 

فإن رأس المال إن كان دَيْناء احتيج إلئ قبضه في المجلس لمعنيين: 

أحدهما: أنه دَيْن بدين» وقد «نهئ النبي صا الله عليه وسلم عن 
الكالىء بالكالىء)”'. 

والثاني: أن السّلّم يختص بتعجيل رأس المال» وتأخير المسلّم فيه؛ 
لآن السلم والسلف واحدء فإذا كان المستثنى من جملة بيع ما ليس عند 
الإنسان شر عله أن يكون ملم ميل : صار التعجيل من شرائط صحته. 

. وأما إذا كان رأس المال عيناء فإن القياس عندهم أن يجوزء كمالو 
امقرى هيدا بكر عط كل وحمل الكر فياه جاز له أن يفارقه قبل 
ال با اي ل بالأصل 
الآخرء وهو أنه نه متى لم يعجلهء حصل بيع ما ليس عند الإنسان في غير 
السلم. وهذا لا يجوز. 

وأما شراء العبد بالكرٌء فإن لكر لثبين بتع إذا لاقئ عَرضاء 

صحِبَتّه الباء''"'» وإنما هو بمنزلة الدراهم والدنانير. 

* وإنما قلنا إنه لا يجوز أن ينقطع من أيدي الناس؛ لأن النبي صلئ 


(؟) أي ليس يمتنع أن يكون الكر ثمناً إذا قوبل بعَرْض» ولحقت به الباء» مثل : 
عبد يكرّء حيث إن الباء تلحق الأثمان؛ والله أعلم بالمراد. 


١‏ كتاب البيوع 


الله عليه وسلم لما قال: امن أسلم فليسلم في كيل معلوم» ووز معلومء 
إِلئْ أجل معلوم»» وكان معقولاً من مُراده الكيل المعلوم عند الناس» فمتّع 
بذلك جواز عقد السلم في مال بإناء لا يعرف مقداره من الكيل المعلوم. 
والوزن المعلوم» لجواز هلاكه قبل استيفاء السلم» وحصوله في مجهول: 
اعتبرنا”" ذلك فيما يجوز انقطاعه من أيدي الناس» فقلنا إن جواز انقطاعه 
قبل حلوله بمنزلة كونه معدوماً» وحصول السلم في مجهول. 

ويدل علئ ذلك: ما حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن 
شيرويه قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن 
محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سّلام عن أبيه عن جه عبد الله 
بن سّلام «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أَسْلف رجلا دنانير في تمر 
مسمّ» فقال: مِن حائط فلان» فقال رسول الله صاى الله عليه وسلم: أما 
ين حائط فلان: فلاء ولكن تَمْرٌ مسمّئ» وكَيْل مسمّئ» وأجل مسمئ»”". 

فهذا الخبر ينفى جواز السلم فيما يجوز انقطاعهء واقتضئ أيضا 
وجوب معرفة الجنسء والمقدارء والأجل. 

* وإنما قلنا إنه يجب أن يكون موجوداً من وققت وقوع العقد إلى 
وقت حلول الأجل: للمعنئ الذي قدّمناه في جواز الانقطاع» وهو أنه جائز 
أن يموت المسلم إليه» فيحل عليه السلم. وهو معدوم. 

ولا خلاف أن كونه منقطعاً في وقت حلول الأجل: يفسد العقد. 


10 جراب قولف الماعال لمن انتلويية 
00 سسن ابن ماجه 50/1 بلفظ قريب » قال البوصيري في الزوائك : في إسناده 
الزلنك ون فنك وروهو دلي من المهقي 1/5 


أكثاتت البيوع /1” ١‏ 


فجعلنا جواز انقطاعه. كالانقطاع الموجود في وقت الحلول» كما كان 
جواز هلاك الإناءء كعدمه في الحال. 

مسألة : [السّلّم في الحيوان] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز السلم في شيء من الحيوان). 

وذلك لما روي «عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: إن من 
الريا و لا م نه الم للا 

حدثنا به الثقة قال حدثنا على بن العباس المقانعي قال حدثنا 
محمد بن عمر بن الوليد لالمؤدتا وكع فال بيده المسيتدودى عبن 
القاسم بن عبد الرحمن عن يزيد بن شريك وهو أبو إبراهيم النَيُمي عن 
را 

وقد روآه وكيع”' في كتابه في البيوع. وجَعلّه عن القاسم عن عمرء 
ولم يذكر فيه يزيد بن شريك. 

فلما جَعَلَ عمرٌ السّلَم في الحيوان رباً» لم يحل إطلاقه» وذلك من 
أحد وجهين : 


.5١77/5 المراد بالسن: أي الدواب من الحيوان» كما في النهاية‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي 71/7 وبيّن أن في سنده انقطاعاء لكن ابن التركماني قال: 
رواه ابن سيرين عن عمر» ومراسيل ابن سيرين صحيحة» وقد أفادنا الجصاص رحمه 
الله في روايته لهذا الأثر - كما سيأتي - أنه ليس فيه انقطاع. فد رواه القاسم عن يزيد 
عن عمر رضي الله عنه. 

() لعله وكيع بن الجراح» الإمام الحافظ الثبت الفقيه» محدّث العراق» توفي 
سنة /91١1هء‏ له ترجمة في سير الذهبي .١5٠/9‏ 


١‏ كتاب البيوع 

إما من طريق اللغة» أو الشرع» فإن كان قاله من جهة اللغة. فهو 
حيدة فيها: 

وإن قاله من طريق الشرع» لم يكن ذلك إلا توقيفاً؛ لأن أسماء الشرع 
لآ توجد إلا توقيفا. 

وإذا ثبت أن اسم الربا يتناوله» بطل العقد عليه بقول الله تعالئ: 

وَحَرَمَالربوا 14" ". 

ومن جهة السئة: ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه «نهئن عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»”'' رواه ابن عباس وجابر وسَمرة بن جندب. 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي صاى الله عليه وسلم: «إنما الربا في 
النسيئة»””"» وعمومه ينفي جوازه في الجيوان. 

ولا يخصّه قوله: «فليسلم في كيل معلوم؛ ووزن معلوم»””/؛ لأنه في 
فين الكيوان: 

وأيضاً: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مََنْ أسلم فليُسسُيِم في كيل 
معلوم» ووزن معلوم». إلئ أجل معلوم)””". 

فنفئ بذكر الكيل جهالة القدر؛ لأن الكيل موضوع لمعرفة المقدار. 


)١(‏ البقرة: 6/ا؟. 


(؟) صحيح مسلم .175١18/7‏ 


كثات البيوع ١84‏ 


فكل ما كان جهالة في المقدارء فهي منتفية عن السلم» قاسا علرا الكل 
والحيوان لا سبيل إلئْ معرفة مقداره بالصفة ؛ لأاذكن الب لاندل 
على المقدار. إذ قد يتفقان فى السن» ويتفاوتان فى المقدار. 
ولبسنت كالشبابة» لأن مقاديرها تُضبّط بالذرع. 


ويدل هذا الخبر على صحة ما ذكرنا من وجه آخرء وهو قوله: 
(فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم). 

وظاهر أمره يقتضي الاقتصار بالسلم على المكيل والموزون» ونفيه 
عما سواهما؛ لأن الأمر عل الوجوبء فلا يجوز تركه بحال» إلا بدلالة. 
فانتفئ به جواز السلم في الحيوان. 

واننيا : المعتر من الحيواة الشدةه بوالقوة»بوعط الجئة والسين 
ونحوهاء وذلك غير مضمون بذكر السن» لتفاوت المتساويين منها في 
السن في المعاني المبتغاة منه» فلم يجز السلم فيه. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا تَصيف 
الغراة النداة لبو جه ترا كاله ربط لبي 

فأقام الصفة مقام الرؤية. 

قيل له: هذا فيما قد رؤي» فأما ما لم ير وإنما نريد إثباته في الذمة. 
فلا دلالة في الخبر عليه. 

أرأيت لو قال: قد أسلمت إليك في مثل هذه الجارية» هل كان 


(1) صحيح البخاري 78/9 بلفظ: «لا تباشر المرأة المرأة فتَنْعَتَها لزوجها..». 
وبلفظ: «لا تصف...2 في المعجم الكبير للطبراني .١77/51١‏ 


ابتداؤه على ما فى الذمة» من غير ضبط الصفة؟ 
بن عمرو «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاء فنفدت 
الإيل» فأمره أن يأخذ على قلاص"' الصدقةء فكان يأخذ البعير 
بالبعيرين» إلى إبل الصدقة» ". 

قيل له: لا دلالة في هذا الخبر علئ موضع الخلاف». وذلك لآن قوله: 
«اخذ علئ قلاص الصدقة»: لا يدل علي أنه أَمّره بإثبات القٍلاص فى 
الذمة» إذ لا يمتنع أن يكون مراده شراه بالدراهم» ليقبضها من إبل 
الصدقة. أن يبيعها. فيقضى من ثمنها. 

وقوله: «كان يأخذ البعير بالبعيرين إلئ إبل الصدقة»: إنما هو حكاية 
فعل عبد الله بن عمروء وليس فيه أن النبي صلئ الله عليه وسلم أَمَّرَه به 
ولا علم به فأقره عليه. 

وايقا الو يك أن النبي صلئ الله عليه وسلم أُمَرَّهِ به كان يريا 
بتحريم الرباء لما ذكرنا أن السلم في الحيوان من جنس الرباء وبنهيه عن 
نيع الحيوان بالعيؤان تسكة ».ويكون بر الحطر ميقل أزلرة فسن تخير 
الإباحة. 

وأيضاً: فلا دلالة فيه عل البيع» وجائز أن يكون كان قرضاً على إيل 

() القلاص: جمع قلوص. وهي الناقة الشابة. كما في النهاية 5 .٠٠١/‏ 


(؟) سنن أبى داود مع المسقورك ؟/. ووافقه الذهبى على تصحيحه. 
سئن الدارقطنى +/5- قال الحافظ ابن حجر في الفتح 14 :: إستادة فوي. 


الصدقة» كما «استسلف بَكر]”""» ثم قَضَاه من إبل الصدقة» '". 

وقد يجوز عندنا أن يثبت علا الصدقة حيوان مجهول» كما يجوز أن 
يثبت لها حيوان مجهول. 

ويدل على ما ذكرنا: أنه أخذه إلى إبل الصدقة, وذلك أجل مجهول» 
ارمح حي امات فدل علئ أنه كان في حال كان يجوز فيه الرباء 
والقرهن الى وج جتقحة و قرط الاعال المجهولة: 

فإن قيل: ثبت الحيوان مهراً في النكاح” "» وفي الدية ". 

قيل له: التكاح يصح علئ مهر المشل» والبيع لا يصح بالقيمة 
وكذلك يثبت فيه عند مطلق تسمية» ولا خلاف”' أن السلم في عبدٍ مطلق 
غير جائزء والدية ثبتت إبلاً مجهولة بنات مخاض”" » وبنات لبون””» ولا 


.١59/1١ البَكر بالفتح : الفَيَى من الإبل» كما في النهاية‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 1715/1. 

() لم أهتد الراتعديف ينيك أذ الجور كان يوان . 

(4) سئن أبي داود 071//5”» سنن الترمذي ٠٠١/5‏ سنن النسائي 47/4 » سنن 
الدارقطني 217/7 البيهقي 4؛:»؛ وقد رووه من حديث عبد الله بن مسعود 
مرفوعاً» وموقوفاً. 

قال الدارقطني: هذا حديث ضعيف غير ثابت. اه» وقد توسع في الكلام عنه 
البيهقي في السئن» والزيلعي في نصب الراية 5 /561. 

.5١1/5 المغني‎ )5( 

(1) المخاض: النوق الحوامل» ويقال لولدها إذا استكمل سنة ودخل في الثانية : 
ابن مخاض» لأن أمه لحقت بالمخاض من النوق» كما في المغرب .11١/7‏ 

(0) ابن اللبون من أولاد الإبل: ما استكمل ستتين ودخل في الثالثة» والأنئئ 


ضر كتاب البيوع 


يجوز السلم في مثلها. 

مسألة : [الكفالة والحوالة في السلم] 

قال أبو جعفر : (ولابأس بالكفالة والحوالة في السلم). 

وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم «الزْعِيم غارم)'" 

وقال: «من حل على مليء فليحتّل)”". 

وكما صحتا بسائر الديون» صِحَّا بالسلم؛ ا 
قبضه من المسلّم إليه بعينه. دون غيره. 

الأترف أنةكى وكل رعذ شتليمه الدد عاذ 

وتجوز الحوالة والكفالة برأس المال إذا قبَضه قبَضّه المسلم إليه قبل أن 


بنت لبون» وسدديما حنيعا ينات لبون المغرب .51٠/7‏ 

)١(‏ سئن الترمذي 0557/7. وقال: حديث حسن غريب». وأخرجه فى كتاب 
الوصايا 5 / 2:77 وقال: حديث حسن صحيح. سئن أبي داود 475/7» سنن ابن 
ماجه 2)751٠00( 28٠4/7‏ وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية 4 //اه. 
التلخيص الحبير 817//7. 

وينبه هنا أن الزيلعي رحمه ابلّه قال: اووهم شيخنا علاء الدين ع يعني ابن 
التركمانى - مقلدا لغيره؛ فعزأ الحديث ادن ماجه. فإن ابن ماحه روى هذا الحديث 
في موضعين من سلئئه. ولم يذكر فيهما قوله: «والزعيم غارم».اه نصب الراية 
4 والواقع أنه عند ابن ماجه في كتاب الصدقات كما تقدم. 

(0) بهذا اللفظ في مسند أحمد 597/7 وهى رواية صحيحة» كما فى التلخيص 
الحبير 247/7 وجاء بلفظ: (إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع» عند البخاري (مع 
الفنتح) 2751/14 صحيح مسلم .١١91//7‏ 


كتاب البيوع رشق 
يفارقه رب السلم. 

أما جوازهاء فلما وصفنا. 

وأما قيْضه فى المجلسء. فلأن حقوق العقد ثبتت بين المتعاقدين» 
فاعتبر اك البو افتراق الكفيل والمحال عليه. 

مسألة : [بيع المسلم فيه قبل قبضه] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ممن هو عليه. 
ولاهة عيوة ولا الفولية "ولا القركة 07 

لأنه بيع ما لم يقبضء ولأنه بيع دَيْن في ذمة الغير» وبيئعه غير قادر 

مسألة : [الرهن بالسلم] 

قال : (ولابأس بالرهن بالسلم). 

لقوله تعالىئ: لإا مَدَيَمُ بدي إل أبكلٍ مكحي تدبو وَليَك' بتكم 

75 رمم ع نرم لحوم 
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كانبا بالسدل وَلَايْأبَ كيب أن يَكنْبَ حكما عَلَّمَهُ ألّهُ فأيحكتب وَليْمَلِلٍ اأزى 
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عليه الحىّ و مه لله رَصَّهُه وَلَا يبَحَسٌ مِنْهُ سَيعًا فإن كان الَّذِى عليه الحقٌ سفيها أو 
ره م 

62 جح وى ب روم يوراة يورو بج وس سمىنى اخ سس رو م رم 6 عرص لج سد عو +« سس 5 

ضَعِيهًا أو لا سَتطِيع أن يَمِلٌ هو فلملل وليه بالعدل واستشيدوا سَهِيِدينٍ مِن 


_-0 وحار بوسح | مسابير ل برص 
عم 


رَجَالِحَكُمْ فَإن لَمْ يَكُونا رَجِلِينِ فَرَجَلُ وَآمْرَآتََانٍ مِمّن رَصَوْنَ من الشهدَاء أن تَضِلٌ 


* 


(؟) التشريك: بيع بعض ما اشترئ بما اشتراه به» المغرب .55١/١‏ 


١‏ كتاب البيوع 


إِحَدَحهُمَا فركرَ حر هما الخو وآ راطالا 
0 لك أجلو دَلِكُم أفسط عند أله وَأقوم لِتَّدَةَ وَأَدَقَ ألا مَريَابوا إل 
تكو يِجَدرَة حَارَة مُدررُوتَهًا بكم يدس عَليكْْ جتاع ألا مَكدْبوماً 
2 202 لهي 7 0 
نشو اسه َيَنَفْصَكُمْ له مكل سَْءِ لدم (2) © وَِدكْسْر عل َه 
يوقي 4 وذلك ا السّلّف وغيره. 

وقال ابن عباس: السلم المؤجل في كتاب الله» ثم تلا قول الله تعالئ: 
#إِذَا تَدَايَسمُ ْنِإ أجكل مُسسمى 4 '". 


55 الرهن مقبوض للاستيفاء» والسلم يوجب الاستيفاء» فصحّ 


(وإذا هَلَّكَ الرهن» وقيمتٌه والسلم سواء» كان مستوفئ كسائر الديون. 

ويجوز الرهن برأس المال إذا كان دَيّْنأء فإن هلك الرهن قبل 
الافتراق: كان مستوفئ» وإن افترقا قبل الهلاك: يَطّل السلم). 

لاجمل دنا بدتنريعك الأفتراق لأ فيضي ارهن ل حصر نه 
الاستيفاء حت يهلك. 


.787-57857 البقرة‎ )١( 


البيان) 2١١7/7‏ فتح الباري 5/5 57. 


كتات البيوع ١70‏ 


مسألة : [الإقالة في السلم] 
. قال : (وتجوز الإقالة في السلم كله» وفي بعضه). 
لا خلاف فى جوازها فى جميعه» والبعض مثله؛ لأن كل شيء جازت 
الإتالة و ع فالبعض” مثله ؛ لأن كل شيء جازت الإقالة فى جميعه. 
جازت في بعضه. 
وما روي: «أن لا تأخذ إلا بَلحلكة راض مالك)”2؟: لا ينفي الإقالة 
في البعض؛ لأنه لم يأخذ إلا سَلّماء أو رأس مال. 
مسألة : [السلم بمال واحد في شيئين مختلفين! 
قال: (وإذا أسلم دراهم في شيئين مِن جنسيْن!"': لم يجز حتى يبين 
رأسَ مال كل واحدٍ منهماء في قول أبي حنيفة). 
لأن مِن أصله: أنه كلما تعلق العقد علئ مقدار من رأس مال اقل 
فإنه لا يجوز إلا أن يكون معلوم القدرء على ما تقدم من بيانه. 
فإن كان رأس المال عَرْضاًء جاز وإن لم يبيّن رأس مال كل واحد 
منهما؛ لأن مقادير العروض من الثياب ونحوها إنما تعرف بالذرع» 
والذرع في الأعيان لا يتعلق العقد عليه ؛ لأنه لو باع ثوبا علئ أنه عشرة 
أذرع» فوجده أقل: أخذه إن شاء بجميع الثمن» وإن شاء ترك» وإن كان 


)١(‏ روي بهذا اللفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاء كما في مصنف عبد 
الرزاق »١5/4‏ سنن البيهقي 2717/7 ولم أجده مرفوعاً بهذا اللفظء ولما خرّج هذا 
اللفظ الزيلعي في نصب الراية 54 كذكر الحديث المرفوع: «مّن أسلف في شيء فلا 
يصرفه إلى غيره»» كما سيأتي. 

() في الأصل (جنس»» وأثبت ما في المختصر ص /88» والنسخة المغربية. 


١5‏ كتاب البيوع 


أكثر: كان جميعه لهء فهذا مما لا يتعلق العقد على مقدارهء فلا معني 
لذكر المقدار فيه. 

قال : (ويجوز في قول أبي يوسف ومعفمل): 

* قال أبو جعفر : «ولا تجوز في قولهما الإقالة في واحد منهما دون 
صاحيه). 

قال أحمد : ولا أعرف لقوله: «ولا تجوز الإقالة في واحد منهما دون 
صاحبه»: معنئ» فإن كان مراده أنه إذا أسلم دراهم» أو عَرْضاً في شيئين 
مختلفين: لم تجز الإقالة في أحدهماء في قول أبي يوسف ومحمدء فإن 
هذا لا نعرفه من قولهماء ولا أدري من أين وقع ذلك إليهء ولا على أي 
أصل قاسه""2؟ 

سال [جَعل أجل السلم في وقتين] 

قال: (ولا بأس بالسلم في نوع واحدء مما يكال أو يوزنء علىئ أن 
يكون حلول بعضه في وقت» وحلول بقيته في وقت آخر). 

كما جاز أن يجعل أجل الجميع إلئ أحد الوقتين. 

مسألة : [انقطاع المسلّم فيه من أيدي الناس بعد حلول الأجل] 

قال : (وإذا حل السلم» فلم يقبضه رب السلم حت فات وانقطع من 
أيدي الناس» فالمسلم بالخيار: إن شاء فسخ السلم وأخذ رأس مالهء وإن 
اديع إلا عقت ودورت كلها 


)١(‏ وكذلك تعقبه الإسبيجابى فى شرحه /١‏ لوحة/ »17١7‏ وقال عن قول 
الطحاوي: إنه غير سديد. 


كتات البيوع ١77‏ 


وذلك لأنه لما صحت المطالبة به بحلول أجله» لم يفسد العقد بعد 
ذلك بانقطاعه من أيدي الناسء وذلك لأن وجوده مرجو في الثاني » فصار 
كإباق العبد من يدي البيّع بعد صحة العقد» فلا يفسد العقدء وللمشتري 
الخيار في الفسخ. كذلك انقطاع السلم بعد حلول الأجل. 

وليس ذلك مثل انقطاعه قبل حلول الأجل ؛ لآن ذلك بمنزلة بيع العبد 
الآبق» لأنه لم يكن مما يصح تسليمه وقت وجوب المطالبة به. 

وليس مما يطرأ علئ العقد من ذلك بعد صحته» بمنزلة ما كان 
موجوداً في العقدء ألا ترئ أن العدَة تمنع ابتداء العقدء فلا ترفع عقداً ‏ 
متقدما. 

مسألة : [إذا أصاب المسلّم فيه عيب] 

قال أبو جعفر : (ومَن قَبَضّ ما أسلم فيه» ثم أصاب به عيبا: رده 
وطالب المسلّم إليه بما أسلم إليه فيه غير معيب). 

وذلك لأنه استحق علئ المسلّم إليه تسليم السَلّم إليه صحيحاً كسائر 
البياعات» إذ كان العقد يوجب لكل واحد من المتعاقدين صحة المعقود 
عليه» فإذا ردّه: انتقض القبض فيه كأنه لم يقبض» وعاد ما كان في ذمته 
من السلع. 

* قال : (فإن كان حَدّث به في يده عيب آخر قبل الرد» فإن أبا حنيفة 
قال: قد لزمهء ولا يرجع بشيء إلا أن يشاء المسلم إليه أن يقبله). 

وذلك لأتدقد دريو العين» لاحل العيب الحادث فى يد المسلو 
كمّن اشترئ حنطة بعينهاء فوجِد بها عيباء وحَدّث بها عيب عنده» فيمنع 
ذلك ردها. 


وإنما لم يرجع بشيء من أرش العيب؛ لأن السلم مقبوض عما كان له 


١4‏ كتاب البيوع 


في ذمة المسلّم إليه» وليس هو المبيع بعينه» لأنه لو كان كذلك» لانتقض 
السلم برده بالعيب» فلا يجوز أن يأخذ عما كان له في ذمة المسلم إليه فيه 
وزاناة2 4 أنه لآ سحو له أن عاخن لاسلمة أو راس ماله 

وكذلك قال أبو حنيفة في الدراهم» إذا وَجَدَها الذي له زيوفاء وقد 
هلكت» أنه لا يرجع بشيء» ولا يرد مثلهاء لهذه العلة بعينها. 

وليس هو مثل الحنطة المشتراة بعينها بدراهم» إذا قبضهاء فحَدّث بها 
عيب عنده» ثم اطلع على عيب كان عند البيّع» فيرجع بأرش العيب؛ لأن 
العقد ينتقض في الجزء المرجوع به من حصة العيبء وههنا لا ينتقض 
عقد السلم في ذلك الجزء بالرجوع؛ كما لا ينتقض برد الكرٌ لو كان قائما 
بعينه » فرذه. 

* (وقال أبو يوسف: يَعْرَم انسل | مل معيباًء ويرجع بسَلّمه إذا 
أب المسلّم إليه أن يقبله). 

وذلك لأنه لا يمكنه استدراك حقه إلا بنقض القبض في مثله. 

وكذلك قال في الدراهم الزيوفء إذا قبضها عن الجيادء وهو لا 
يعلم» فهلكت: أنه يغرم مثل الزيوف» ويرجع بالجياد. 

وأبئ ذلك أبو حنيفة؛ لأن فيه نقض القبض على غير ما وقع عليه 
القبضء وذلك لا يجوزء كما لا يجوز نقض العقد على مالم يقع عليه 
العقد. 

* (وقال محمد: يرجع الفسلى عل المسلم إلية وتقتضان العسيت من 
رأس المال). 

وجَعلّه بمنزلة كر بعينه اشتراه بدراهم. ثم اطّلع علئ عيبء وقفدل 
حدث به عيب عنده» فيرجع بنقصان عيبه من الثمن. 


* قال : (وذلك إذا كان العيب الحادث عنده من جنايته» أو من 
السماءء فإن كان من جناية جانء فَأَخَدَ له أرشاء فلا خيار للمسلم إليه في 
قبوله). 

والافولاق ثيما سوق ذلك غلر ما وضقنا. 

مسألة : [تصرف المسلِم برأس المال بعد الإقالة] 

قال : زولا يعور سبلم يعد الإقالة وقبلها أن يقتري به'" فيا قبل 
قبضه إياه من المسلم إليه). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: 
عدثةا لمحي ون خمير "قال عخدتنا أبو مدن عن زناكدرن حملا عن سعد 
- يعني الطائي - عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مَنَ أسلف في شيء فلا يصرفه إلى 
ب 

وكيد روى قن ناف سن الملك» الا تأعة ]لا تلك اوراس 
مالك" منهم ابن عمر وغيره. 


.5١٠ أي برأس مال السلم» كما في المختصر ص‎ )١ 

(؟) سنن أبي داود 55/7لا2» سئن ابن ماجه 2157/17 قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير 10/7: فيه عطية بن سعد العوفي» وهو ضعيفء» وأعله أبو حاتم 
والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب» لكن الزيلعي في نصب 
الراية 51/5 قال: رواه الترمذي في علله الكبير» وقال: لا أعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» وهو حديث حسن. اه 

() تقدم. 


١6‏ كتاب البيوع 


ع 


مسألة : 

قال : (ولا يجوز التسعير علئ الناس). 

لأن الله تعالئ لم يبح أحْدَ مال الغير إلا عن تراض بقوله: إل أن 
تمك يراض يتك 904 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: الا يحل مال امرىء مسلِم إلا بطيب 


ا نا 
من بمسه) 


وروي عن أنس بن مالك قال: «غلا السعر علىْ عهد رسول الله صلىئ 
الله عليه وسلم» فقال الناس: يا رسول الله! قد غلا السعرء فسَعر لناء 
فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: إن الله الخالق القابض الباسط الرازق 
المسعرء وإني لأرجو أن ألقئ الله تعالئ وليس يطلبني أحدّ منكم بمَظلمة 
١ 1‏ 
في نفس ولا مال» 


.59 النساء:‎ )١( 
قال الهيئمي في مجمع‎ .1٠١/7 (؟) سئن الدارقطني 50/7 -17 سنن البيهقي‎ 
الووافة زه رزو اة أن عل عدو ابو هزة ولقة ابو داود وضكقه أبن معية افده كال‎ 
ابن حجر في التلخيص الحبير 55/7 : «ذكره الحاكم في حديث طويل من حديث‎ 
عكرمة عن ابن عباس» ورواه الدارقطني من حديث مقسم عن ابن عباس نحوه في‎ 
حديث» وفي إسناده: العزرمي»ء وهو ضعيف)2 ثم ذكر له 00 عديدة بألفاظ مختلفة‎ 

متحدة في المعنى. 
(9) سنن الترمذي 25١/7‏ وقال: حديث حسن صحيح» سنن ا داود 
١/1‏ "/ا, سنن ابن ماجه 1١/7‏ 5/,. 


باب الاستبراء 


مسألة : [استحباب استبراء الجارية من قبل بائعها] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت للرجل جارية يطؤهاء لم يبعها حتى 
تحيض). 
كانت دذات حيض » وقد وطئهاء لا يأمن أن تكون حاملاً منهء فيستهلكها 
المشتري» أو يحدث فيها ما يمنع صحة دعواه. فاستحب له الاستراء 
احتياطا. 

مسألة : [يجب علا المشترى استبراء الأمة] 

قال أبو جعفر : (ولا يقربها المشتري» أو مَن ملكها بغير شراءء حتى 
يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض » أو :شبهرا إن كانت من 2 
تحيض ). 

قال أحمد : الأصل فيه: ما روئ أبو سعيد الخدري عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال في سبايا أؤطاس”""': «لا تُوطأ حامل حتئ تضع. 

)١(‏ أؤْطاس: واد في ديار هوازن قرب الطائف. وفيه كانت غزوة أوطاس» وهي 


بعد غزوة حنين سنة ثمان للهجرة» وعدّها بعضهم غزوة واحدة» ينظر فتح الباري 
. 


١‏ كتاب البيوع 


ولا ان اع 5 0 

فصار ذلك أصلاً في وجوب الاستبراء لحدوث الملك؛ لأنه معلوم أن 
هذا الاستبراء لم يجب عن فراش» لأنه لو كان كذلك» لفرّق بين ذات 
الفراش» وبين غيرها. 

فلما أوجب الاستبراء ف في الجميع» دل علئ أن وجوبه متعلق بحدوث 
الملك» 0 مَنْ استحدث ملكا في جارية» وتم ملكه فيها : لم يطأها حت 
يستبرئها. 

وقد روي نحو ذلك عن علي» وعبد الله بن مسعودء وعثمان بن عفان 


وعمر » وعبادة بن الصامت 0 


* (فإن كانت ممن لا تحيض: فشهر). 

وروي نحوه عن ابن عمر في آخَرِين من السلف”""". 

لأن الشهر يقوم مقام حيضة في العدة» فكذلك في الاستبراء. 

مسألة : [يكره تحريماً دواعي الوطء قبل استبراء الجارية] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي له أن يُقبّلهاء ولا ينظر إلئ فرجها من 


)١(‏ أي لا حمل بهاء كما في البناية للعيني 597/4» المصباح المنير (حال)» 
وينظر النهاية .577/١‏ 

(5) مرق 55 داود »5١5/7”‏ المستدرك للحاكم »١965/7‏ سنن الدارمي 
5 مسند أحمد 77/7 » سئن الدارقطني ١١١7/85‏ وإسناده حسن» كما قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير .١7١7/١‏ 

(*) مصنف ابن أبي شيبة 5/5 17. 


(:) مصنف ابن أبى شيبة 5 / 5 77. 


شهوةٍ» حتى يستبرئها). 

قال احم + كما أذايهاك لل وجيت هذا افر اتدعدة مع وطويشية: 
لم يكن للزوج أن يُقبّلهاء ولا يباشرها حتئ تنقضي عدتهاء وكذلك الأمة. 
إذا كانت معتدة من زوج» لا يقبّلها المولئ ما دامت في العدة» والاستبراء 
يشبه العدة؛ لأن العدة تجب على وجه الاستبراء. 

مسألة : [وجوب استبراء الجارية الحامل من زنى] 

قال أبو جعفر : (ومن ابتاع جارية حاملاً من زئّىء لم يطأها حتى 
تضع حملها). 

لحديث ان معد عو التي فب 1ن علدويك فى البناناء دلاتريطا 
حامل حتئ تضع)”'"» وهو عام في سائر الحوامل: 

وكا روى هن الى صان لماعل وسلية دلا يدل ترعل يزعن يانه 
واليوم الآخر أن يسقي اه زرع غيره)7. 

رواه رويّفِع بن ثابت الأنصاري. 

وروي قن التق هيلا نومك أنهاقال»(التيدر لرسلاع نيان 
بالله واليوم الآخر أن يجتمعا في امرأة في 0 ا 


)١(‏ تقدم. 
(؟) سنن أبى داود 5 سنن الترمذي ”1737/7 وقال: حديث حسن » مسند 
و" 


قال: (ولا يَعْتَد المشتري بالحيضة التي حاضئُها في يد البيّ بعد البيع 
قبل القبض). 

وذلك لأن المشترى إنما يملك الوطء بعد القبض» ولا يجوز له أن 
يطأ قبل القبض» فإنما يجب الاستبراء في الحال التي يملك فيها الوطء. 

وأيضاً: فإن الملك لا يتم فيها إلا بالقبض» وعند تمام الملك يجب 
الاستبراء. 

* قال : (وروي عن أبى يوسف أنه قال بآخرة: يُعتد بتلك الحيضة من 
الاسقيراء): 1 

وذهب إلى أن الملك قد صح له وإن لم يقبض. 

مسألة : [مدة استبراء الجارية التي ارتفع حيضها] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترئ جارية ممن تحيضء فقبّضهاء فارتفع 
حيضها لا مِن حَمل»: فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يطأها حتئ يعلم أنها 
غير حامل» ولم يقدّر ذلك 00 

وروئ أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عنه مثل ذلكء إلا أنه قال: 
حرا شيط أعلبيا كلاذ اخبيره أن اريعة شو قا عه نك لها 
ولم يَعْلَّمِ حَمْل: كان له وطؤها). 

وذلك: لأن العيضة لما كانكى اعرراء من احتف ذواك السيضن: 
لقوله عليه الصلاة والسلام الذالرياً حاقل دوا مهم ولا حائل حتىئ 


كتاب البيوع ١‏ 


0 وجب أن يعتبر حصول غلبة الظن في براءة رحمها من 


الح :«وذلك :قد نظين:فى :مدل المدة التى دك 
وليس ذلك كالعدة لذات الحيض: أن عدتها لا تنقضى حتئ تحيض 
ثلاث حِيّض وإن كانت في مينيّن؛ لأنها منصوص في كتاب الله عليها: 


وسره سرع 
ما 5-5 
٠‏ 


تستبرأ بحيضة) 


حير بل بي بول 
- 


تمد 4”"". فلا يجوز النقصان عنها. 

* (وقال محمد: لا يطؤها حتئ يمضي عليها شهران وخمسة أيام» ثم 
رَجَع فقال: حت تمضي أربعة أشهر وعشر). 

قال أبو بكر : ذكر محمد فى الأصل: أربعة أكون ومفر ا :ووؤت اسن 
مسوافة "!1 هي ير اق وحمي 7 فاعتّبر في إحدئ الروايتين عِدّة الحرة 
في الوفاة» وفي الأخرئ عدَّة الأمة. 

مسألة : [عدم وجوب استبراء الجارية المطلّقة غير المدخول بها] 

قال أبو جعفر: (ومّن اشترئ جارية ولها زوج لم يدخل بهاء 
وقبّضهاء وهي كذلكء ثم طلقها رَوْجُها: حل له أن يطأهاء ولم يكن عليه 
أن يستبرأها). 


وذلك أن الاستبراء إنما يجب بتمام الملك. وقد وجد ذلك؛ وهي 


)١(‏ تقدم. 

(0) البقرة: 7 ؟. 

(*) الإمام محمد بن سماعة التميمي» حدّث عن أبي يوسف ومحمدء وأخذ 
الفقه عنهماء وولي القضاء للمأمون ببغداد» وصفه يحيئ بن معين أنه ريحانة العلم. 
ولد سنة ١٠١هء‏ وتوفي رحمه الله سنة ”7"هء له ترجمة في الفوائد البهية 


.١17٠١ص‎ 


١7‏ كتاب البيوع 


ا لأن غيره هو المالك لوطئها ليا؟ ودادى ادر م 
يحدث للجوار ا لكا قهاء ؛ فلم يجب الاستبراء. إذد كان وعنون» عالقا 
يدوك الملك الايعاتحة الوطع. 


والدليل على ذلك: أن المولئ لو زوج أمته من رجل. حرم وطؤها 
عليه» فإن طلّقها الزوج قبل أن يدخل بهاء ؛ لم يجب عليه استبراء لاستباحة 
وطئهاء إذ لم يستحدث بذلك ملكا. 

مسآلة : 

قال أبو جعفر : (ومّن اشترئ جارية» ولم يفارق بيُعها عن موطن 
البَيَع» أو لم يكن قبضهاء حتئ تقايلا البيع» فإن أبا ا 
الأصل القياس أن لا يطأها حتئ يستبرتهاء قال: وأس ستحسن فأجعل له 
تستبرأ). 

قال أحمد : القياس أن يستبرتها البيع»ء لحدوث ملكه فيها بالإقالة. 
ولذ عفرا كسان لأن ملك المشتري لم يتم حتئ عادت إليه. 

ألا ترئ أن المشتري لم يكن يعتد بالحيضة التي كانت في يد البيَع من 
الاستبراء» وأنها في هذا الوجه بمنزلة مَنْ هي في ملك البيع» فكذلك هي 
في حكم ملكه في سقوط الاستبراء عنه بالإقالة. 

* قال : (وذكر ابن سماعة عن محمد: أن القياس أن لا يستبرأها). 

قال أحمد : وذلك لآن ملك المشتري لم يتم فيها بعد» والله أعلم. 


كتاب الرّهن ١‏ 


كتاب الرهن 

فيسالة : [شروط الرهن] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز الرهن إلا مقبوضاء مفرغاء محوزاء 
خارجاً عن يد راهنه إلئ يد مرتهنه» أو إلى يد عدل يرتضيان به). 

قال أحمد : وذلك لقول الله عز وجل : ##وَإِنكُسْم عل سَمَرِوَلَمْ تَحِدُوأ 
تافهن مَفَبوْضَةٌ 74» وحكم جواز الرهن مأخوذ من الآية» ولم يَرِد إلا 

وأيضاً: فإن الرهن وثيقة» ولا يحصل معناها إلا بحصول يد المرتههن 

وإنما يصح قبض العدل؛ لأن الله تعالى لما قال: ## فرِهان مَفَبُوضصَةُ 2# 
أجازه مقبوضاً علئ الإطلاق» ولم يفرق فيه بين قبض المرتهن وقبض 
العدل» وعمومه يقتضي جوازه بقبض أيهما قبض. 

وأيضاً: فإن العدل وكيل للمرئّهن في القبض» وقد يحصل مضمونا 
غلية» بوزيلا الؤكيل كيذه الموكا.: 

مسألة : [رهن المشاع] 

قال: (ولا يصح رهن المشاع فيما يقسَّمء ولاافينا لا يقسه): 


0) البقرة: 75/877. 


١‏ كتاب الرّهن 


وذلك لأن كونه مناعا بوجي البعيتقاق القيقن بالدي :0 اذا كان 
المعنئ الموجب لاستحقاق القبض الذي هو شرط فى صحة العقد مقارناً 


وإنما كان شرط استصحاب اليد مع بقاء الرهن. وا ا 
كان وثيقة. وكان لاا يحصل معنى الوثيقة فيه إلا بالقبضص» فمتئ استحجق 


القبض”'*» ارتفعت الوثيقة» ومتئ ارْتع ذلك بَطَّل الرهن. 

وليس الرهن كالهبة في جوازها في المشّاع الذي لا يُقْسَم ؛ لأن القبيض 

في الهبة شرط في صحة العقدء لا في بقاء الملك» لأن صحة بقاء الملك 
غير مفتقرة إل استصحات اليد وصضحة بقاء الرهن مقتقرة إلا استضحات 
اليد إذ به تحصل وثيقة» وليس في الاو سارل ايديا ففي ارتفاعها 
ارتفاع الرهن» فلذلك افترقا. 

فإن قيل: فقد يصح بقاء الرهن عندكم مع زوال اليد وهو أن يستعيره 
الراهن» فلا يبطل الرهن. 

قيل له: إنما مَتعْنَا صحة رهن المشمّاع ؛ لأن اليد التي بها صح معنئ 
الوغن مسح معد ارنارت الهتن. 

ولا يلزم علئ ذلك العارية؛ لأن يد العارية غير مستحقة على المعير: 
وكونه شائعا يوجب استحقاق يده عليه» فلذلك اختلفا. 


)١(‏ التهايؤ: أن يتواضعوا علئ أمر فيتراضوا بهء وحقيقتّه أن كلاً منهم يرضئ 
بحالة واحدة ويختارهاء كما فى المغرب 5"97/7. 


62 أي لغير المرتهن. 


كتاب الرّهن ١4‏ 


مسألة : [الانتفاع بالرهن بإجارةٍ ونحوها] 


ووس شبير_ر 0 


قال أبو جعفر : (ولا يَوَاجَرٌ الرّهْنْ» ولا يُخْرَجٍ من يد المرتهن إلا بعد 
قضاء الدين» ولا ينتفع به). 

وذلك لأن في إجارته استحقاق يد المرتهن”''» وفي ذلك إبطال 
الرهن. 

ولا يُركُب؛ لأن ركوب الرهن يزيل يد المرتهن. 

والمرتهن لا يجوز له أن يركبه؛ لأنه لا يملك منافعه بعقد الرهنء» إذ 
كان عقد الرهن لا يوجب له ملك المنافع. 


وما روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: «الرهن محلوب 
و وين : فاله عقيل الدرية به صوان الرعى قينا تحليه ور كبياء 
كأنه قال عليه الصلاة والسلام: المحلوب والمركوب يصح رهنه. 

ويحتمل أن يحلب»: واللبن رهر” معه. 

ويركبه الراهن عارية من جهة المرتهن» ولا يُبطل به حق المرتهن في 
إعادته إلئ يد الراهن. 


)١(‏ في نسخة الاتقاني: (الراهن)» وأثبت ما في الأصل» والنسخة المغربية» 
وهو الصوابء والله أعلم. 

(0) المستدرك ”5/8/7, وصححه مرفوعاء سنن الدارقطني 275/7 قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير /7": «أَعِل بالوقفء وقال ابن أبي حاتم: قال أبي : 
رفعه مرة ثم ترك الرفع بعدء ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه على من 
رفعهدء وهي رواية الشافعي عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أن 


هريرة»).اه. 


و ١‏ كتاب الرّهن 


فأفاد أن العقد لا يبطل بعوده إلى يد الراهن عارية. 

وقد روئ الشعبي عن أبي هريرة أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: 
(إذا كانت الذابة سرهزنة: قا العرتون علفيياك ولتين ال" شرت 
وعلئ الذي يَشْريه ا 

وهذا جائز أن يكون كان قبل تحريم الرباء وقبل تحريم كل قرض جر 
منفعة ؛ لأنه جَعَل اللبن بإزاء النفقة» وقد يتقاربان» فلم يعتبر ذلك. 

مسألة : [رهن عبد ابن الملدين] 

قال: (ويجوز للرجل أن يرهن عبد ابنه الصغير بدّيْن علئ الأب). 

وذلك لأنه يلي التصرف عليه في الشراء والبيع» وله أن يودع مال ابنه 
بغير ضمانء فإذا شَرّط فيه ضماناً يحصل عليه بالهلاك» فهو أنفع للصبي. 

فإن قيل: هلاك الرهن يوجب استيفاء الدّيّن» وليس له أن يقضي دَيّْنه 
من مال أبنه. 

قبل 0النسن القنيكن لآ يحهيا سن اتيققايه يوالها مصعم ذلنك 
بالهلاك» وإذا هلك بضمان الدَيّْنء ضمن الأب مقدار ما قضئا به الدين 
للصغير» كمن أعاره رجل عبده علئ أن يرهنه بدَيْن عليه» فما قضئ به من 
الدين: ضمئه المستعير. 


)١(‏ الدر بفتح المهملة» وتشديد الراء» بمعنئ الدارّة» أي ذات الضرعء كما 
في فتح الباري .١57/0‏ 

(0) شرح معاني الآثار 54 بهذا اللفظء وهو في صحيح البخاري. ١57/05‏ 
بلفظ: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناًء ولبن الدَرّ يُشرب بنفقته إذا كان مرهوناًء 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». 


كتاب الرهن ١61‏ 


مسألة : [ضياع الرهن. وضمانه] 
قال أبو جعفر : (وإذا ضاع الرهن في يدي المرتهن» ضاع بالأقل مما 


والدليل على أن الرهن د يس بأمائة. قول الله تعاليل: #دَرهانٌ 


سا سح لير ره 


مَم ين من : 
ففرق بين الرهن والأمانة» فدل علئ أن الرهن ليس بأمانة» وإذا لم 
وأيضا: «روئ عطاء بن أبي رباح أن رجلا رَهَنَ رجلا فرسا بدَيّْن له 
عليه» فْتَمْقَ الفرس”"» فقال النبى صلئ الله عليه وسلم للمرتهن: ذهب 
0 
وانقيا اتيف" الصحانة هارا ظيماته أى الرهن إلا انيب تاقوا في 
كيفيّة الضمان: 


2-2 


و 0 ع مور 00 
عا فا ددا أْزَى ا ومن أَمَلنَتَهر 


(0) البقرة: 787. 

(') نفقت الدابة: ماتت» كما في مختار الصحاح (نفق). 

(6) شرح معاني الآثار 7/5 »٠١‏ سنن البيهقي »51١/7‏ وعزاه الزيلعي في نصب 
الراية "71١/4‏ إلئْ مراسيل أبي داودء ومصنف ابن أبي شيبة» وقال: «قال عبد الحق 
في أحكامه: وهو مرسل وضعيف». قال ابن البطادرى اي ومصعب بن ثابت بن 
عبد الله ابن الزبير: فرعف قير الخلظ » نوإن كان ضدوقا» اه 

)0 أحكام القرآن للجصاص 2575/١‏ وفي الدراية لابن حجر 558/7 قال: لم 
أجد ذلك. 


ا كتاب الرهن 


فرُوي عن عمر''' نحو قولنا. 

وروي عن علي بن أبي طالب '" أنهما يترادّان الفضل» وعن ابن 
56 

وعن شريح””'' قال: الرهن بما فيه» ولو خاتم من حديد. 

فحصل من اتفاقهم ضمانه» فمن قال هو أمانة غير مضمون بوجه. 
فهو خارج من اختلافهم» ومخالف لإجماعهم. 

* ومن جهة النظر: إن الرهن مقبوض للاستيفاء» والدليل عليه: أن 
المرتهن أحق به بعد الموت من سائر الغرماء لاستيفاء دَيُنه» وإذا كان 
نتبوضا للاميفاة» وح أن ركون هلاكه هل الربجه التذى يض هان: 
قبضه. 

ألا ترئ أن المقبوض على وجه البيع» والغصبء والسوم, إذا مَلَْكَ 
هلك على الوجه الذي هو مقبوض عليه من الضمان. 

وما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا يَخْلَقّ الرهن, 


)١(‏ شرح معاني الآثار 1 ؛ سنن البيهقي 757/7 مع الجوهر النقي» 
مصئف عبد الرزاق ع “الوح اا نصب الراية / 7# 

(؟) شرح معاني الآثار 1 .؛ سنن البيهقي 757/7 مع الجوهر النقي. 
مصنف عبد الرزاق 779-778//8. نصب الراية 5 /50757. 

(9) شرح معاني الآثار 5 . سنن البيهقي 757/7 مع الجوهر النقي» 
مصنف عبد الرزاق //7794-1778, نصب الراية 5 /77". 

(4) شرح معاني الآثار 5 ؛ سنن البيهقي 57/7 مع الجوهر النقي» 
مصنف عبد الرزاق 7794-1778//8, نصب الراية 7/15 8977. 


كتات الرّهُن 0 ١‏ 


و 6 )٠١‏ 
لصاحبه غنمه» وعليه غرمه») . 


فإنه روي عن إبراهيم''' والزهري”" في تأويل قوله: «لا يَخْلق الرهن»: 
أن أهل الجاهلية كانوا يَرْهَنُون على أنه إن لم يأته بالمال وقت كذا: فهو 
له» فأبطل النبي صائ الله عليه وسلم ذلك بقوله: «لا يَعْلَقَ الرهن»؛ يعني 
أنه لا يَمُلّكَ بالدين. 

وقد حكي عن جماعة من أهل اللغة”'' أن العرب تقول: غَلِقَ الرهن: 
إدا ذهب بغير شيء» وأنشد في ذلك قول زه : 


ومَارَقْفُّكَ برهن لافِكَاكَ له2 يوم الوداع» فمْئئ رَهْنَاً عَلِقَاً 


)١(‏ المستدرك للحاكم 0١/7‏ ووافقه الذهبي علئ تصحيحه. موارد الظمآن ص 
.)١١7759 64‏ سنن ابن ماجه »8١6/7‏ الموطأ 2778/7 سنن الدارقطني 77/7 
وقال: هذا إسناد حسن متصل» وقد توسع في الكلام عن هذا الحديث ابن حجر في 
التلخيص الحبير 777/7-/77. والزيلعي في نصب الراية .7١9/5‏ 

() أي النخعي. 

(9) عن الزهري في مصنف عبد الرزاق /77717/7. 

(4) تهذيب اللغة (غلق). 

(0) ديوان زهير بن أبي سلمئ» (مع شرحه لثعلب أحمد بن يحيئ) ص”7”7, 
وزهير هو حكيم الشعراء في الجاهلية» ولم يدرك الإسلام. وكان أبوه شاعرء وأخته 
الخنساء شاعرة» وابناه كعب وبجير صحابيان شاعرين» وكعب هذا هو الذي مدح 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم بقصيدة: (بانت سعاد)ء توفي زهير سنة ١١‏ قبل 
الهجرة. 

ترجم له ابن قتيبة في الشعر والشعراء 2١77/١‏ وابن حزم في جمهرة أنساب 
العرب ص١ »7١‏ والزركلي في الأعلام 07/7. 


١6‏ كتاب الرهن 


وأما قوله: «الصاحبيه 0 وعليه غرمه) : فإن العْنْم هو الزيادة من 
نحو اللبن» والولد. والصوف. والسبية؟ والعرم : هن الدية: 

تكو تنسيرا تراه دل يغلي الرسو ينض اله لا انلف بالشورط 
عند محل الأجل. ولصاحبه إذا جاء زيادته» وعليه دينه الذي هو 
مرهول به. 

وتأوك عم المصالنية: عليه غرية )دسف فك الراهن حلاكه 

مادا ا سوس م 00 
غريماء فيس يي 

ويسمئ المطالِب الذي له الدين: غريما؛ لأن له اللزوم والمطالبة. 
ألا ترئ أنه لا يقال لمن ذهب ماله: غريم» وإنما يقال ذلك لمن عليه 
دين. 

ومن ذلك قول الله تعالو/: #إرك عَذَابَهََا كَأنَ خَرَامًا4 ”': يعنى لازما 
دائماً. 

وقال: 9 إنا لمعرمود . : يعني مطالبون بما قدمناه. 


ومنه قول الشاعر: 


() الفرقان: 16. 
(؟) الواقعة: 11. 


كنات الرّهن 6 ١‏ 


في براه لس 2231 


(إني بحبك مستهام مغْرم» 

يعني: ملزوماً مطالباً. 

* ومما يدل علئْ ضمان الرهن: أنه محبوس في يد المرتهن لاستيفاء 
الدين. 

شوق الأصرلة أن العيس لاي الاامع قلق عيماة: ألا ترئ أن 
البيع لما كانت السلعة محبوسة في يده لاستيفاء الثمن» كانت مضمونة عليه. 

فإن قيل: فالمستأجر لا يضمن العبد المستأجَّر» وهو محبوس في يده. 

قيل له: هو مضمون في يده بما هو محبوس بهء وهو المنافعء آلا 
ترئ أنه يكون مستوفيا للمنافع علئ حسب بقائه في يله. 

* ويدل على أن الرهن مضمون: أن جوازه مقصور على ما يصح أن 
يكون مضمونا به من الديون المضمونة» وأنه لا يصح بالأعيان التي ليست 
بمضمونة» نحو الودائع والعواري؛ لأنه إذا هلك لم يهلك بهاء وصح 
بالدين» فدل علئ أنه إنما يصح به؛ لأن هلاكه يوجب استيفاء الدين» 
ولولا ذلك لكان يصح بالأعيان التى وصفناء فلما لم يصح بهاء لأن 
هلاكه لا يوجب استيفاءهاء دل على صحة ما ذكرنا. 

* وإنما جعلوا الرهن مضموناً بالأقل من الدين» ومن قيمته: من قِبَل 
أنه أي الرهن» لما كان مقبوضاً للاستيفاء» وجب أن يكون أمينا في 
الفضْل؛ لأن الدين إذا كان مائة درهمء لا يجوز أن يستوفي"'' المائة» إلا 

)١(‏ لم أهتد لقائله. 


(0) فى الأصل: (يشترط)ء وما أثبته من نسخة الإتقانى والمغربية»ء وهو 
الصواب» والله أعلم. 


١5‏ كتاب الرّهمْن 


050070 

وإن كان الدين أكثر» فليس يجوز أن يستوفي من خمسين درهم مائة 
درهم. 

مسألة : [عتق الراهن العبد المرهون. وضمانه] 

قال أبو جعفر : (وإذا أعتق الراهِنْ عبدّه المرهون» كان حراء وخَرَّج 
ين الرهن ): 

وإنما جاز عتقه؛ لأن صحة الرهن فيه لم يِل ملكه عنهء وإذا كان 
مالكا: تَمْذٌ عتقه. لما روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم»"''» فأجاز 
العدق كيمنا ملك وعة ]فالات 

ويخرج العبدٌ من الرهن؛ لأنه حر لا يصح استيفاء الدين منه» والرهن 
مقبوض للاستيفاء» لما بِينّاء ولا يمنع حق المرتهن من نفاذ عتق الرهن 
فيه» كما أن حق أحد الشريكين في العبد وما يلحقه من الضرر بالعتق» لا 

* فإن كان الراهن موميراً: عَرِمٌ قيمتّه» كما لو قله عَرِمَ قيمته؛ لأن له 
حق الاستيفاء من الرقبةء فتقوم القيمة مقامها. 


(61 شت أبى داود »55٠/”‏ سنن الترمذي ”585/7 وقال: حديث حسن 
صحيح » سئن أين ماحه 2/١‏ المستلرك للحاكم 2,21 ووافقه الذهبي على 

قال ابن الملقن في تحفة المحتاج 17 2:, إسناده صحيح». وينظر التلخيص 
الحبير 7/ .7١١‏ 


كتاب الرّهن /اه ١‏ 


* قال : (وإن كان الراهن معسرا: سَعَئ العبدُ في الأقل من الدَيّن 
وقيمته للمرتهن» ثم رَجع به على الراهن). 

وذلك لأن حق المرتهن كان ثابتاً فى استيفاء الدين من الرقبة» فإذا 
حصلت الرقبة للعبد» ولم يقدر علئ أخذ بدلها من الراهن» ضمنئها. 

كما أن المريض إذا عتّق عبده فى مرضه » وعليه دين» ولا مال له: 
سعئ العبد في قيمته. 

0 متق المشتري العبلد المشترئ قبل القبض؛ الوضح 

قيل له: الفرق بينهما أن الثمن غير متعلق برقبة العبد المبيع علئ جهة 
الاستيفاء بهلاكه» والديّن متعلق برقبة الرهن علئْ جهة أن يكون مستوفئ 
بهلاكه. 

الاغرى أن الغيد:المرفون لو حلق كان المركين سنثونا لدقة ولو 
هلك المبيع في يد البيّع: لم يكن البيّع مستوفياً للثمن بهلاكهء وإنما 

* وإنما كان للعبد الرجوع على المولئ بما أدّئ من ذلك؛ لأنه لزمه 
فضاء دينه من جهة الحكمء. فصار كأنه قضاه بأمرهء الأاتوىئ أن الوصي 
والوارث مت قضيًا دَيّن الميت» كان لهما أن يرجعا به في مال الميت. 

مسألة : [ضمان الأمة الرهن باستيلادها] 

قال أبو جعفر : (ولو حَبلّت الأمة الرهنء فادّعئ الراهِن حَمْلّهاء ثم 


ا 


١6‏ كتاب الرهن 


واششعت ‏ تين فبدتها إن كان موسر ا): 

لأنه أخرجها من الرهن بالاستيلاد. 

* (وإن كان معسراء سَّعَت الأمة في الدين بالغا ما بلغ» ولم يرجع به 
علىْ الراهن). 

ولك لما كرا »من خسنت كان معلا بالرقنةة :وقل :اسك هي 
تلك الرقبة من الرهن بالاستيلاد. 

* وإنما سَحَتْ في جميع الدين» ولم تكن كالعبد المعبّق؛ لأن كسنبها 
في هذه الحال للمولئ» فالمرتهن أؤلئ بهء ولا ترجع على المولىئ بما 
أدَنْه ؛ لأنها أَدنْه من مال المولئ. 

وأما المعبّق فإنما لزمه الأقل؛ لأن كسبه لنفسه. وإنما يضمن الرقبة 
التي حصلت لهء ثم يرجع به علئ المولىل؛ لأنه أداه من ماله نفسه. 

* ولا سعيّ عل الولد؛ لأنه كان علوقا يوم الدّعوة"''» لا قيمة له. 
فلم يدخل في الرهن. 

مسألة : [ادّعاء الراهن ولد الأمة الرهن] 

قال أبو جعفر : (وإن ادّعيا الراهن الولد بعد ما وضعتء والراهن 
معسر : : قسم الدين علئ قيمة الأمة دوم عرفو روعي زيب الواسد وموم 
اللأعوةه نما أضاك الأنةه سعف ينه الها واليلة للمرتون »«تكيون بريعنا 


فيه» ولا ترجع به على مولاها. 


)١(‏ الدّعوة بالكسر: الادعاء فى النسب» كما فى القاموس المحيط (دعا). 


كتاب الرهن ١4‏ 


الراهن» وقبَّض المرتهن ما سعئ فيه الولد من دَيْنه» ورَجَع ببقية دينه أيضا 
على الراهن). 

وذلك لأن الولد دَخَل في الرهن بعد الولادة» فصار مع الأم» بمنزلة 
عبد وأمة رّهِنًا جميعاء ثم أَعَبَقَ الراهِنُ العبد» وادّع أن الأمة أمّ ولد له 
فيسعى العبد في الأقل» ويرجع به عليه» وتسعئ هي في جميع حصتها 
ا 

[مسألة : | 

قال : (وتدبير الآمة الرهن» بمنزلة دعوئ الاستيلاد). 

لأن كسنبّها للمولى. 


ع 


مسالة : 

قال : (وتجوز الزيادة في الرهن) . 

قال أحمد : كان القياس عندهم أن لا تجوز؛ لأن فيها تحويل ضمان 
بعض الرهن إلى الزيادة» وذلك الضمان لا يرتفع إلا بارتفاع السبب 
الموجب له وهو القبض» والقبض باق لم يرتفع» فهذا هو القياسء إلا 
أنهم تركوا القياس؛ لأن الزيادة تلحق العقد. وتصير كأنها كانت موجودة 
فيه فكأنه رهتهما معا. 

ولا يجوز اعتبار الزيادة علئ حيالها كأنها رهن مبتدأء ألا ترئ أن 
من اشترئ عبدا بألف درهمء ثم إن البيّع زاده عبد آخر» ودَخَل في 
القن بحضة الألفه من العم كانه كدان موجهودا قهة: .ولتق اعتير 
حكمه علئ جهة ابتداء العقد عليه لما صح؛ لأن عقد البيع لا يجوز 
بالنحضة: 


مسألة : [حكم الزيادة في الديّن] 

(وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تجوز الزيادة في الدّين» وتجوز في قول 
أبي يوسف). 

لأبى حنيفة : أن الزيادة فى الدَيّن لو جازت» ولحقت العقد كأنها 
كانت 5 لما وبحت قز :لوده الذي أوقع الزيادة؟ لأنه لو قال 
فى حال العقد: قد رهنتك هذا العبد نصفه بخمس مائة» ونصفه الآخر 
حدس :جانةة اتناس اله كلانه اللازن نهنا كان سبي في الفتية عل 
حياله» والزيادة مسمّاة علئ حيالهاء لم يصح العقد. 

وليس كذلك الزيادة فى الرهن ؛ لأن ابتداء الرهن عليهما على هذا 
الوجه جائز. | 

وأجازها أبو يوسف,. كأن جملة الدين كانت موجودة وقت العقد. 

مسألة : [جناية العبد المرهون] 

قال ةج العيد اموه فإن ذاه المرتوق» كان متطوعا). 

لأنه أصلح به رَهُنّه وجنايته مضمونة عليه في مقدار المضمون؛ لأن 
العبد مضمون في يده. 

وإن ذفِمَ بها برضا الراهن» بطل الدين؛ لأنه استحِق بجناية كانت في 
يد المرتهن» كالعبد المغصوب إذا جنى في يد الغاصب, فَدفِعَ بها ضمن 
الغاصب قيمتّه» كأنه هلك في يده. كذلك العبد المدفوع بالجناية» كأنه 
هلك في يد المرتهن. 

* قال : (وإن فداه الراهِن: أخذه». وبطل الدين). 

لأن ضمانه على المرتهن. 


كتاب الرّهن 5 

* (وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين» كان بمقدار المضمون على 
المرتهن» وبمقدار الأمانة علئ الراهن). 

لأن المضمون منه كالغصب» والأمانة منه كالوديعة. 

[مسألة : ] 

(وما جني على العبد: فالخصم فيه المرتهن). 

لأنه أحق بإمساكه ورده إلى يده. 

مسألة : [نماء الرهن] 

قال : (والولد وسائر النّماء الحادث من الرهن داخل في الرهن). 

لأن حق المرتهن ثابت في الرقبة» مستقرً فيهاء فيَسْرِي ذلك الحق 
فى الولكلة كبا بسر فى صق الكناينة» والشس» والاسكلاد في 
الأولاد. 1 1 

فإن قيل: فَلِم لا يَسْرِي حق ولي الجناية في ولد الجانية» لثبوت حقه 
في الرقبة في حال الولادة. 

قيل له: ليست الجناية حقاً مستقراً في الرقبة» وإنما توجب الجناية 
أحد شيئين: إما الدفع» وإما الفداء. فلم سبكتر الح مين العنانة تي 
الرقبة» فلذلك لم يسر في الولد. 

مسألة : [هلاك نماء الرهن] 

قال : (وإن هلك النماء الحادث في يد المرتهن: هَلَكَ بغير شيء). 

لأنه دخَل في العقد علئ وجه البيع» كولد المبيعة الحادث في يد 
البيع» يدخل في البيع تَبَعاء ولا يسقط بهلاكه شيء من الثمن» كذلك ولد 
الرهن. 


١7‏ كتاب الرّهن 


مسألة : [هلاك الأصل وبقاء النماء] 

قال : (وإن هلك الأصل» وبقي النماء: هلك بحصته). 

سوسوي ا ين 

مسألة : قيمة الهالك] 

قال : (وتعتبر قيمة الولد يوم الفكاك» وقيمة الأصل يوم العقد). 

كما تعتبر قيمة المبيعة يوم العقد. وقيمة الولد يوم القبض فيما ينقسم 
عليه الثمن. 

وإنما كان هذا هكذاء من قبل أن الولد ليس بمضمونء ولا يثبت له 
حكم في الرهن إلا عند الفكاك» وفي البيع إلا عند القبض» فلذلك اعتبر 
قيمتها على ما وصفنا. 


ِ 


مسالة : 

قال : (والقول قول الراهن فى مقدار الدية): 

لأن الأصل أنه بريء الذمة من حق الغيرء فلا يلزمه إلا مقدار ما 
على المدعئئ عليه)”'. 

ولأنه لو أنكر الدين رأساً والرهن» كان القول قولهء كذلك يُرجع إل 


)١(‏ تقدم. 


كتاب الرَّهّن ١‏ 


مسألة : [اعتبار قول المرتهن في قيمة الرهن] 

قال : (والقول قول المرتهن في قيمة الرهن» إذا هلك في يده). 

لأنهما إذا اختلفا في مقدار ما استوفاه» فالقول قوله فيه. 

كما لو اختلفا فى مقدار ما قضاه من غير رهن» كان القول قول 
الطالب؛ لأن الأصل بقاء الدين الذي عَلِم وجوبه» فالقول قوله في مقدار 
ما بركتت منه دمته. 

والأصل في جميع ذلك: أن كل من اعتصم بالظاهر: فالقول قوله. 
ومن ادع خلاف الظاهر: فعليه البينة. 

وإن شعت قلت: إن من ادع أمراً حادثاً: فهو المدعي» وعليه البينة» 
ومّن أنكره: فهو المدّعىئ عليه والقول قوله مع يمينه. 


د د 3 2 


كتاب المداينات ١١‏ 


كتاب المداينات 


مسألة : [البائع أسوة الغرماء لو أفلس المشتري] 

قال أبو جعفر : (وإذا أفلس المشتري» أو مات وقد قيض المبيع: 
فالبيع أسوة العُرماء» ولا يكون أحق بالمبيع من ثرهم). 

وذلك لقول الله تعالي': « يكأيّهًا الْزرجءامنوا لا نكلو أموالك 
رع سر مر ب 2 سر لي 04 سكم )00 
سسَحكم بالطل إِلا أنتكوت جسدرة عن راض نكم 7 : 

ودلالة هذه الآية على ما قلنا من وجهين: 
ا 

الثاني: أنه مَنَعْ البييع أخذه إلا برضا المشتري» وقال النبى عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه» '". 

وأيضاء كلما سلمة إن المتكرض: فقد رضى بإسقاط حقه من عينهء 
فلا فرق بينه وبين غيره؛ لأن ثمنه فى ذمة المشتريء لا فى العين» فكان 


)١(‏ النساء: 59؟. 
(؟) تقدم. 


١5‏ كتاب المداينات 


ونظيره المرتهن إذا رضي برد الرهن إلئ الراهن» فيكون هو وسائر 
الغرماء فيه سواء. 

وما روي في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «مَن وَجَدَ متاعه عند رجل قد أفلسء» فهو أحق به من سائر 
الغرماء)”2. 

فإنه محمول عندنا على حقيقة اللفظ. وهو أن يكون وَجَدَ ملكه في يد 
عيره وديعة» أو مضاربة» أو نحوهاء فيكون أحق بهء ولا يجوز أن يَحَمّل 
علئ من باع متاعاء فوجده في يد مشتريه وقد أفلس؛ لأن هذا وَجَدَ متاع 
غيره» ولم يجد متاعه. 

ويحتمل أن يكون معناه: ما روئ سمرة بن جِنْدب عن النبي صائ الله 
عليه وسلم أنه قال: «مَنْ وَجَدَ متاعه عند رجل قد اشتراه» فهو أحق بهء 
ويرجع المشتري على البيع بالثمن)”'". 

فإن قبل: روي في حديث أبي هريرة هذه القصة في البيع. 

قيل له: إن صح: احتمل أن يكون معناه؛ أن المشتري قبَضَّه بغير إذن 
البيع وهو مفلس لا يقدر علئ الثمن» فيكون البيئع أولئ برده إلئ يده حتى 
يقضي الثمن» أو تباع له دون سائر الغرماء. 


.1١94/7 صحيح البخاري 717/6؛. صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١70/5‏ عن سمرة بن جندب رضي 
الله عنهء وقد بيّن العيني في شرحه نخب الأفكار 1/ لوحة/ 715 أن في سئده من فيه 
مقال» وقال: أخرجه الطبراني من طريق آخرء والقسم الأول من الحديث: «فهو أحق 


به): هو في الصحيحين كما تقدم. 


كتاب المداينات /11 ١‏ 


وَأبعيا : أصل الحدية مأ ذكر فى اللشعر الأول: «(مَنْ وجد متاعه عند 
رجل قد أفلس» فهو أحق به». 

ومّن ذكر البَيْع من الرواة» فجائز أن يكون حَمَلّه علئ المعنئ عنده. 
وترك تقل اللفظ علئْ وجهه. إذ كان من الرواة مّن يرئ تقل المعنى دون 
اللفظ. 

وأنضا«يحتسل أن يكوة اتحدية:فيمن اشترئ شاعة فى فرضبه 
بحضرة الشهود» وقبضهاء ثم أقرَ بين في مرضهء فيكون صاحب السلعة 
0 5 : . 2 
أولئ بها بعد الموت من غرماء المرض الذين أقر لهم. 

فإِن قيل: روي في بعض ألفاظه: «فإن كان قد قبَضّ بعض الثمن» فهو 
اعيوة الشرهاء. 

قيل له: مخالفنا لا يقول بذلك» ولو ثبتت الرواية: لم تدل علئ أنه من 
قول النبي صلئ الله عليه وسلمء لجواز أن يكون من قول بعض الرواة» 
أدرجه فى الحديث. 


وعلئ أنه قد روي عن النبى صلئ الله عليه وسلم خلاف ذلك. 


)١(‏ سنن أبي داود 47/7لاء الموطأ 5417/7. قال ابن حجر في التلخيص 
الحبير 9/7: «حديث مرسل» ووصله أبو داود من طريق أخرئ» وفيها: إسماعيل 
بن عياش» إلا أنه رواه عن الزبيدي وهو شامي» قال أبو داود: المرسل أصحء وقال 
البيهقي: لا يصح وصلهء ووصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك» وفي التمهيد: أن 
بعض أصحاب مالك وصله». اه باختصارء وقد بين ابن القيم في شرح مختصر سنن 
أبي داود ١1/5/65‏ أن الحديث موصول وصحيح. 


١11‏ كثاتت المداينات 


حدثنا محمد بن أبي حفص المدني''' قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
عبيد الله بن إلياس الحافظ قال: 001 بن موسئ قال: حدثنا عبدة بن 
سليمان المزوزي قال: حدثنا أبو عصمة نوح بن أبي مريم عن الزهري عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي رت د 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أفلس الرجلء» فوجَّد رجل متاعه 
عنذده» فهو بين غرمائه)”'". 

وحدثئنا محمد بن أبى حفص قال: حدثنى عبد الله بن إسحاق 
الأنمّاطي أبو 0000 غنيك "دن شريك قال: حدثنا هشام بن 
عمار قال: حدثئنا صدقة بن خالد عن عمرو بن قيس عن ابن أبي مليْكة عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مَن باع بيعاً»ء فوجده 
بعينه وقد أفلس الرجل» فهو بين غرمائه)”*'. 

وعلئ أنه قد روي في خبر أبي هريرة الذي ذهب إليه مخالفنا الفرق 
027 | 

وهو ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبّائري قال: 
حدثنا إسماعيل بن عياش عن الرْبَيّْدي» - قال أبو داود: وهو محمد بن 
الوليد أبو الهِدَيْل الجيمصي - عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 


)١(‏ وفي نسخة الإتقاني: محمد بن عمر الجعابي. 
(0) ينظر لهذه الروايات فتح الباري 217/6. 

(*) في المغربية: عبد الله. 

(:) ينظر لهذه الروايات فتح الباري 77/6. 


كتاب المدايئنات 84 ١‏ 


أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 

«أيّما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه. ولم يقبض الذي باعه مسن 
ثمنه شيئاًء فوجد متاعه بعيئه» فهو أحق به وإن مات المشتري» فصاحب 
المتاع أسوة الغرماء. 


قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئاًء فما بقي فهو أسوة الغرماء»"''. 


ففرق في هذا الخبر بين الموت والحياة» وبين أن يكون قَبَّض من 
ثمنها شيئاً أو لم يكن قبض» ومخالفنا قد تركه وسوّئ بين حال الموت 
والحياة. 

فإن قيل: لما كان ذلك عقد معاوضةء أوجب على كل واحد 
بهم تسليع ما أوجي ملكه لصاحيه تم بطلت'ذمة المشتري 
بالموت» وصارت رقبة معيبة بالإفلاس : أوجَب أن يكون للبيع الرجوع 
في عين المبيع. وفسخ البيع فيه؛ لأن :القن قن صصار معيا قينل 
القبض» كما لو حَدّث بالمبيع عيب قبل القبض» كان للمشتري الخيار 
في تسح المي 

وكما قلتم في الحوالة: متئ مات المحتال عليه مفلساء كان 
لمحتال الرجوع علئ المجيل؛ لأنه ششُرط في صحة الحوالة سلامة 
المال الذي أحال به له من جهة المحال عليه» فلما لم يسلم له: كان له 
الرجوع علئ المحيل» كذلك يلزمكم مثله في البيع إذا أفلس المشتري 
أو ماث. 


قيل له: أما سؤالك الإفلاس» فساقط على مذهب أبى حنيفة رحمه 


./947/7 سئن أبى داود‎ )١( 


الله ؟ أنه لا يوق الاقلاس فا ولا يوجب به لمحتال الرجوع على 
ال 

زأمااموت: المشترى مقلساء قبيغالف للعيت الحافتف بالسلعة قبل 
القبض؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون موته موجباً لاتتقاض البيع. 
وعود الشيء إلئ ملك البيع» لبطلان الذمة التي كان فيها الثمن» كما يبطل 
الببع بهلاك المبيع قبل القبض» فلما لم يوجب أحد انتقاض البيسع بوت 
المشتري مفلساًء عَلِمنا أن موت المشتري لم يوجب عيباً في الثمن. 

ايا فإن البيع قد كان ثبت له حق الحبس بنفس العقدء ٠‏ ليكون 
أحق به بعد الموت من سائر الغرماء» فلما شاحةة اسقط هذا العيقه 
فاستوئ هو وغيره فيه» كالمرتهن إذا رضي برد الرهن على الراهن» يكون 
وسائر الغرماء فيه سواءء وكذلك مسألة الحوالة» لا يلزم علئْ هذاء مين 
قبل أن البيع قد أسقط حقه الذي أوجبه له العقد بتسليمه» فلا سبيل له إلى 
فسعحةه. 

وأما مسألة الحوالة» فلم يتعلق بها حق أوجبه له العقد فأسقطه. وإنما 
أحال بالمال علئ أن يسلّم له؛ ولم يجعل له قبض شيء قد كان حقه 
متعلقاً به» فلما لم يسلم لهء رجع بالمال علئئْ المحيل. 

م يقال لمخالفنا: فهلاً أوجبت الرجوع في الحوالة بموت المحال 
عليه وإفلاسه» قياساً علئ البيع» فون حيث لم يلزمك مسألة الحوالة علئ 
أصلك في البيع» كذلك لا يلزمنا مسألة البيع علئ الحوالة» فقد سقط هذا 
السؤال من هذا الوجه؛ لأن كل سؤال يرجع علئ سائله من حيث يريد 


.151/7 مختصر القدوري مع اللباب‎ )١( 


كتاب المداينات ا/ا١‏ 


إلزامه خصمهء فهو ساقط من أصله. 

مسألة : [حبس 0000 
وقد تت عنده: 0 

قال أحمد 'روي عن الحمن أن ناساً من أهل الحجاز الوا و 
بينهم قتيلاء بَحَث إليهم رسول الله صل الله عليه وسلم فَحَبْسّهم»”" 

«وروئ به بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صا الله عليه وسام 

0 

حَبّس رجلا في ثُهّمة) 

وقال النبي صلئى الله عليه وسلم: امل الغني ظله70". 

فإذا | ستحق الحبس في التّهمة. فبالظلم أَحْرَئ أن يستحقه. 

اوحبس اي ل 000 
سعد بن معاذ رضي الله عنهء ثم قتَلهم)”*. 

نوو اوعجار نان الى صل اللاعلية وسلل خب رياد أعنق 


.١12١//4 المراسيل لأبي داود ص747» ومن طريقه البيهقي في سننه‎ )١١( 

(؟) سئن الترمذي 78/5» وقال: حديث حسن» سنن النسائي 271/4 سنن 
أبي داود 57/5» المستدرك 2٠١7/5‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» وينظر نصب 
الراية “7/ .31٠١‏ ظ 


(5) نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 5١5/1‏ عن ابن إسحاق حبّس بني قريظة, 


7و١‏ كتات المداينات 


شقصاً له في مملوك» حتئ باع غَتَيْمة له00". 

ورُوي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لي الواجار يح 
عِرضه» وعقوبتّه) '". 

ومعلوم أنه لم يرد الضرب» فثبت أنها الحبس” ". 

وروي الحبس في الدَيّن عن على رضي الله عنهء وعن جماعة من 
الع 7 

مسألة : [بيع مال المدين] 

قال أبو جعفر : (فإن سألوه بيع ماله لم يَبِعْه إلا الدراهم بالدنانير» أو 
الدنانير بالدراهم في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يبيع 
العروض» وكل شيءع). 


لأبي حنيفة: قول الله تعالول: «لائَأكُلوا عوج يَتِنَكُم يبلل ]5 


و 
3 


)١(‏ سنن البيهقي 59-58/7» وقال: حديث مرسل» ورواه من وجه آخر وقال: 
فيه الحسن بن عمارة» وهو ضعيف. اه. 

(5) سنن أبي داود 45/54» سنن النسائي 7١7/17‏ سئن ابن ماجه 28١١/7‏ 
قال ابن حجر في الفتح 0 (إسناده حسن». 

() فسره بالحبس سفيان الثوري وغيره» كما في الفتح لابن حجر 77/0» سنن 
البيهقي 075. 

(:) مصنف عبد الرزاق ."٠5//7‏ 


(6) النساء: 759. 


كتاب المداينات ١/١‏ 


وقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يَحِل مال امرئ مسلم إلا بطِيبة 


38 20030 
من نفسة)ا ‏ . 


ولما «رُوي أن النبي صل الله عليه وسلم حَبّس رجلا أعتق ثيقصا له 
0 و 3 
في عبد حتى باع غتيّمة ل" . 


ولو جاز أن تباع عليه لباعها النبي صلئ الله عليه وسلم» ولم يجبره 
عل البيع بالحيص 

* وما #روي أن النبي صل الله عليه وسلم باع علئ معاؤذٍ مالّه»”": فإن 
معناه غئدنا أنه أَمَرَه بالبيع. 

وجائز أن يقال: باع عليه» إذا أمره بالبيع. كما روي في حديث سويد 
ابن المترناط أله كانت لجان فَلَطَمّها أحدهمء فقال في بعض ألفاظ 
الحديث : أَمرّهم مان الله عليه وسلم بعتقها)7. 

وفي بعضها: «فأعتقها الى صلا الله عليه وسلم»””*. فأضاف العثق 


)١(‏ تقدم. 

(؟) سئن أبى داود 50/5» سنن النسائى 27١7/1‏ سئن ابن ماجه 24١١/75‏ 
قال ابن عجرن للق 06 (إسناده ا 

(0) المستدرك ”/8ه2, “/”70”ء ووافقه الذهبى علئ تصحيحهء البيهقي 
5 الدارقطني 277١/54‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير 7//ا: «رواه أبو 
داود في المراسيل من حديث عبد الرزاق ميا قال عبد الحق: المرسل أصح 55 
المتصل» وقال ابن الطلاع في الأحكام: هو حديث ثابت».اه 

(4:) صحيح مسلم 1171/9/1. 

(0) سنن ابن ماجه 845/7» مسند أحمد 187/7 ولكن في قصة عبده» قال 


7و١‏ كتاب المداينات 


إليه» إذ كان يأمره. 


وكقول الله عز وجل: # إِنَفرْعَوت علا في الْأَرَض متك اهلها ا 


0 


يَسْتصعِ ف طَايمَة متهم بدَيَح أسَآءَهُمَ 4 ”''. ومعلوم أنه لم يكن يلي ذلك 
بنفسه» وإنما كان يأمر به. 

ولا يحتمل حديث معاذ غير ما وصفناء من قِيّل أن أحداً لا يرئ البيع 
على الغريم» إلا في حال امتناعه من البيع. وقضاء الدين» ولا جائز أن 
ذكون :عاد ممقتعا من 'قاء الندو: و ماله مخ الرام النبى صلئ الله عليه 
' وسلم إياه ذلك» فعلِم أن معنئ الخبرء أنه أَمَره بالبيع. 

ووجه آخر للمسألة وهو أن نقول: الغريو''' لما كان جائز التتصرف 
لابو وي ني ودسوجا لاون وجو 


06ت ع 


ابن حجر في الإصابة ١‏ : «رواه ابن منده من طريق المثنئ بن الصباح»ء وروى 
البغوري من طريق عبد الله بن سندرء وروئ ابن ماجه القصة من حديث زنباع نفسه 
سند ضعيف» اه وفي تهذيب التهذيبه ”50/7": ولحديثه شاهد. اهء وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 7 («رواه البزار والطبراني» وفيه عبد الله بن سندرء 
ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات» اه وقد سكت ابن أبي حاتم عن عبد الله بن سندرء 
كما في الجرح والتعديل 15/6. 

.5 القصص:‎ )١( 

(0) أراد بالغريم هنا المطلوب» أي الذي عليه الدين» وهو يطلق في اللغة على 
الذي عليه الدين» والذي له كما تقدم في كلام المؤلف. وينظر: مختار الصحاح 
(غرم). 


كتاب المداينات 7/0ى ١‏ 


يجوز على غيره إذا كان الغير استفاد وان تع فة خف نحية أمرهه كالصبى 
المأذون له» والعبد المأذون له فأما مَن كان جائرٌ التتصرف على نفسه» 
ولم يستفده من جهة غيره» فهذا لا يجوز تصرف الغير عليهء قياسا على 
الأحرار البالغين» الذين لا حق عليهم لأحد. 

* وهذا القياس في الدراهم والدنانير» إلا أن أبا حنيفة استحسن 
فيهماء فأجاز للقاضى بيع أحدهما بالآخرء وذلك لأنينا فى كثير سن 
الأحكام كالشيء الواحد» وبهما تُقَوّمِ المستهلكات» إن شاء بالدراهم. 
وإن شاء بالدنانير»ء وأن كل واحد منهما ينوب عن صاحبه في الزكاة. 
موت رب المال» ولو كان فى يده دراهم»ء ورأس المال دنانير: لم يكن له 
أن يصرفها إلا فى رأس المال. 


هه - د 06 
لما روي في قصة معاد 1 


مسألة : [بيع القاضي أموال المطلوب بموته] 

قال أبو جعفر : (وإن مات المطلوب: باع لهم القاضي جميع ذلك.» 
في قولهم جميعاً للغرماء» والعهدة فيه علئ الغرماء» دون الورثة). 

وذلك لأن ولاية الميت قد زالت عن نفسه بالموت». فجاز تصرف 
القاضى عليه كالصغيرء والمعتوه. وسائر من لا ولاية له فى ماله. 

9 #2 - كء.‎ 5 ١ 5 . . 

وتكون العهدة علئ الغرماء ؛ لآن البيع وقع لهمء كرجل أمر رجلا 


)١(‏ المتقدمة قريباً. 


1 كتاب المداينات 


ببيع عبده» فباعه ثم استحِق» فإن ضمان الثمن على الآمر إذا لحقه 
يك 

ولا ضمان علئ القاضي في ذلك» لأنه تصرّف فيه من جهة الحكمء 
وما تتصرف فيه القاضي من طريق الحكم؛ لا يلحقه فيه ضمان؛ لأنه لو 
انه قن يات لكان مها كه وكونه خصماً فيه يَمنع جواز حكمه؛ 
لأ نشكمةة لا بجو قبها ركون حميما ننه 


مسألة : 0 الآجل يحل بموت المدين] 

قال أبو جعفر : (ومن مات وعليه دين إلئْ أجل : فقد حل دَيّنه). 

وذلك لأن مال الميت لا يخلو من أن يكون محبوساً علئ الدين؛ 
ممنوعاً منه الوارث؛ أو يكون للوارث تصرف فيه إلى وقت حلول 
القيق فاق ستاة إلئ الوارث» كان ذلك خلاف الكتاب؛ لأن الله 
تعالئ جَعَل الميراث بعد الدين بقوله: #ير بَنَدِ وَصِيَّةٍ يُوصيرك بهآ 
ودب 4”". 


وإن حيستاه ه على الديْن» ومتعناه #الورم لم يكن في حي بق 
لأحد . والآأجل إذا لم يكن حقاً لأحد: 5-0 فوجب أن يحل الدين. 


)١(‏ ضمان الدّرّك: هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع» كما يدري 
الإسبيجابي /١‏ لوحة/ 2777 وينظر طلبة الطلبة ص79 (كتاب الكفالة)» وسمي 
دّركاً: لالتزامه الغرامة عند إدراكه المستّحق عينٌ ماله» كما في تحرير ألفاظ التنبيه 
للنووي ص ١‏ ". 

(0) النساء: ” 


كتعاس المداينات /ا/ا ١‏ 


فصل : [يُطلّق المطلوب إذا ثبت فقره» وتجوز ملازمته] 


قال أبو جعفر : (ومن ثبت عند القاضى ع جنات عداباء 


أطلقه» ولم يَحُل بينه وبين غرمائه . وبين ا 
وإنما قال: يطلقه؛ لأن الحبس ا 
الأداء فإذا لم يمكنه الأداء لم يستحق العقوبة. 


وأتضاة تان انل تغبارا ع تداك و لطر ا و 374 
ناما نظا وده فلا يجوز للقاضي حبسه. مع أمر الله بإنظاره. 

* وأيضا: لم يَحُل بينه وبين لزومه؛ لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: 
الباخي السق اليا واللبهان © 

فقيل في معنئ اليد: أنه اللزوم» واللسان: التقاضي والمطالبة ". 

ويدل عليه قول النبي صلئ الله علينه وسلم' «مَنْ أَنْظَرَ معسراء أو 


ره سر سل 


وضع عنه : : أظلّه الله عز وجل في ظِل عرشه»””. 
فجعل الإنظار إليه؛ فل أنه لا كدو الوا جهزا ره وإلا فله 


)١(‏ العٌلام: بوزن الققّل: هو الفقرء كما في مختار الصحاح (عدم). 

(؟) من سورة البقرة» آية رقم/ .58٠‏ 

(5) أخرجه البخاري فى صحيحه 57/8 بلفظ: «إن لصاحب الحق مقالا»ء 
وأتفرحه يلفط الؤلفك مرسلا الدارقطنى 0777/5 وابن عدي فى الكامل» كما في 
نصب الراية ١ .١5517/5‏ | | 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد ١75/7‏ » النهاية لابن الأثير 58/5 7. 


00( بم مسلم 0/6 , 


م1 كتاب المداينات 


لزومه» كما له أن لا يَضّع عنهء ولو لم يكن له لزومه: لكان" منظراً. 

مسألة : [حَمّس المدين وإن ادّعوا الإعسار] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادّعئ الغريم إعساراء لم يصدّق. وحبس). 

وذلك لأن دخوله في السبب الملزم له الدين اعتراف منه بلزوم 
أدائه”''» فلا يصدّق علئْ سقوطه بما يدّعيه من الإعسار. 

* قال أبو جعفر : (ثم يسأل القاضي عنه بعد أن يمضي له في حَبّسه 
00 

قال أحمد : روئ محمد عنهم شهرين أو ثلاثة» وقال محمد عن 
نفسه: ما بين أربعة أشهر إلئ ستة أشهرء ثم يسأل عنه. 

* وإنما حَبَسَّه بَدْءأَء ولم يسأل عنه؛ لأن في حَبّسه اختبارَ حاله في 
الظاهر في يساره وإعساره» وفي الغالب أن عِلمَّه يظهر في مثل هذه المدة. 
وتوقيت المدة اجتهاد. 

ونجاكن آنه كر ف اله مان حقو لأ ينك لقاب عليه قاذ سمه هنل 
ماء يَظهر أمره في العادة» ويلجئه الضجر بالحبس إلى إخراجه. 

فإذا لم يظهر ذلك. سأل عنهء فإن وقف على أن لا مال له: أطلقه. 

مسألة : [بيع أموال المدين لقضاء الدين منها] 

قال : (وإن كانت عليه ديون عاجلة وآجلة» فأمَرَه القاضي ببيع ماله 
فإنه يقضي أصحاب الديون العاجلة ديونهم» فإذا حلت الديون الآجلة: 


)١(‏ كما في الأصل والمغربية» وصحح المقابل عمر بن البابا: (لم يكن منظراً). 
(؟) وينظر أحكام القرآن للمصنف .575/١‏ 


كتاب المداينات 1 


دخلوا مع الذين اقتضوا ديونهمء فحاصصو 6 1# 


وذلك لأنه الس لاضحاتب الديوز الآجلة حق القبض في الحال» 
قبا المال إلا أضحاني العالدنه فإذ اسل الأحل «شاركوعي» فين فلن 
أن ديونهم كانت ثابتة وقت القضاءء وإنما كانت المطالبة بالقبض متأخرة» 
فإذا صحّت المطالبة: ساوؤهم. 

قال أبو بكر أحمد : وهذا قول أبى يوسف ومحمد؛ لأنهما يريان 
الناعسدق القرماء قن عين مال المطلوب بالإقلاين والح : 

وأما عل مذهب أبي حنيفة: فلا يدخل أصحاب الديون المؤجلة» مع 
من قبض دينه قبل ذلك. 

مسألة : [إقرار المدين المحبوس بدين لغرماء آخرين] 

قال أبو جعفر : (ومن حبس بدَيْن عليه لقوم. ثم أقر بدَّيْنِ لقوم 
آخرين» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف كانا يقولان في ذلك: إقراره جائزء 
يشارك من أقر لهم عات الديوة الأرارا): 

مسألة : [الحخر علا المدين المحبوس] 

فال وه سأل القرماء الأولوث القاضىي ح قبل إقران شريمييه لخيرههم 
بِدَيْن - الحجرَ على الغريم» ومَنْعَه الإقرار لغيرهم: لم يجبّهم إلئ ذلك في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: يجيبهم إلىئْ ذلك» ويحجر على المطلوب» ويمنعه من 
الإقرار لغيرهم» ومن صرف ماله في هبة» أو صدقة» حتى يبرأ من الديون 


.7017/١ أي اقتسموا المال بينهم حصصاء كما في المغرب‎ )١( 


م١‏ كتاب المداينات 


التي حيسه فيها). 
قال أحمد : أبو يوسف مع محمدء وذلك مشهور سد قوله. وأبو 


50 )1( 
حنيفعة وحذده . 


وجه قول أبي حنيفة رحمه الله فى إبطال الحجر علئ الحرٌ: أن الحرً 
البالغ لم يستفد التصرف قبل الدّيّن من جهة الغرماء» ولا من جهة 
القاضي, فلا يجوز حَجُره؛ لأن الحجر إنما يجوز من جهة من استفيد 
التصرف من جهته. كحجر المولئ عل العبدء والأب علا ابنه الصغيرء 
ونحوه. 

وأيضا: فإن الغريم يلزمه بإقراره حقوق الله عز وجل التي تُسقطها 
النبية .روفن الحدود» فاون كاتهه قوق العاف أولر 4 ]د أرمه ها سقطا 
بالشبهة» فما لا يسقط بالشبهة أولئ باللزوم» كسائر الأحرار البالغين من 
أهل التكليف. 

فإن قيل: العبد المحجور عليه تلزمه الحدود بإقراره؛ ولا يلزمه المال. 

قل له ولزعة ها ندر بداهن العال فى تع وإنما :لا تين إقرارة علدا 
المولى. لأنّا لو أجزناه» أجزناه فى ملك غيره» ولا يجوز إقراره فى ملك 
الكينة وانها بحو طارا تتييةة الأ قرف أنه إذا اعد له أحد ند 

فإن قيل: المريض يجوز إقراره بالحدود» ولا يجوز إقراره في ماله مع 
غرماء الصحة» لأجل حقهم. 

قيل له: من قِبّل أن تصرفه فى المال معتبر به حال الموت. 


.با'7١١1/ لوحة/‎ /١ ومثله في شرح الإسبيجابي‎ )١( 


كتاب المداينات ١‏ 


والدليل علئ ذلك: أن هبته من الثلث» وإن لم يكن عليه دين» فصار 
إقراره في الحكم كأنه واقع في الحال التي لا يجوز تصرفه في المال» وهي 
حال الموت» وفي تلك الحال لا يصح منه إقرار بالحدودء ولا غيرهاء 
فلم تلزم علئ الغريم”''. 

* وجعله أبو يوسف ومحمد بعد حجر القاضى» بمنزلة مريض عليه 
دين في الصحة. ْ 

مسألة : [النفقة من مال المحبوس على من يجب عليه الإنفاق عليه] 

قال انو جع ؟ ( ولو كن قول محمد سنن هنال المسحون علية 
البحوس لا دن يجب عليه !الإنقاق علي ): 

وذلك لأن وجوبها لم يتعلق بقوله”''» فهي كنفقته علئ نفسه. 

مسألة : [ليس لغريم مدين بدين آجل منعه من السفر] 

قال : (ومّن وَجَبّ عليه حق إل أجل» كان له السفر قبل حلوله. 
وليس لغريمه منعه). 

لأنه ليس له حق المطالبة فى الحال» وليس له لزومه ولا حبسهء فلا 
سبيل له إلى منعه. ٠‏ 


ع ع يع ين 


)١(‏ هكذا: (على الغريم): في المغربية. وفي نسححة الوتقاني : (يلزمه الغريم)؛ 
أما الأصل : (علئ العلة). 
(6) في الأصل: (عليه)» وأثبت ما في نسخة الإتقاني والمغربية. 


كتاب الحجر كيل 


كتاب الحجر 
فسالة: 
قال أبو جعفر : (وإذا بلغ الغلام رشيداً : ذُفِمَ إليه ماله). 


ال ا سال 


وذلك لقول الله عز وجل : 9 وآبئلواا ليت حو إِذَا بلَعُوأ أليّكاح فَإِنَّ هسم 
ني مها كمي مو 204 

وذلك لأن عموم اللفظ ينتظمهما. 

مسألة : [السن التي يُدفع فيها المال إل اليتيم] 

قال : (وإن بلغ واحد منهما غير رشيد» فإن أبا حنيفة قال: لا يدفع 
إليه ماله حتئ يبلغ خمساً وعشرين سنةء فإذا كمّلّها دْقِعَ إليه ماله؛ ولم 
ِنْظر إلى رشده بعد أن يكون صحيحا فى عقله. 

وفي قول أبي يوسف: إذا لم يكن رشيداً: حُجِرَ عليه في ماله فكان 
بمنزلة الصغيرء إلا في التزويج» فإنه يجوز بمهر المشل» ويجوز عتقه 
عنذه » ويسعئ العبد في قيمته. فيكون ذلك حاله حتئ يؤنّس منه الرشدء 
والرشد عنده: الصلاح في المال» فإذا ثبت ذلك أَطْلِقَ عنه الحجرء وخلي 


)21 النساء: -. 


١/0‏ كتاب الحجر 


بينه وبين ماله. 

وقال محمد: إذا كان غير رشيدء كان محجوراً عليه: حَجَرَ عليه 
القاضي» أو لم يَحْجَرء فإن عاد رشيداً زال عنه الحجر: أطُلّق عنه القاضي 
أو لم يطلق. 

وقوله في التزويج كقول أبي يوسف, وكذلك العتق» ثم رجع فقال: 
لأس ,طلز الفبد لمحتن ): 

قال أحمد : أبو حنيفة رحمه الله تعالئ لا يرئ الحجر عل الحر البالغ 
اليكت يجال: 

وأبو يوسف ومحمد يريان عليه من وجهين: 

اخدهما؟ الدره:والافلاس ».و لاخلا نيما أنه لذ مص يورا 
عليه في ذلك إلا بحجر الحاكم. 

والكهر الحكر هن نحية النمه :وسردين المال: 

واختلفا في حال وقوع الحجرء فقال أبو يوسف: لا يكون محجوراً 
عليه إلا بحكم الحاكم؛ لأن الحجر مختلف فيه» ولا يثبت أو يحكه'"' به 
الحاكم. 

وقال محمد: يصير محجورا عليه بنفس السّقّه» بمنزلة المريض يصير 
محجوراً عليه في ماله بالمرض» من غير حكم الحاكم. 

وأما حَجْر التفليس» فلا يثبت إلا بحكم الحاكم في قولهما جميعاً؛ 
لأنه لا يعلم إفلاسه ولا يوقف عليه إلا بعد حبسه» واستبراء حاله زماناء 


)١(‏ أي حتئ يحكم به الحاكم» وهذا التعبير سيتكرر عند المؤلف. 


كتاب الحيدر ١/6‏ 
يَذلَكَ لا بحصل إلا يدك الساكب: 


* قال أحمد : وأبو حنيفة رحمه الله ير جواز إقراره وبيعه وتصرفه 
بعد البلوغ» وإن لم يدفع ماله إليه إلا بعد ما يصير له خمساً وعشرين سنة. 

والنحيفة لأى عففة فى بظلاة: اللحيد .غلا لسر الأعدن الحلقهة فول 
سُ ل ال ا ال ا يا ال ا 0 )010( 
الله عز وجل : 9 وأن لَيَس لضن إِلّاماسئئ (5' وأن سعيه:سوف تر 4 .١‏ 

فأثبت عليه حكم سعيه. وهو عام في جميع تصرفه وأفعاله. 

007 لبي ح ءَامَمُوَا دا 
تَدَايَدمُ دين إك نكل مسي فَأحَمبُوهُ #. ثم قال: : ان كن الى عَلَيّه الْحَقّ 
0 2000002 ا ا 

فأجاز مداينة السفيه والضعيف اللذَيّن لا يقومان بضبط الإملاء» ولو 
كاك كذ وال كت هن معرفة التسدار: وحظ المالبموها للحديه لما 
جازت مدايتتهماء ولكانا فيه بمنزلة الصبي والمجنون. 

اس ا 0 بحا وَل 


وقوله عز وجل : 550 ايه 52 


و 


فإن قيل: قوله: ©#فَلْسَمَِلٌ وليه مدل © : يدل علىا الحجر؛ لأنه أجاز 


(0) البقرة: 5/57. 


0 كتاب الحجر 
إملاء الولي عليه بالعدل. 

قيل له: ولم زعمت أنه أراد ولي السفيهء دون أن يكون المراد ولي 
الحق» وهو بذلك أولئ؛ لأن الذي تجوز مداينته مِن الأحرار البالغين» لا 
يجوز تصرافُ أحدٍ عليه. 

ويدل عليه قَوْل الله تعالى : #إِلَا دكت تجمدرة عن رَاضٍ 17# 
فأباح أكل المال بتجارةٍ عن تراض» وهو عموم في السفيه وغيره. 

ونال ليه رن جهة البنةة قوله عليه العيلةة والتبالاة :الا يعجر مال 
امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه» ". 

فأباحه لغيره بطيبة من نفسهء فانتظم ذلك السفيه وغيره. 

ونال عليه أيقيا : باعل ةا محمد ين كر قال «مهند تا انو داوة قنال: 
حدثنا محمد بن عبد الله الأَرّرّي وأبو ثور المفتي قالا: حدثنا عبد الوهاب 
بن عطاء قال: أخبرني سعيد عن قتادة عن أنس «أن رجلا علئ عهد رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم كان يبتاع» وفي عُقْدته" ضعفء فأت أهله نبي 
الله صلئ الله عليه وسلمء فقالوا: يا رسول الله! احجر على فلانء فإنه 
يبتاع» وفي عقدته ضعفء. فدعاه النبي صلئ الله عليه وسلم» فنهاه عن 
البيع» فقال: يا نبي الله! لا أصبر عن البيع» فقال رسول الله صلئ الله عليه 


() تقدم. 
(") العقدة: الرأي والنظرء النهاية لابن الآثير .77١/7‏ 


كتاب الحجر /ا ١‏ 


وسلم: إن كنت غير تارك البيع فقل: هاء وهاء”'» ولا خخلابة”''70". 

فهذا الحديث يدل علىا بطلان الحجر على السفيه؛ لأن السَّفه لو كان 
موجبّاً للحجرء لما أطلق له النبي صلى الله عليه وسلم البيع حين قال الذي 
في عقدته ضعف: (لا أصبر عن البيع». 

ألا ترئ أن سائر مَّن .يستحق الحجر» نحو الصبي» والمجنون لا يزول 
الحَجْر عنهم بأن لا يصبروا عن البيع» فَْبَتَ بذلك بطلان القول بالحجرء 
ران ته التي نضا اللهبكليةدوسك إيناة فين ابيع لم يكن علو وبعنه 
الحجرء وإنما كان على جهة النظر له. 

وروئّ مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر «أن رجلاً كان يُخْدَع 
في البيع » فقال له النبي صائ الله عليه وسلم: إذا بعت فقل: لا خحلاية)7". 

فكان يقول ذلك إذا بايع» فلم يَحجر عليه النبي عليه الصلاة 
والسلام» مع علمه بِعَجْزه عن دفع الخيانة عن ماله» وقال له: اششرط: لا 


)١(‏ «هو أن يقول كل واحد من المتبايعين هاء» فيعطيه ما في يده» وقيل: معناه 
هاك وهات أي: خذ وأعط. قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه: ها وهاء ساكنة 
الألف. والصواب: مدها وفتحهاء لأن أصلها: وهاك: أي خذء. فحذفت الكاف 
وعوضت عنها المدة».اه جامع الأصول 591/7. 

(؟) أي لا خداعء» النهاية 08/7. 

() سنن أبي داود 57/7لاء سنن النسائيى 2107/1 وقال: حديث حسن 
صحيح غريب. 

وأصل الحديث في صحيح البخاري 5//الالا»ء صحيح مسلم ١١10/7‏ بلفظ : 
امن بايعت فقل: لا خلابة»» بدون ذكر القصة. 

(5) تقدم. 


١14‏ كتاب الحجر 


تخلابة :هذل كرا أن المقهوالضعف عن فال انان لا يوحينان معيجير ا 
عليه. 


م 


وقد روي في قصة منقذ بن عمرو مثل ذلك» رواه محمد بن إسحاق 
عن محمد بن يحيئ بن حَبَّانَ «أن منقذ بن عمرو أصابته آمّة”'' في رأسهء 
فكسر لسانه» وغاب عنه عقله» وكان لا يدع مع ذلك التتجارة» وكان 
يُعْبَنَء فكان إذا باع بيعا يقول: أنا بالخيار: إن رضيت أخذت» وإن 
سخطت رددث» فإن رسول الله صلئ الله عليه وسلم كان جعلني بالخيار 
)0 

ويدل علئ بطلان الحجر من جهة النظر: ما استدللنا به فيما سلف من 
جواز إقراره بالحدودء وإيقاع طلاقه» وذلك يدل على نفي الحَجْرء ولزوم 
أحكام أقواله» كسائر الأحرار البالغين. 


9 9 ., : 8 ا ا 98 0 
وفد روي نحو قول أبي حنيفة في نفي الحجر عن إبراهيم ومحمد 


)١(‏ الآمّة: هي المأمومة» وهي الشجة التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي 
تجمع الدماغ» كما في النهاية ١‏ /58. 

() سئن ابن ماجه ”84/7/ا. سنن الدارقطني 007/7» سنن البيهقيى 7177/0 
قال البوصيري في زوائده: في إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعته. 
اه. لكن ابن الملقن في تحفة المحتاج 7١9/7‏ قال: ذكره البخاري في تاريخه 
بتصريح ابن إسحاق بالتحديث.اه» وينظر نصب الراية 5/4» والتلخيص الحبير 
.71١/7*‏ 

(9) ينظر المحل .78١/48‏ 

(5) إبراهيم بن يزيد النخعي» الإمام الحافظء فقيه العراق» مات سنة 95هء 
وله 44 سنة» له ترجمة في سير الذهبي .07١/5‏ 


كتاب ا ١84‏ 


: )00 
ا امور 0 


* وأما أبو يوسف ومحمدء فأجازا من عقوده: النكاحء والعتق. 
والطلاق» لأن جد ذلك وهرّله سواءء إلا أن الزيادة علئ مهر المثل الذي 
هو قيمة البضع لا تلزمه؛ لأن هذه الزيادة هو متبرع بهاء إذ ليس بإزائها 
فيمته ) كالمريض إذا عتق. وعليه دين. 

فصل : 

وأما منع ماله قبل الخمس والعشرين السئنةة ودفعه إليه بعدهاء. فإن أبا 
حنيفة ذهب فيه إلى ظاهر قوله تعالئ: ##وأبنلوا ليت حَيَه ذا موا أليِكحَ إن 
كسم متهم وَسَدًا فأذكعوا لتم أموط 4" ". 

2 7 د :2 و 

فلو خلينا وموجب اللفظ ء لمنعناه المال أبدا حتىئ يؤْنّس منه رشده» 
فلما قال تعالى: #وَلَا تَمَرَبُوأ مَالَ التي إِلَابالتى هى لحسن حى يبلم أده 74" 
وكانت: حتئ: غاية يقتضي أن يكون حكم ما بعدها بخلاف الذي يكون 
قبلهاء تضمّّت الآية وجوب دفع المال إليه» والامتناع من قربه عند بلوغ 
أشلهء فكان ذلك مجموغا إلا الآية الى فيها ذكر إيناس الرقنن» فتضار 
تقديرهما بمجموعهما كانه قال: فإن آنستم منهم رشداء وبلغوا أشدهم. 


)١(‏ الإمام الفقيه» شيخ الإسلام» مولئ أنس بن مالك رضي الله عنه» توفي سنة 
٠1هه»‏ له ترجمة في السير .1١05/5‏ 

(0) النساء: ". 

(") الأنعام: »١57‏ الإسراء: 54". 


فاذقعوا إليهم أموالهم. 

فاقتضت الآيتان بمجموعهما حكمين : 

أحدهما: مَنْعه المال قبل بلوغ الأشد إذا لم يؤنس منه رشد. 

والثاني: دفع المال إليه بعد بلوغ الأشدء وإن لم يؤنس منه رشد. 

ثم الكلام في معنئ بلوغ الأشد» ومعرفة مقداره مسألة أخرئ غيرهاء 
وسنذكرها بعد الفراغ من هذا الفصل”''. 

وليس في منعه المال حَجْر عليه» إذ قد يجوز أن يمْنَعْ الإنسان من 
ناله نياب ترجه ولكيرجبه :لك اا ركرن مبعجورا عله مثل الرافين 
ممنوع من الرهن». والمؤاجر ممنوع مما آجرء وليسا جورا عليهما. 

* وأما القول فى المقدار الذي إذا بلغه الإنسان كان بالغأ أشدّهء فإن 
تاونق الأ دواد وعله الراي عو لأسيل لناقيا كان سوه ماو امن 
المقادير :لا التتكياده أو التوققي» وذلك لأنة فعزل بج كد الك وان 
الحداثة. 

ولا يتوجه علئ القائل بشىء منه سؤال» كتقوي المستياكات: 
ونفقات الزوجات» تسيا لاد التى طريقها الاجتهاد إذا عدمنا 
لها لترقشي .ول سين إلا إنباتها إلا من طرق القرافى مولا لمكن اإقاة 
الدليل عليه إذا كان طريقها الاجتهاد إلا أنه وإن كان حاله ما وصفناء فلا 
بد من ذكر جهة تغلب في النفس إثبات هذا المقدار بعينه دون غيره من 
المقادير» فنقول: 


)١(‏ ستأتي بعد قليل. 


كتاب الحجر ١4١‏ 


إنه قد قيل في بلوغ الأشد: إنه ثماني عشر سنة» وقيل: اثنتان 

وعشرون سنئة. وفيل: خمس وعشرون سنه. 
كر 711 2 000 (1) . 

اوسا 42 0 5 » فلمااتفق 
يَعتَبِرُها"''» وبقي الكلام فيما عداها من المقادير التي ذكرناء فكان عنده 
البحداثة إلى معد الك 

وذلك لأن مثله قد يكون جَدَا؛ لأن أقل بلوغ الرجال في اثني عشرة 
سنة» وأقل الحمُل ستة أشهرء فقد يولّد له وله اثنا عشر سنة ونصفء ثم 
يولّد لولده مثل ذلك المقدار» فيكون هذا جَدَا في خمس وعشرين سنةء 
محال أن كون ددا وهوفي سن حلا الصغر والحداثة» فلذلك كان 


اعتبار الخمس والعشرين أولئْ في دخوله في حد الكبّرء وبلوع الأضدةء 


وبالله التوفيق. 


تند د 83 يد نت 


.١6 الأحقاف:‎ )١( 


(؟) أي الإمام أبو حنيفة رحمه الله. 


كتاب الصّلح ١0‏ 


كتاب الصلّح 


فسألة : [وجوره الصلح] 

قال أبو جعفر : (والصلح جائرٌ علئ الإقرار» وعلئ الإنكارء وعلى 

الدليل عل جواز الصلح علئ الإنكار: قولّه تعالئ: #يَكأيْهَا ليت 
َامَنُوا أَوْوأ بألْعَفُودِ *”''. والصلح عقدء فلزمه الوفاء به لعموم اللفظ. 

ويدل عليه قوله تعالى: : # يناده الرِسَحءامَنُوأ ا تَأَكُلُوا أَمَوالَمم 
يِتَحكُم بابلل إلا كوت تدر عن راض مِسَكم ا ا يت 
تجارة زافعه عن تراقى. 

وقال الله تعالىا: (والشلح 2 مير 2057 وعمومه يقتضي جواز الجميع ؛ 
لأنه كلام قائم بنفسه. غير مفتقر إلى ما قبله. 

وحدثنا عبد الباقي ؛ بن قانع قال: حدثنا إسماعيل ١‏ من الها قال: 

حدثنا سليمان بن عبد الرحمن م حدثنا مروان قال: حدثنا كثير بن 


.١ المائدة:‎ )١( 


١‏ كتاب الصّلْح 


عبد الله''' المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لبلال 
بن الحارث : 

لإعلم أن الصلح جائرٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً» أو حرم 
حلا لأ والمسلمون عند شروطهم إلا شرطأ حرم حلالا»””. 

وهذا الخبر يدل علئ جواز الصلح على الإنكار مِن وجهين: 

أحدهما: قوله: #الصلح جائز إلا صلحاً أحل حراماًء أو حرم 
حلالاًا .بول بيس اهنا ما يوسب التجرير» فهو جارة اهران 

والثاني: قوله: «المسلمون علئ شروطهم»» والصلح شرطء فلزِمّه 
الوفاء به حتئ يثبت التحريم. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن نصر بن منصور قال: 
حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبَيْري قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن 
كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم قال: «الصلح جائرٌ بين المسلمين»””". 

وظاهره يقتضي جواز الصلح في حال الإنكار» والإقرار. 


)١(‏ في الأصل والمغربية: (زيد)» والصواب: كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف». والتصحيح من كتب السنن. 

)١(‏ تقدم. 

(6) سنن أبي داود »١4/5‏ موارد الظمآن ص١55.‏ وقد جاء هذا اللفظ في 
روايات الحديث المتقدم في الصفحة السابقة» أما هذا السند ففيه كثير بن زيد» وفيه 
كلام ينظر في نصب الراية .١١7/5‏ 


كتاب الصلح ه6١‏ 


وأيضاً: فإن كل متعاقديّن دخلا في عقدء فدخولهما فيه اعتراف منهما 
5 

والدليل عليه: أن المتبايعيْنء والمتعاقديّن عَقَدَ نكاح». متى ادعى 
أحدهما فساداً في العقدء لم يصدّق عليهء وكان القول قول مدعي الصحة 
منهما. 

فإذا كان كذلك. وجب أن لا يَمنَعْ تقدم الإنكار من صحة عقد 
الصلح بعده؛ كما لا يمنع صحة إقراره لو أقر له بالحق» إذ كان دخوله 
معه في عقد الصلح: اعترافا منه بجواز الصلح له. 

مسألة : [الصلح علئْ عبدء فاستّحِق] 

قال أن مععقو: (و]ة ]نادف برها ذارا قن عد وجل : فصالحه منها 
علئ عبلر»ء فاستحق العبد: رجع المدعي عل دعواه). 

وذلك لأن العبد لم يُسِلَّم له» وهو فإنما أبرأ من الدعوئ علىئْ شرط 
سلامة العبد لهء كالبيع فمتئ لم يسلم له البدل» رَجَعْ في دعواه. 

إن #ان المدعر هليه صالهه هارا (تزا ممه كان اتلك نيعا فإذا 

يتحو الل + أحد الدار. ْ ض 

وإن كان عل غير إقرار: رَجَمَ المدعي علئ دعواهء كما كان قبل 
الصلح ؛ لآنه آبر ا عن الدعرط هارا قرط سلانة لحنت لسه فإذا لم تسل 
لهء عاد في الدعوئ. 


ص 


فإن قيل: ا ع ل عد عن لام رد فهلا 


)١(‏ هذا محمول علا العقد الذي يبيحه الشرع. 


١53‏ كتاب الصلّح 
جعلت له الرجوع في المدّعئ بعينه عند استحقاق البدل» كما لو أقرَّ به. 

قيل له: لم تقل إن دخوله معه في عقد الصلح اعتراف منه بأن الشيء 
للمدعي». وإنما قلنا هو اعتراف بجواز العقدء وقد يجوز العقد وإن لم 
يكن الشيء لهء بأن يدخل معه في الصلح افتداء من اليمين» وإسقاطا 
00 

فصل : [وجوه الصلح على الإنكار] 

قال أحمد : الصلح على الإنكار من الأموال على أربعة أوجه: 

-١‏ صلح من معلوم على معلوم» فيجوز. 

-١‏ وصلح من مجهول على معلوم» فيجوز أيضا. 

"- وصلح من معلوم على مجهول. فلا يجوز. 

4- وصلح من مجهول على مجهول» فلا يجوز. 

وهذه الجملة ينتظمها حرفان: أن الصلح من المجهول جائزء وعلئ 
المجهول غير جائز» وما يأخذه المدعي بعقد الصلح فهو محمول علئ 
أحكام البيع إن كان مالء وإن كان منافع فعلئ أحكام الإجارة. 

وما حصل للمدّعئ عليه إذا كان منكراً لحق المدّعي» فهو في حكم ' 
المبرأً منه» ومن أجل ذلك جاز من المجهول. 

والدليل على أن المصالح عنه في حكم المبرأ منه: أن الصلح إنما هو 
إتزاء وإفقاط, 

والدليل عليه: أنه لو صالّحه من ألف درهم له عليهء علئْ خمس 
ماكة: جاز. 


كتاب الصلّح / ١‏ 


مالك حين لَزِمٌ غريماً له في المسجدء فقال له النبي صلئ الله عليه وسلم: 
«خذٍ النصف». فرضي بذلك)7) 

فثبت به جواز الصلح من الآلف على خمس مائة» ولو لم يقع ذلك 
علئ جهة البراءة: لما جاز؛ لأنه كان يكون بيع ألف بخمس مائة. 

ومن الدليل علئ أنه براءة: أنا وجدنا عقد الصلح مخصوصا بهذا 
الاسمء دون غيره من العقود. فدل علئ اختصاصه بهذا الاسم على أنه 
اختص به لمعنئ فارق به سائر العقودء وهو معنى البراءة. 

وإذا ثبت أنه براءة» جاز من المجهول؛ لآن البراءة من المجاهيل 
جائزة» لما بِينًا في غير هذا الموضع 

ويدل عليه أيضاً: ما روي «أن النبي صاى الله عليه وسلم بَحَتْ عليا 
عليه السام إلى بي دحي فكل اند | بن الوليد مَن قتّل منهم» ودّفم 
إليه مالا وأَمَرَه أن يلري لهم قتلاهم, وما استهلك مِن أموالهم. ا 
فود لهم كل ما أذ منهم حتىا ا عيلت”"* الكلب: ويقيت فى يلاه بقية فسن 
مال» فقال أعطيكم هذا مما لا تعلمونه. ولا يعلمه رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم. 

ثم جاء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام» فسر به النبي صلئ الله عليه 
وسلمء وقال: ما يسري بها حمر النّحه)7". 


.١١977/7 صحيح مسلم‎ »051/1١ صحيح البخاري‎ )١( 

() ولغ الكلب: أي شربء ومِيّلّغة الكلب: الإناء الذي يلغ فيه الكلب» النهاية 
0 .,. 

(0) أصل هذا الخبر في سرية بني جذيمة في صحيح البخاري 57/4-/01» مع 


١0‏ كتاب الصّلْح 


فأجاز النبي صلئ الله عليه وسلم دفعه بقيّة المال إليهم عن المجهول 

* وأما الصلح علئ المجهول: فغير جائز» مِن قِبّل أن حَكمّ المصالّح 
عليه حكم البيع إن كان مالاء وحكم الإجارة إن كان منافع. ول سحو 
ذلك إلا علئ معلوم. 

اها فلأن المصالّح عليه يقتضي العقدٌ تسليمّه إل المدعي» فلا 

وبهذا المعنئ أيضاً فارق المصالّح عنه؛ لأنه في يد المدّعئ عليه لا 

وأنقا قات المد عى عكرت كان من دهت وج الله نميو 
محمول على أحكام عقود المعاوضات» ولهذا المعنئ قالوا: إذا وقع 
الصلح علئ دارء كان للشفيع فيها الشفعة» لإقرار المدّعي بأنه أخذها 
ببدل» ولو صالح من دراهم ادّعاها على دنانير» لم يفارقه حتئ يقبض؛ 
لأن حكم المصالّح عليه حَكُمْ عقد الصرف. 

ولو كانت الدراهم هي المدعاة» فَجَحَدَ الذي في يديهء ثم 
با عي نيد دار قي و سه لج 


مله . 


ما ذكره ابن حجر من زيادات على البخاري فى الفتح 220/4 والقصة بتمامها مع 
محل الشاهد من هذا الخبر في سيرة ابن هشام . 


كتاب الصلّح ١19‏ 

نسالة > [الصلح على خدمة عبدٍ مدة معينة» ثم موثّه قبل تمامها] 

قال أبو جعفر : (ولو ادعئ دارا في يد رجل» فصالحه منها على 
كدي عبد لدب خم بعضّ السنة» ثم مات العبد: رَجَع الملّعي 
بمقدار ما بقى من الخدمة فيما قابله من الدارء على ما , بِيَنَافي حكم 
الإقرار والونكار. 

وكذلك لو مات المصالِح أو المصالّح» وهو في حكم الإجارات). 

قال أحمد : قد بين فيما تقدم أن المصالّح عليه مأخوذ على وجه 
البدل» فإن كانت منافع: فهي إجارة» وإن كان مالا: فهو بيع. 

قال احمد + وقن ذكر يجيد هذه الحمسالةه بول جك يهنا علافاء 
وذكرها أبو الحسن أيضاً في المختصر”'"» ولم يذكر فيها خلافا. 

وقال محمد في كتاب الصلح”'': لو صالحه على خدمة عبدٍ له سنة» 
فقيل العبد خطأء فأخذ قيمتّه: فإن صاحب الخدمة بالخيار: إن شاء اشترئ 
لديا عدا قخدائة وو إن كاد كلك ذلك ع :وكان عكر حقة في قتول أن 
يوسف». وفي قول محمد قد انتقض الصلح» ويعود على دعواه. 

وقال محمد أيضاً في كتاب الصلح: ولو ادّعى في دار في يدي رجل 
حقاء فأنكره» فصالحه من ذلك علئ سكن بيت منها معلوم سنين مسماة: 
فإن ذلك جائز. 

فإن مات صاحب السكنىئ: كان ما في يده من السكنى لورثته. 


»)2 من 0 للإماء معحمل » والله أعلم. 


و و” كتاب الصلح 


وكذلك لو مات صاحب الدار» وبقى صاحب السكنئئ: فإن السكنى 
لصاحبه على حاله. 1 

ولا يشبه الصلح في هذا الإجارة في قول أبي يوسف. 

وقال محمد: يبطل ما بقي من السكنئم» ويرجع المدعي علئ دعواه 
بقدر ما بطل من السكدة: 

فذكر الخلاف في هاتين المسألتين» ولم يذكره في المسألة الأولى. 

وينبغى فى قول أبى يوسف أن تكون مسألة السكنئ» وخدمة العبد 
نا درت الجداهنا لا يبطله؛ كما لم يبطله بقتل العبد إذا أخذ 

ومن شيوخخنا من كان يفرق بين مسألة خدمة العبذ» وبين مسألة 
السكنئ في موت أحدهماء بأن في مسألة السكنئ ادعاء حقّ في الدار. 
فصالحه علئ سكنئ بيت منهاء فالمدّعي زَعَمَ أنه أََذَ السكنئ لا علئ 

جهة العورض من الحق المدعى في الدار؛ لأن حقه الذي ادعاه لا يخلو مِن 
أن رك فيكون ساكناً في حقه ؛ فيتتقل إلى ورثته» وإن كان حقنه 
بغر الدارة فلة آيغا عق النكراع فتذلك كم الأمر عل با ورصفنا. 

وفي مسألة الخدمة أخذها عن عوض في قوله. 

قال أحمد : والصحيح عندي أنهما سواءء وأنه لا يبطل علئ قول أبي 
يوسف؛ لأنه قد تقل حقّ الخدمة إلى القيمة عند القتل» ولم يبُطلها بقتله» 
كما يبطل الإجارة. 

وقد سمعت أبا الحسن يقول في مسألة ذكرها محمد بعد ذلك فقال: 

لو أعتق صاحب الصلح العبدَ: جاز عتقه» وكان المدّعي علئْ حقه: 
أنه قول محمد عندي. 


كتاب الصلّح 1.” 


عبد الخدمة. 


ألا ترئ أن قال عبد الرهنء تُوخذ منه القيمة» فتكون رهنا مكانه. 
كما قال أبو يوسف .فى العبد المصالّح علئْ خدمته سنة إذا قتلء فأخحذ 


ينا 


شمنية. 


* وكان أبو الحسن رحمه الله يحتج لوجه قول أبي يوسف في مسألة 
العبد المصالّح علئ خدمته إذا قَيِلَّ: أنه أجراه في هذا الوجه مجرئ الوصية 
بالخدمة» مِن قِبّل أنه لم يغبت عن هذه الخدمة للمدعئ عليه بدل في 
الظاهرء فكأنها خدمة يستحقها بنفسهاء كالعبد الموصى بخدمته. 

قال: ويدل علئ أن المدّعئ عليه لم يحصل له عنها بدل: أنه لو 
صالحه مِن دعواه علئ عبد» لم يجب للشفيع الشفعة في الدار المدعاة. 

وعلىئ هذا المعنئ أجرئ أبو الحسن مسألة الصلح على سكنى بيت 
03 
فإن قال قائل: الوصية بالسكنئ لا تنتقل إلئْ ورئة الموصّئ لهء فإن 
كان الصلح بمنزلة الوصية» فالواجب أن يبطل بالموت. 

قيل له: ليس يمتنع أن نجعله بمنزلة الوصية من وجهء وإن اختلفا من 
وذ ادي نانفا اعية اعقاعيما فين أندهذ» عدمة او فيكنا متكيحة 
تتا او طن لسري را اوت اوم 

ويختلفان من جهة أن هذا لا يبطله موت المدعي. 

ون ل سينك اذ العوسى إننا اردص بالقدمة ليلدل نزنا عات 
طلك الرضية» الاتصخالة وجوه التعقمة االمود ا ناه تلم كع هنا لعن 
فوقة وصية قنك إلزا الورادرك: 


60 كتاب الصّلْح 


وفي مسألتنا استّحق الخدمة والسكن بالعقدء فجاز أن تنتقل. 

ألا ترئ أن الموصئ له بالخدمة» ليس له أن يؤاجر العبد؛ لأنه لم 
يرض بالخدمة لغيره» وها هنا قد أثبت له حقأ استحقه عليه بعقد الصلح. 
فيثبت ذلك لورثته. 

فإن قيل: فهذا إذا يكون خارجاً عسن الاصلين جميفا : الإجارة 
والوصية؛ لأن موت المستأجر. والموصئ لهء يُبطل الإجارة والوصية. 

قيل له: لا يمتنع إذا أَخِدَ الشبه من أصلين» أن يكون خارجاً عنهما في 
بعض أحكامه» وإنما يشبه أحدهما في بعض أحكامه. والآخر في حكم 
أخقر غيوة: 

ألا ترئ أن الهبة على عوضء لها حكم البيع من وجهء وحكم الهبة 
من وجه آخرء وخريم كلل جارج منهيا ديم 

فسالة2 [اأغاء كر من تجار تع الجد ا اجاج بكهنها] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان الجدار حاجزاً بين دارَيْنء ادّعاه كل واحد 
من صاحبي الدارين» فإن كان الجدار داخلاً في ترابيع'' '.نناء إحدئ 
الدارين دون بناء الأخرئ: فهو لصاحبها دون صاحب الأخرئ. 

وإن لم يكن داخلاً في ترابيع بناء واحدة من الدارَيْن» وكان مرتبطاً 
ببناء إحدئى الدارين: كان لصاحبها. 

فإن لم يكن شيء من ذلك» وكان عليه حُمُولة خشب لإحداهما: فهو 
لصاحبها دون الآخر. 


. سيأتي تعريف التربيع في كلام المؤلف آخر الصفحة‎ )١( 


كتاب الصّلّح 25 


فإن كان متصلاً ببناء إحداهما بتربيع» وللآخر عليه حمُولة: فالحائط 
لصاحب التربيع» ويترك خشب الآخر بحاله). 

قال أحمد : الأصل في ذلك أن اليدين إذا اجتمعتا لرجليّن في شيء» 
ذائما ستحقة اكد هما رذ مو الله يمنا تقض فا 

والديل على دك أن رجلا لو كان راكب دابة. واد مداق 
لكامهاء أن الراكب أوارا يناه ون كان الممْسك باللّجام له يد لو انفرد 
بها: لحكِم له باليد فيهاء إلا أن الركوب لما كان آكد في باب ثبوت اليدء 
كال ضاجه آرا. 

فقلنا علئ هذاء إن صاحب التربيع أؤلئ من صاحب الاتصال بلا 
تربيع ؛ لأن التربيع: أن يكون الحائط المتنارّع فيه يداخل آخخره آخر بناء 
الحائتط الآخرء وذلك الحائط يداخل حائط مالكه من جوانب البيت 
الأربعة. فيكون حينئذ بمنزلة الأرّج'''» والبيت الواحد» فيستحقه 
صاحيه. 

وكذا كان يقول أبو الحسن في معنئ اتصال التربيع. 

وأما اتصال غير التربيع: فهو أن يداخل آخر الحائط المتنازّع فيه 
آخرَ الحائط الآخرء ولا يكون لذلك الحائط اتصال بسائر حيطان البيت» 
أو الدار على نحو ما ذكرناء فتكون حينئذ يد صاحب التربيع أظهر وآكد. 
فهو أولى. 

فخ كان لألعدهينا اتصال ينين تربع :ونين للآخي اتصبال ولا عدل: 


000 الأرّج : محركة: ضرب من الأقةع وفي الصحاح والمصباح واللسان: الأزج 
بيت يبنىل طولاً» كما في تاج العروس <أزج). 


5 كتاب الصلّح 
فصاحب الاتصال أولئ؛ لأن له ضرباً من اليد لم يشاركه الآخر فيه» فكان 
ره 

* وإن كان لأحدهما عليه خحشبء وللآخر اتصال بتربيع: حَكِم 
بالحائط لصاحب الاتصال» من جهة ظهور يده؛ لأن الاتصال متقدم 
يبحمل التخشت: 

ولا يَنْرّع خشب الآخر؛ لأن هذا يجوز أن يكون حقا له. ألا ترئ أنه 
قد يجوز وقوع القسمة في الابتداء علئ أن يكون الحائط لأحدهماء 
والخشب الذي عليه لآخر: يثْرَك على حاله» وبمنزلة السُفل والعلو. 

ولأنه لا يجوز أن يستحق على الغير بالظاهر؛ لأن الظاهر إنما يدقع 
به بولا بللتحق يه 

وليس لقال في هد كقيام البينة» لو قامت البيُنة لأحدهماء وللاآخر 
عله خشيب: أر رزاع لشفي" لأنه: انسدق ينللك النجائط بالكنةه واليدة 

نحن هاه لعي أي الآخمر بنع الخشب إلا أن يقيم الييّسة أن 

بعد كياد رمك 

وأما صاحب اتصال التربيع» لماحم ل يدون ببهة هرد يده ؟ 
من طريق الاستحقاق» والظاهرٌ لا يُسْتَحَقَ به علئ الغيره ولصاحب 
الخشب أيضاً يد ظاهرة» كيد صاحب العلوء فلذلك لم يُؤمر برفع 
الخكيس: 

والمحكوم له بذلك يستحلف إن طلب الآخر يميته؛ لأنه مدعىئ 
عليه؛ كما يستحلف صاحب اليدء لقول النبي صا الله عليه وسلم: 


كتاب الصّلّح ه٠”‏ 


(اليمين على المدعئ عليه)”'. 
فإن َكَل عن اليمين: قضى به عليه للمدعي؛ لأن التكول عندنا 


يستحى بهة. 


ع 


مسالة : 

قال ابو عفر : ا(وإذا كان لِرَجُلٍ سَفْل ولآخرَ عليه علوء فسقطا 
000 : لم يُجْبَر أحدّهما علئ البناء إذا أيَىْ» وقنال التصاعب العو إن 
الله شئت فابْن سفله» وابن عليه العلو الذي كان لك عليه وامنّع صضاحب 
لفل مو سقله حت يودي ليلقدها اتفقته غلية): 

وإنما لم يُجبر واحد منهما علئ البناء إذا أباه؛ لأنه لم يتعدً في طْرحه» 
ولا يُجبّر علا بناء ملكه لأجل صاحبه. 

ولصاحب العلو أن يبني؛ لأنه لا يصل إلى حقه إلا بالبناء» فإذا بنى 
ات ا 1 من السكنئ حتئ يعطيه قيمة البناء؛ لوي 
يعطيّه قيمته؟ لأنه لا يجوز أن نملكه إياه بغير بدل. 

0 ليس بسديدا” » إلا أن 


)١(‏ تقدم. 
(0) قال الإسبيجابي في شرحه /١‏ لوحة/ 7١١‏ بعد ذكر قول أبي جعفر أنه 
يدفع النفقة قال: «هكذا ذكر في ظاهر الرواية» وقيل: الصحيح أن يغرم صاحب 
السفل قيمة بنائه مبنياء لا ما أنفق عليه ولاانكون ضاحي: الغلن ترما فى ينائة: لأنه 
مضطر فيه». أه. 


كو كتاب الصلّح 
فتعتّبر قيمته وقت التمليك. 
مسألة : [انتفاع الرجل بجتاح مده من بيته علئ الطريق] 


قال أبو جعفر : (وإذا أشرع الرجل جناحاً علئ طريق نافذ» فإن أبا 
حنيفة رحمه الله قال: له الانتفاع به ما لم يمنعه من ذلك أَحَدّء أو خاصمه 


فيه» فإن مَبَعَه أحد أو خاصمه فيه: لم يسَعه الانتفاع به» وكان عليه نزعه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان ذلك مما لا ضرر فيه: لم يكن لأحدٍ 
منعه. وكان له الانتفاع به). 

وجه قول أبي حنيفة: أن حق كافة المسلمين ثابت في الموضعء إلا أن 
له الانتفاع به ما لم يمع منهء كما له أن يقعد في الطريق» وينتفع بِفِّاته ما 
لم يوذ به أحدا. 

فإن خاصمه فيه أحد: كان عليه تَرْعه؛ لأن كل أحد خصم في ذلك» 
إذ كل الناس متساوون في ثبوت الحق في الموضع. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا لم يضر أحدا: فله أن ينتفع به» إذ ليس 
فيه إبطال حق أحد. 

وهذا كما قال أبو حنيفة في أرض الموات» أن المحيي لها لا يملكها 
إلا بإذن الإمام في قول أبي حنيفة» لتساوي الكافة في الحق في الموضع. 

وفي قولهما: يملكها المحبي لها: أذن الإمام» أو لم يأذن» إذ ليس فيه 
إتطال سنو أحل. 


* قال أحمد : قال محمد في كتاب الصلح: ولو كان لرجل ظَلّة”"©, 


."0/7 ظلّة الدار: يريدون بها المّدّة التى فوق الباب» المغرب‎ )١( 


كتاب الصلّح /ا ١‏ ؟ 


أو كنييف"'' شارعٌ علئ طريق نافذ. تخاصيعة رخن يد وأراد ل لضي 


فصالحه من ذلك على درهم : كان الصلح باطلاء ويخاصمه في طرحه متى 
شاء. 

ووحه ذلك: أن الطريق الناف لحم لحياعة المتبلمية : ولاايجوز 
لسري ايديا > باع عي لوو ورك 

وله أن يخاضهه فعا شاء؛ لأن حقة :فى الخضومة لميسقطء إذ لم 
يصح إسقاطه. 

* قال محمد: وإن كان على طريق غير نافذ» فصالحه على دراهم 
مسماة: كان الصلح جائزا 


قال أحمد : كان أبو الحسن يقول: قد حصّل محمد هذه المسألة في 
غير هذا الموضع» فقال: إن كان الطريق ملكاً لهم» وكان أصله داراء أو 
أرضاً بينهم» فبَتَوها حَجَرآء أو رفعوا بينهم طريقا: فإن الصلح جائزء من 
قبل أنهم مالكون» يُورّث عن كل واحد منهم ملكه إذا مات» ويجوز 
تمليكه. كدار بين رجلين. 

قال: وإن كانت هذه السكة اخيّطّت في الأصل هكذا: لم يجز الصلح ؛ 
لأنها لسك باك لهو ولو احتاج المسلمون إلى هذه السكة لزحمة؛ أو 
غيرهاء لتساووا فيها. 

وإذا لم تكن ملكاء وكانت حقوق سائر المسلمين ثابتة فيها: لم يجز 
تمليكهاء وأخذ العوض عنها. 


.776/7 الكنيف: هو المستراح» المغرب‎ )١( 


م4" كتاب الصلح 


* قال محمد في كتاب الصلح : ولو صالحه علئ مائة درهم علئ أن 
يطرح الظلّة عن هذا الطريق : كان ذلك جائزاً؛ لأن في هذا منفعة لأهل 
الطريق. 

وكان أبو الحسن يقول: يعنى محمد: أن صاحب الظلة هو الذي أخذ 
ابعر ا / 

وإنما أجاز ذلك؛ لأن له في هذا لموضع حقاًء فإذا أسقط حقّه من 
ذلك يعوضن أخذه غلا أن يطريعة: نان ذلك 

قار بقاناي لقا عمط حياك كف جور اله اسه اعون 
على ما عليه قلعه؟ 

أرأيت لو بنئ أحد الشريكيّن في دار بينهما بغير أَمْرِ شريكه» هل يجوز 
له أخذ العوض على رفع بناته؟ 

قيل له”'"' : لا يجوز ذلك في الدارء 552050000 
بنافذة , التي لا تمك لواحاو منهم فيها إلا حق الانتضاع: إذ لا تصح 
قسمتها بينهم. وهي كَفِنَاء خاص لهم. دون غيرهم من الناس» فليو ربط 
فيها أحدهم دابة» لم يكن لصاحبه مَنْع فلما كان له حق الانتفاع به من 
هذا الوجهء جاز صلحه على طرْحهء على أن يأخذ الباني دراهم» إذ كان 
ذلك تاركا لحقه» والح العقروك بميؤلة ما هو ملك له عناض + لآ لكا 
واحد الانتفاع به. 


)١(‏ سيذكر الجصاص بعد قليل معنئ آخر لكلام الإمام محمد. 
(؟) في الأصل: (قال أبو الحسن)» وقد أثبت ما في النسخة المغربية. 


كتاب الصلّح 8" 
فإن قيل: لو كان كذلكء كان لا يكون له أن يخاصمه في طرحه؛ لأنه 
قيل له: لأن البناء يبقئ علئ الأيامء فيبطل حق الآخرين في الانتفاع. 

وهو يقارف انها ويظ الذابة مق هذا الرحة. 


* قال أحمد : ومن شيوخنا من كان يقول في جواب محمد في هذه 
المسألة إن معناه: أن المخاصم هو الذي أحَذ الدراهم علئ طَرْحهاء كأن 
الباني استأجره عليه. وذلك جائز» كما لو استأجره غيره. 

مسألة : [حكم مصالحة المَلدِينِ الدائنَ على دينه الآجل ببعضه حالاً] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان لرجل علئ رجل مال إلئْ أجل فصالحه 
على أن يعطيّه بعضّه حالاًء وعلئ أنه بريء مما بقي: فإن ذلك لا يجوز). 

فال اليد : الأصل في هذه المسألة ونظائرها: أن يُنْظَر إلئ ما وقع 
عليه الصلح» فإن كان مما استحقه بعقد المداينة فهذا جائز»ء وما بقي فهو 
مبرأ منه. 

وَإن كاقهذا لا سفحقه يحقة المداينة : فهذا عد منتاتف بتهماء 
فيحمل على نظائره من العقود في صحته وفساده. 

فقلنا علىئْ هذا في مسألتنا : إن الخمس مائة المأخوذة في الحالء لم 
يستحقها بعقد المدايئة» وإنما أراد أن يستحقها بعقد الصلح» وذلك عقد 
مستقل » فيه بيع الألف التي استحقها بعقد المداينة» بخمس مائةء عَقَدَ 
عليها عَقَدَ الصلح فلم يجز ذلك؛ لأنه بيع ألفي بخمس مائة. 

وعلىا هذا قالوا: لو كان عليه ألفْ سود» فصالحه منها علىْ خمس 
عانة يقي لهل بع نه أن عقي ف وه شد لمهي 57 
يريد استحقاقها بعقد الصلح» فصار كشيرئ خمس مائة بيض» بألفي سود. 


6” كتاب الصلّح 

وكذلك لو كان له عليه ألف درهم» فصالحه منها علئ مائة دينار 
كان ذلك عقد صرف مبتَدَأء فيجوز إن قبَضّها قبل الافتراق؛ لأنه لم يكن 
استحق الدنانير بعقد المداينة. 

ولو كان له عليه ألف بيض» فصالحه علئْ خمس مائة بيضء أو سود 
جاز؛ لآن المأخوذ بالصلح مستّحّق بعقد المدايئة» فهو آخذ لبعض حقهء 
ومبُرى من الباقي» لأن مّن له عليه دراهم بيضء كان له أخذ السود بغير 
رضا الغرمم» لأنها.دون بحقه».وتحتبر ما أوجيه لد عقد العداينة ينا لَه أخذه 
بغير رضا الغريم» وما لم يوجبه عقد المداينة بما ليس له أَمْذه بغير رضا. 

ولو كان عله أل جالةه لخم انح ده ع معمين نفانة خولة اذ 
لما وصفنا؛ لأن المؤجلة مستحقة بعقد المداينة؛ فهو لم يأخمذها بعقدٍ 
ثان» فكان آخذا لبعض حقهء ومبرئا من الباقي. 

مسألة : [صالحه علئ الألف التي عليه علئ خمسمائة في يومه هذا] 

قال أبو جعفر : (ولو كان لرجل علئ رجل ألف درهم. فصالحه منها 
علئ خمس مائة درهمء علئ أن يدفعها إليه في يومه هذاء وعلئ أنه إن لم 
يدفعها إليه حتئ يمضيّ يومه هذاء عاد المال عليه كما كان: كان الصلح 
على هذا جائزا). 

وذلك لأن البراءة واقعة في الحال؛ وليست معلّقة علئ خطرء 
فصّحّت» وإنما شّرط فسخها بِتَرُْك الدفع» وهذا جائز؛ لأن البراءة مما 
يلحقه الفسخ بعد صحته» ألا ترئ لو أن رجلا أبرأ رجلا مِن دَيّن له عليه: 
وقعت البراءة بغير قبول المبرأء فإن رد المطلوب البراءة: انفسخت. 

وكذالك لو أن برجلة له طلا بوبعا هالزة لالح من علا عبد ا 
يَرِئ منه المطلوب» فإن مات العبد قبل القبض: عاد المال على 


كتاب الصّلّح 1" 


المطلوب» وانفسخت البراءة. 

فلما كانت البراءة مما يلحقه الفسخ بعد وقوعه وصحته»ء جاز شرط 
فسخها بترك دفع المال في اليوم. 

ألا ترئ أنه لو اشترئ عبداً علو أنه إن لم ينقده الثمن فيما بينه وبين 
ثلاثة أيام» فلا بيع بينهماء أن ذلك جائز علئ ما شّرطء وينفسخ البيع 
بترك تقد الثمن في الثلاث. 

كذلك البراءة واقعة في الحال» فإذا شَرَّط فسحّها بِتَرّك تعجيل الخمس 
المئين في اليوم» جاز ذلك» وعاد المال عليه إذا لم يف بالشرط. 

[مسألة : | 

قال أبو جعفر : (ولو كان صالحه على خمس مائة درهم. على أن 
يعجلها له في هذا اليوم» ولم يَذكر شيئا سوئ ذلك: جاز الصلح» وكان 
هذا والأول سواء في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وفي قول أبي يوسف: لا يعود المال عليه إن لم يعجل). 

لأبي حنيفة ومحمد: أن قوله: عجل لي اليوم خمس مائة عل انلك 
بريء من الفضل» معلومٌ من الظاهر أن البراءة واقعة بشرط التعجيل» وأنه 
لولاه لم يبرئه» فصار كقوله: إن لم تعجلهاء عاد عليك المبراً منه. فلم 
يفرقا بين أن يكون ذلك ملفوظا به» وبين ما يكون منه معقولا من معناه. 

وأبو يوسف قال: البراءة واقعة» ولم يشرط عود المال بترك التعجيل» 
فلا يعود. 


مسألة : [صالحه عل جارية فاستحقت بعد أن أولدها] 


قال أبو جعفر : (وإذا ادعئ رجل على رجل داراء فأنكرء وصالحه 


0 كتاب الصلح 


على جارية. وفظنيا المصالح. فوطئهاء وأولدها ولد ثم استّحِقت 
الجارية : يأخذها وعفرها” وقهة ولدها من المصالح. 


ويرجع المدعي”' في دعواه في الدارء فإن أقام بيئة على الدار: 62 
لدروها 4و تصن لددرقيقة الو لك.هلرا الذى بج الح وهل الجارية: وإن لم يْقِم 
علئ ذلك بينة: لم يكن له علئ المدعئ عليه شيء غير الرجوع في 
الدعوئ). 

قال أحمد : المصالّح مغرورٌ في باب صحة الدّعوة» وحرية الولد مع 
الاستحقاق؟ لأنه وطىء على وجه الملك. 

ولمبيشتلك: السلقك”" فيمن :اشع جارية وابتولدها» فاستحدث: أنه 
يصلداّق علئ الدّعوة» وأن ولدّه حر الأصلء» ويغرم للمشتري قيمة الولد. 
والعقر للمسكيدق. 

فكذلك المصالح بهذه المنزلة في باب صحة الدّعوة» وحرية الولدء 
وضمان العقرء وقيمة الولد. 

ثم إن صح له مِلْك الدار: كان بمنزلة المشتري في الرجوع بقيمة الولد 
على المدعن عليه الذان؟ لآنه قن غره مدل اذه منه: [ 

كمن وهب له جارية» فاستولدهاء فلا يرجع علئ الواهب بقيمة الولد 


1 الكتره هداق العراة ذاو لاض يعنيوة مرت عقر ): 
(؟) في النسختين : (فإن المدعي يرجع). والتصويب من المختصر ص١١٠.‏ 
(*) المغنى 4940/17 


كتاب الصلح وا 
التي غَرمُها للمستحق؛ لأنه مَلَكَها بغير بدل» وعَقَْدٌ الهبة لا يوجب ضماناً 
000 ْ 

قال أحمد : والغرور الموجب للرجوع بقيمة الولد على الموجب 
للملك» إنما يكون باجتماع شيئين : 

أحدهما: أن يكون عَنْداً يوجب ضماناًء وهي عقود المعاوضات. 

والثاني: أن يكون التمليك واقعا برضا مّن كان التمليك مِن جهته؛ 
لأنه استّحق عليه بغير رضاه''» لم يلزمه ضمان قيمة ما تضمنه الذي 
عي له الملك +الغروو: 

مذل الفتفيع :3 ربعو “قن الاتشق» الم عع كيل المشتتري يقيمة البناخ: 

زكر الحاررة الستت ]ذا أخدها الجالك الأول هن مقتريها من أل 
الحرب» واستولدهاء ثم استُحقت» فضمن القيمة: لم يرجع المولئ على 
المشتري بقيمة الولد؛ لأنه أُخَذها منه بغير رضاه. 

وكذلك الرجل يستولد جارية ابنوء فيَعْرم له القيمة. ثم استّحَقها 
مستَحِقٌ» فإنه يأخذهاء وعقرهاء وقيمة ولدهاء ويرجع الأب علئ الابن 
بالقيمة التي أعطاه» ولا يرجع عليه بقيمة الولد؛ لأنه مُلكها عليه بغير 
رضاء حسب ما قلنا في المسبية» ومسألة الشفعة. 

مسألة : [الصلح علئ عدم الاستحلاف حال الإنكار] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادَعئْ علىا رجل مالآء فأنكرء فصالحه 

)١(‏ هكذا العبارة في النسختين» والظاهر أنه يوجد سقط في العبارة» وتقديره 


ىو 


واضح. 


” كتاب الصلّح 


علئ دراهم علئ أن لا يستحلفه: فإن الصلح جائز. وهو بريء من 
البفيق ): 

قال أحمد : هذه المسألة مبنية علئ جواز الصلح علئ الإنكار» والعلة 
فيهما واحدة. وهي أن دخولهما في العقد اعتراف منهما بجوازه» ولأن 
المدعي يزعم أنه أخذه عَمَا له عليه» فيحمّل أَمْره فيما أخَذَه علئ الجواز 
والصحة. حتى يتبين غيره. 

وأيضا “فهو يمتزلة الناكل :+ لأنه يَذَل المال ضيانة لغنيه عين البميةة: 
والمال مما يصح بَذله: كاذ اخ وين :1 الرححه. 

ويدل عليه قوله تعالى: ##إِلَّ أدككوت يتجسدرة عن راض ينك 2074 
وهذا واقع عن تراض. 

ويدل عليه قول النبيى صاى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيبة من نفسه»”'”'» وقد أخذه بطيبة من نفسه» فجاز. 

باب : [الشفعة في الدار حال الصلح] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادّعىئ دارا في يدي رجلء فأقره» ثم صالحه 
علئ دراهم: فللشفيع فيها شفعة). 

لأنه بَيْع » ولو أنكر: لم يكن للشفيع فيها شفعة؛ لأنه لم يَعترف لد 
وقد يجوز أن يكون الصلح للبراءة من الخصومة» وصيانة النفس عن 
الع 


0010 النساء : 1 


كتاب الصلّح 1 

مسألة : [ادعئ دراهم فصالحه علئ دنانير] 

قال: (وإن ادعئ عليه دراهم, وصالحه على دنانير» ثم افترقا قبل أن 
يقبضها: بطل الصلح). 

لما بيَنَا أن حُكم ما يأخذه المدعي حكم الأعواض المأخوذة عن 
اعتبارهاء فاعبّبرَ فيه حكم الصرف في إيجاب القبض في المجلس. 

مسألة : [العيب في بدل الصلح إن كان عَرْضَاً] 

قال أبو جعفر : (ولو كان صالحه منها على عرض بعينه» فقبضهء ثم 
أصاب به عيباً: كان له أن يردّه علئ المدّعئ عليه» وينتقض الصلح بذلك» 
ويرجع على دعواه إن كان صالحه على إقرار). 

قال أحمد : وذلك لأنه مشتر للعَرْض» وعقود المعاوضات تقتضي 
مح الأتلزان وى كان :وعد شهناء ]ذا ركد معيساء كان له الددد 
والرجوع في البدل. 

قال أو عست (ناناكاة صبالمه عل إكار» وغان العيب فاهقا: 
فالجواب فيه كذلك» وإن كان غير فاحش: فالصلح ماض). 

قال أحمد : قوله: «إن كان الصلح على إنكار: لم يرد بعيب فاحش»: 
0 ومذهبهم أنه 0 بالعيب الفاحش وغير الفاحش؛ لأنه 
يرجع في الدعوئ. 

ويجوز أن يقيم البينة» تمفس البال اندق كان تله بدلا عن 
العوض. 


)١(‏ ومثله في شرح الإسبيجابي /١‏ لوحة / 7آاس. 


515 كتاب الصلّح 

ويشبه أن يكون أبو جعفر جَعَلّهِ كالمهر. والجعل» والخلع» والصلح 
من دم العمد. وليست مسألتنا من نظائر هذه المسائل؛ لأن هذه العقود لا 
تنفسخ ببطلان البدل» وفسخ الملك فيه» وإنما يرجع فيه بقيمة العرض 
رادم فلا يرده إلا بعيب فاحش ؛ لآن العبب غير المتاحكن لا يقد اه 
به حقّ في مثل هذا بالردء لأذكليك القجدر قن من نما مين مون 
المقومين» فلم يرد لهذه العلة. 

وفي مسألتنا ينفسخ عقد الصلح بالرد» فهو كالبيع وسائر العقود التي 
تنفسخ برد البدل. 

مسألة : [ظهور العيب في بدل الصلح بعد جنايةٍ عليه] 

قال أبو جعفر : (ولو كان لما قَبَضّ العَرْض لم يجد فيه عيباً» حتئ 
جنى عليه جان» فأخذ لها أرشاء ثم اطلع على عيب به قديم: فإنه يرجع 
بحصة العيب من الشيء الذي ادعئ على دعواه فيه). 

وذلك لأن العقد ينفسخ في حصة العيب؛ لأنه لا سبيل له إلى 
فسخ الملك في العَرْض لِمّا وَجَبْ من الأرش» علئ ما بِينَا من مسائل 

كمن اشترئ عبداًء فقطعت يده في يد المشتري» ثم اطلع علئ عيب: 
فإنه يرجع بأرش العيب» ولا يردء إلا أنه إذا كان الصلح علئ إنكار: رَجَعْ 
في الدعوى في حصة العيب. 

مسألة : [الصلح مِن غير المدّعئ عليه] 

قال آبو عنعقر :]ا اوم جل علد ارجدا مالا فنا تكرة ذالك 


كتاب الصلح 1 


فصالَحَه غيره''' عنه بِأَمْره: فالصلح جائزء والدراهم على الآمرء لا على 


المصالح. 
وإن كان بغير أَمْره: فالصلح موقوف علئ إجازة المدعئ عليه؛ فإن 
أجازه: جازء» وكانت الدراهم عليهء وإن لم يُقبله وردّه: بطل ل الصلحء 


وعاد المدّعي على دعواه). 

قال أحمد : إذا صالح عنه بأَمْرَهء فهو وكيل» ولا يلزمه ضمان المال؛ 
لأنه بمنزلة الوكيل بالخلع علئ مال» والتكاح» وذلك لأن الصلح إبسراء 
وإمقاطا العو » علئ ما تقدم من بيانه فيما سلف. 

ومعلوم أن السبراءة ليست معنىئ يصح انتقالها إلئ الوكيل» فصار 
كالوكيل بالعتق على مال» والطلاق على مال» والنكاح» إذ لم تكن هذه 
المعاني مما يصح تَقله إلى الوكيل» فصار الوكيل معبّراً فيه وسفيرأء ولا 
يتعلق به شيء من حقوق هذه العقود. 

وإذا صالح عنه بغير أمره: فهذا عقد موقوف. بمنزلة من طلّق امر أ 
رجل على مال» أو أعتق عبده على مال» أو زوجهء فيكون العقد موقوفا 
علا المسكوه لهة للفه :نان أ جنا د نضا د وكا نيع قد راق العقك عاق 
بالمجيز دون العاقد. 

قال أحمد : قالوا: لو ضَمِنَ المصالِح المال» صح ضمانه ووقعت 
البراءة» كمّن خاطب رجلا في طلاق امرأته علئ جَعْل» د 
فيكون المال عليه بالضمانء وذلك لأن البراءة لا يحتاج في صحة 
وقوعها إل قبول المبرأ منه كالطلاق» وإنما يُحتاج إلئ القبول إذا 


23 3 


)١(‏ فيكون غيره وكيلا. 


1 كتاب الصّلْح 


شرط فيها المال» ؛ ليسلّم المال إلى المبراء فإذا كان هناك من صح عليه 
الضمان: تم العقد. 

* وإنما صح تبرع الغير بالضمان والآداء. لجاروياتي جعلريت حمر 

بن أبي عَمّرو عن عكرمة عن ابن عباس «أن رجلا لَزِمٌ غريماً له بعشرة 
دنانير» فقال: والله ما عندي شيء أقضيكه اليوم. 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: هل تُنْظِره شهراً واحدأ؟ 

قال لأ قال نان أخول مها تحمل بهاترمدول ا صلا عليه 
وسلمء فذهب الرجل» فأتاه بقدر ما وعده. 

فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : من أين أصبت هذا الذهب؟ 


قال : : من 00 3 


قال: فاذهب» فلا حاجة لنا فيهاء ليس فيها خير”''» فقضئ رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم عنه بغير أمْره)”". 
فإذا جاز الضمان عنه بغير أمرهء جاز الأآداء. 


ويدل عليه «حديث أبى قتادة فى ضمانه لديناريّن عن الميت» حتئ 


)١(‏ واحد المعادن»ء وهي المواضع التي تُسْتَخْرَجَ منها جواهر الأرض» النهاية 
7/1 . 

(؟) «يشبه أن يكون ذلك لسبب عَلِمَه صلئ الله عليه وسلم فيه خاصة»» كما ذكر 
الخطابي في المعالم 5/5» وذكر احتمالات أخرى. 

(') سنن أبي داود 7777/7 سئن ابن ماجه 5/7 »8١‏ المستدرك 59/7 ووافقه 


كتاب الصلّح 518 
صلَّىئ عليه النبي عليه الصلاة والسلام»0". 


فاستدللنا بذلك علئئ جواز الضمان عن الغير بغير أُمرهء وجواز الأداء 
أيضا عنه بغير ضمان. 


2 2 3 


)١(‏ صحيح البخاري 2557/5 وستأتي فيما بعد قصة الحديث. 


كتاب الحوالة والكفالة والضّمَان حم 


كتاب الحوالة والكفالة والضَّمَان 


مسألة : [الحوالة وشروطها] 

قال أبو جعفر : (وإذا أحال رجل رجلاً بمال له عليه على رجل له 
عليه مثلهء فرضي المحال والمحال عليه بذلك ال ل دقان 
المحتّال» وصار ما للمحتال علئ المحتال عليهء ولم يكن للمحتال أن 
يرجم فلن الميهيل بويع ها ال كر" المال غلرا لمحتال طلية). 

قال أحمد : الأصل في جواز الحوالة: قول النبي صائ الله عليه 
وسلم: «مَطلن الغنني ظلمء وإذا ا أحدكم على مليء فليحتل)”". 

وفي بعض ألفاظه: «فليتبع». 

ومعنئ الحوالة: تحويل المال من ذمة المحيل إل ذمة المحتال» ومسن 
أجْلٍ ذلك برىء المحيل» لاستحالة أن يكون محوّلاً إلئ ذمة غيره باقيأ في 
ذمته» إلا أن مِن شرط بقاء الحوالة بقاء ذمة المحتال عليه. وإمكان 
انقيقائة منها: 

وللمحتال أن يقبل الحوالة» وأن لا يقبل إن شاء؛ لأن له أن لا يبرىء 


)١(‏ التوئ: مقصوراً: هلاك المال» مختار الصحاح (توئ)» وسيأتي ذكر وجوه 
التوئ. 


(5) تقدم. 


ضف كتاب الحوالة والكفالة والضَّمَان 


الدمه التي فيها المال» ولا ينقله إلى غيرهاء لاختلااف أحوال الذمّمء كما 
أن مَن له حق فى عين» كان له أن لا ينقله إلى غيرها. 

ولا تصح أيضاً إلا بقبول المحتال عليه؛ لأنه لا يجوز للمحيل إثبات 
دين فى ذمة المحتال عليه لغيره» إلا برضاه. 

وليس للمحال أن يرجع علئْ المحيل بشيء» ما لم يَنْوَ المال؛ لأنه لما 
أمكنه استيفاء دينه من الذمة التى نقله إليها: لم يكن له سبيل إلى إعادته في 


ذمة المحيل. 
كمّن له على رجل مال» فاشترئ به منه عبداء فقد تقل ما كان له في 
الذمة إلرا الخينء 
ثم لا سبيل إلى إعادته في ذمة البيّع ما أمكن استيفاء العين على حسب 
ما اقتضاه العقد. 


مسألة : [رجوع المحتال علئ المحيل عند هلاك المال] 

قال أبو جعفر : (فإن تَوَئ المال علئ المحال عليه: رجع المحتال 
بماله على المحيل). 

وإنما رجع فيه عند التّوئ» مِن قبل أنه لما شرط استيفاء الألف التي 
في ذمة المحال عليه عما كان له في ذمة المحيل» صار ذلك بمنزلة لو 
اشترئ به عبداء أنه قد تقل حقه من الألف إلى العبد ٠‏ فإن سلّم له العبد لم 
يرجع بالمال» ون الم يسلم لة«العية سي مانت أن تعدو كواب عنادث 
الألف التي قد برىء منها بعقد البيع في ذمته. 

ويذل عل ذلك اقول الى صل الله عليه وسل :ا#وإذا أحييل عدي 


كتاب الحوالة والكفالة والضَّمّان يفف 


سمس )١(‏ .يعس 5 1 5 ع ال ١‏ هل 3 
مليء فليتبع) ار صر السرم كأنه قال: فليتبع ما دام ملياء 
فمتئ لم يكن مليّاء وتوئ المالء كان له إتباع الأول» إذ كان الأمر بالإتباع 
تناوّل حال إمكان استيفاء المال من المحال عليه دون غيرها. 

وشَّرطه الملاء: يدل علئْ براءة صاحب الأصل بالحوالة؛ لأن المال 
لو كان باقياً في ذمة الأول: لم يضره أن لا يكون مليّاء إذ كان المال باقيا 
فى ذمة الأول. 

وليست الحوالة بمنزلة الرهن» فى باب أن هلاكه سقط الدين» ولا 
يوجب له الرجوع على الراهن». مِن قبل أنه قد حصلت له يد مضمونة على 
الرهن» فصار مِن أجل ذلك في ضمانه» فلم تحصل للمحال يد على 
المال باحتياله به فلا يصير فى ضماأنه. 
كان بيعاً كان بمنزلة بيع ألف بألف» فكان لا يجوز له مفارقته قبل القبض» 
لأنه صرف. 

قيل له: لم تقل إنها بيع فيلزم ما ذكرت» وإن كان مِن شَرطها أن يسلّم 
له ما فى ذمة المحال عليه» وليس يقتضى ما قلنا أن يكون ذلك بيعا. 

ألا ترئ أن القرض ليس ببيع» ولو كان بيعاء ما جاز له مفارقته حتى 
يقبض ما عليه» ولا يخرجه ذلك من أن تكون الآلف المقبوضة مضمونة 
عليه بألف مثلها بدلا منها. 


)١(‏ تقدم في الصفحة السابقة. 


١‏ كتاب الحوالة والكفالة والضَّمَان 


والكتابة عقد معاوضة» وليست ببيع» وكذلك الإجارة» والنكاح 
والصلح من دم العمد. ونظائرها من العقود المعقودة علىئْ شرط سلامة 
الأبدال» فكذلك الحوالة» وإن لم تكن بيعا فإن ذلك لا يمنع مِن أن يكون 
ف كتروط'بقانها وضححتها إفكان اليضفاء الغال مو عنية الميدال غلنه: 

وعلئ أنَّا لو جعلناها كأنها هى الألف التى كانت للمحيل حولها إلى 
ذمة المحال عليه» لم يوجب دخولها في ضمان المحال. 

التو أن لد إن الغرى هن برحل عيد ا :و وضيعاء عار يد عذال 
حت ينقده الثمن » أن ذلك لا يوجب دخوله في ضمان ا وخروجه 
من ضمان البيّع» فكذلك ما وصفنا. 

وقد روي عن عثمان بن عفان أن المحال يرجع عند التوئ على 
المحيل» وقال: لا توئ علئ مال امرىء مسلم'''. 

وروي نحوه عن شريح» ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. 

فصل : [وجوه هلاك المال لرجوع المحتال علئ المحيل] 

قال أبو جعفر : (والتوئ في قول أبي حنيفة رحمه الله يكون من أحد 
ويد 

وغ و أن تلك المختال عليه الحوالة ».ويحلق'له علبها عند القاضى: 
ولابكؤوق للمتحال ها ينة. 


010( سنن البيهقي 5 ؛>» وقد تكلم البيهقيى في ثبوته عن سيدنا عثمان رضي 
الله عنه» وناقشه ابن التركماني في ذلك» وينظر: المحلئ ,.٠١9/8‏ وأما قول شريح 
الآتي ذكره فينظر له الجوهر النقي 7١/7‏ نقلا عن الاستذكار. 
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أرتجيرك لكان عله تذدنا لاجر ف كيها ف وناء بالكرزن الاي 
اديه عليوع ,ولا كفيل له والمال: 

فأيّ هذَيّن الوجهّيّن كان» فإن للمحتال أن يرجع بماله علىئ المحيل. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: أن التَّوَئ يكون من ثلاثة أوجه: 

وجهاة متها :ما "قال ابى حفن والوضة الثالية: أن ملسن الميان 
عليه» ويقضي القاضي شري روط حدا مين االسحرة اقاى هذه النااتتة 
الأوجه كان: رَجَع المحتال بدّينه علئ المحيل). 

وإنما كان الحَلف والموت مع الإفلاس تَوَئ» مِن قِبَل أنه إذا حَلّف 
فقد انقطعت الخصومة فيما بينهماء وصار بريئا من حقه في الظاهر» فتعذر 
استيفاء المال من جهته؛ فعاد المال على المحيل» بمنزلة إباق العبد 
المشترئ في يد ببّعهء فللمشتري فيه فسخ البيع» والرجوع بالدين» لتعذر 
تبليع النلال: 

وأما إذا مات مفلساء فقد بطلت ذمته التي ثبتت فيها الحوالة» ولم 
يخلفها مال للميت يتحول الدين فيهء فصار بمنزلة موت العبد في يد بيعه» 
فينفسخ البيع فيه» ويرجع المشتري بالدين الذي اشترى به العبد. 

وأما الإفلاس في حال الحياة» فإنه لا يَتُوَئ به المال» مِن قبل أن أبا 
حنيفة لا يرئ الإفلاس شيئاء ولا يتعلق به حكم عنده. 

ألا ترئ أنه لا يوجب الحجّر عليهء ولا يُمنعه التصرف في ماله» ‏ 
فالذمة التي تحوّل إليها المال باقية علئ ما كانت عليهء لم تبطل» ولم 
يحدث فيها عيب» فلذلك لم يرجع به. 

* وأما أبو يوسف ومحمدء فمن أصلهما أن الإفلاس يوجب كون 
الذمة معيبة؛ لأنهما يريان الحجر» ومَنْع التتصرف لأجل الإفلاس فيمن 
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فصل : [الحوالة بغير أَمْر الذي عليه المال] 

قال أبو جعفر : (وإن كانت الحوالة بغير أمر الذي كان عليه 
المال: جاز أيضاء غير أن المحتال عليه إذا أدّئ المال» لم يرجع 
فماله بحاله). 
ليست بموقوفة على قبوله. ألا ترئ أنه لو أبرأه من المال بغير حوالة. 
صحّت البراءة» ما لم يفسخها بالرد» فإذا كانت حوالة: احييّج فيها إلى 
قبول المحال عليه؛ لأن المحيل لم يرض بإبراء صاحب الأصل إلا بضمان 
الميها ليه 
المرأة» فإن عقدَه بمال» لم يقع أو يحصل"' له المال» فإن خالعه أجنبي 
بغير أمر المرأةء وضمن المال» صح الخلع. لصحة المال له بضمان 
الأجنبى. 

والأصل في جميع ما قلمنا من جواز ضمان الأجنبي المال عن الذي 
غلية بغير إذنة» وجواز أذاتة عق ممرعا بده نما كر نان حلية ابن عناس. 
0 
وابى قتادة : 


)١(‏ أي إلا أن يحصل. 
() المتقدم. 


كتاب الحوالة والكفالة والضّمَّان يفف 


مسألة : [تصرف المحال والمحال عليه في مال الحوالة] 

قال أبو جعفر : (وللمحال أن يصارف المحال عليه مما عليه» ويجوز 
إذا قبضه قبل الافتراق). 

وذلك لاأنتقزن التعوالة لبس يميم تق اللمنة جرلا تله مسق ف 
المجلسء وكل ما كان هذا وصفه من الديون» جاز التصرف فيه قبل 
القبض» كالقرضء» وثمن المبيع» والغصبء. ونظائره من الديون» فلما لم 
يكن مِن شرط الحوالة قبض المال في المجلسء» ولا كان معينا في الذمة. 
جاز التصرف فيه قبل القبض بالصرف وغيره» إلا أنه في الصرف يحتاج 
إل قبض البدل في المجلس» كما قال النبي صلئ الله عليه وسلم لابن 
عمر حين سأله فقال: 

إني أبيع الإبل بالبقيع» فآخذ بالدراهم الدنانير» وبالدنانير الدراهم. 
فقال: «لا بأس به ما لم تَفتّرقاء وبينكما شيء»"'". 

قال أحمد : وإنما يجوز التصرف فى مال الحوالة قبل القبض فيما كان 
لمحي بو تيجال أن يسمي ذا فيد تبلل العوالةء وذلك مثل ثمن المبيع 
والقرض ونحوه.ء فإن كان أحاله بدَيّن لا يجوز التصرف فيه قبل القبض » 
مثل السّلم» وثمن الصرف: فإنه لا يجوز للمحال أن يتصرف فيه قبل 
القبض» ولا يأخذ به شيئا غيره» كما لم يجز له التصرف فيه قبل الحوالة. 

مسألة : [الكفالة] 


قال أبو جعفر : (وإذا ضمن الرجل للرجل مالا عن رجل بأمرهء ولا 


)١(‏ تقدم. 


يرف كثات الحوالة:والكمالة وَالضْمَان 


شيء للمضمون عنه على الضامن: فقد وجب الضمان؛ وللمضمون له 
يظالنة كل وانسن مهيا 

قال أحمد : الأصل في جواز الكفالة قول النبي صل الله عليه وسلم: 
«الزّعيم غارم»""', والزعيم الكفيل. 

«وتحمّل النبي صائ الله عليه وسلم عشرة دنائير عن رجل»» في 
حديث عَمْرو بن أبي َمْرو عن عكرمة عن ابن عباس" 

وفي حديث قَبِيْصة بن المخَارق الهلآلي قال: تحمّلت حَمَالة» فأتيت 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم أعاله فنهاء فقال: أقِمْ حتئ تأتينا الصدقة, 
فتأمر لك بهاء ثم قال ال ل ا و 
تحمل حَمَالة تحرت: ندا لمم الاسم بويا 0 وذكر الحديق” 

ولا يبرأ صاحب الأصل؛ لأنه لم شرط براءته» وليس في صحة 
ضمانه ما يبرىء صاحب الأصل. 

والدليل عليه: حديث أبي قتادة» وهو ما حدثنا عن بشر بن موسئ 
قال: حدثنا زكريا بن عدي. قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله 
ين محمد بن عقيل عن جابر قال: مات رجل فمَسلْناه وكفْناهء ووضّعتاه 
لرسول الله صلئ الله عليه وسلم حيث وضع الجنائز عند مقام جبريل» ثم 
آذنًا رسول الله صلئ الله عليه وسلم في الصلاة عليه» فجاء معنا خطَئى ثم 
قال: 


)١(‏ تقدم. 
() تقدم. 
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لعل على صاحبكم دَيْناً؟ قالوا: نعم. ديناران» فتخلّف. 

فقال له رجل منا ‏ يقال له أبو قتادة -: يا رسول الله! هما علي. 

فجعل رسول الله صلئ الله عليه وسلم يتونّق علئ أبي قتادة» ويقول: 
هما عليك» وفي مالك». وحق الرجل عليك» والميت منهما بريء. 

فقال: نعم. نصارا عليه 

فجعل رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول: ما 
صبّعت فى الدينارين» حت كان آخر ذلك» قال: قد قضيناهما يا رسول 
لم .فقال: «الآن حين بردت عليه جلده»”". 

فدل قوله: «الآن حين بات عليه جلدم»: أن الميت لم يكن بَرىء من 
الدرن كفس الفساة بس أدى. 

وملال هذا اللحديف اندها علىا جواز أداء المال وضمانه بغير أمر 
المضمون عنه. 

فإن قيل : لولم يكن برىء بضمانه» لما صلَئ عليه. 

قيل له: معاد عاندا لأ ضاز هو لة مك ترك وفيات «وقد كان 
النبي صلئ الله عليه وسلم في ذلك الوقت لا يصلي على من مات وعليه 
ديْن لم يترك له وفاء» ويصلي علئ من ترك وفاء» ثم لما فَمَّحَ الله تعالئ 


)١(‏ تقدمء وأنه رواه البخاري» لكنه لم يذكر هذه القصة؛ وقد ذكرها الحاكم في 
المستدرك 01/5 ووافقه الذهبى على تصحيحه. نف ا ا ا 

وذكره ابن حجر في الفتح 458-5471//5 ضمن زيادات الباب» فهو صحيح أو 
حسن على قاعدته. 


0 كتانث الحوالة والكمالة والمَمان 


0٠.5 . 2‏ 5 م( 0 ل ا 001 
الفتوح قال: أنا أولئ بالمؤمنين مِن أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين» فترك 
دَيْناء فعلى قضاؤه»ء ومن ترك مالا فلورثته»» كذلك ذكر أبو هريرة عن 
النبي صلئ الله عليه وسلو"''. 

فإن قيل: فقد قال في حديث جابر هذا: إنه صل الله عليه وسلم قال 
لآأبى قتادة: هما عليك» والميت منهما بريء. 

قيل له: معناه أنه يبرأ بأدائك» كما روي فى حديث عثمان بن مَوْعَب 
عن ابن أبي قتادة في هذه القصة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «هما 
عليك بالوفاء»”'': يعني توفيه إياهما. 

ويدل على أن الميت لم يكن برىء منهما: أن صاحب الدين لم يكن 
ام ا 

ويدل على أنه لم يبرأ: حديث عمو بن أبي عَمُرو عن عكرمة عن ابن 
عباس حين «تحمّل النبي صائ الله عليه وسلم بعشرة دنانير» فجاء الرجل 


ء' ات 000000 
بذهب من المعدن ليؤديه» فقال: لا حاجة لنا فيه» فقضئ عنه)” ١‏ 


ولو لم يكن الدين باقيأء لقال للرجل: ليس عليك» وقد برئت. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون مال واحد في ذمة اثتَين؟ 

قيل له: لا يمتنع ذلك». الأكرف اننوحلة لو ماك وترك اسر نو الفبون 
درهم» فأخذ كل واحد منهما ألف درهم. واستهلكه. ثم أقام رجل البّتة 
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أن له علئ الميت ألف درهم ديناً أن له أن يطالب كل واحد منهما 
بالألف؛. فصارت ألف واحدة» كلها في ذمة هذاء وكلها في ذمة الآخر. 

وكذلك لو كاتّب عبديْن له علئ ألف درهم كتابة واحدة» على أن كل 
واحد كفيل عن صاحبه» فالآلف كلها على هذاء وكلها على هذا. 

مسألة : 0 الضمين علئ المطلوب بما أذّاه للطالب] 

قال أبو جعفر : (فإن طالب به الضمين» فأداه إليه: فإن له أن يرجع 
به على المطلوب). 

وذلك لأنه ضَوئه بأمره, وان ذلك امشقراضا نه للموردى الا تدرف 
أن مّن قال لرجل : : اقض فلاناً ما له علي م فيرخ ديه : الاي 
ملّكُني الألف التي في ذمتي» بألف تعطيها إياهء يكن لك علي مثلها 
فصار كعقد معاوضة. 

مسألة : [لا يطالب الضمين المطلوب قبل الأداء] 

قال أبو جعفر : (وليس للضمين أن يطالب المطلوب بالمال قبل 
الأداء» ولكنه يطالبه بتتخليصه مما أدخله فيه). 

وإذا لم يكن له أن يطالبه بالمال قبل الأداء» لأنه لم يملكه بعد الدين 
الذي عليه للطالب في ذمته» فلم يكن في معنئ المستقرض: لم يكن له 
الرجوع عليه» إلا أن له مطالبته بتخليصه مما أدخله فيه؛ لأنه بأمره ضمنه. 

فإن قيل: جواز عقد الشرئ بين الكفيل والمطلوب فيما ضمنه عنه. 
يدل على ثبوت المال عليه بعقد الكفالة. 

قيل له: إنما جاز ذلك بوجود سبب ملك الدين فى ذمته» وهو صحة 
الضمان بأمره. ْ 


شف كتاب الحوالة والكفالة والْضّمَان 


وقدءيجوة أنترقال إن الفعمين قق.ملك المال غلا المطلوي ست 
ما ملكه الطالب عليه» ولكنه لا يرجع عليه حتئ يؤديء» بمنزلة الدين 
المؤجل. 

مسألة : [الضمان بغير أمر المطلوب] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الضمان بغير أمر من المطلوب: لم يرجع 
عليه بشيء). ْ 

لأنه متبرع به. 

ويدل عليه قول النبي صائ الله عليه وسلم لأبي قتادة حين أدذئ 
الديتارية» #الآن يردت علمة ل 

ولو كان ضمانه بغير أمره يوجب له الرجوع» لكان الدَيّن بافياً لأبي 
قتادة على الميت» كما كان للطالب عليه» وهذا ينفيه قوله: «الآن بردت 
عليه جلده»؛ لأنه يقتضي براءته من الددَيْنَء ولو كان دين أبي قتادة باقيا 
عليه» لما كان قد برد عليه جلده. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (والكفالة والحمالة كالضمان في جميع ما وصفنا). 

وذلك لأن هذه عبارات عن معنئ واحدء وقال النبيى صائ الله عليه 
وسلم في الذي عليه عشرة دنانير: «أنا أتحمّل بها عنه»”''» وفي حديث 
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فيضنة من المبتا رق« وريس تفل عحمالة”. 

وكذلك القبيل ''. والضمين» والزعيم. 

قال أحمة:وين التاتى مه نيظة أن اقول تعالن 8 وَلمن جاه يوه حل 
بَعِير وَأَنَأبه رَعِيٌِ # '": أن ذلك كفالة» وليس من الكفالة في شيء؛ لأن 
القائل لذلك مستأجرٌ لمن جاء به» وهو الذي يلزمه ضمان الأجر بعقد 
الإجارة» سواء شرَط الضمان أو سكت» لقولة: #وآنايةء رَعِيِمٌ 8ه يغتي 
ضامن للأجرة التي عَقَدَ عليها لمّن جاء به. وليس ذلك كفالة» ولا ضمانا 
عن إنسان. 

مسألة : [ي: يُشترط في الكفالة قبول الطالب] 

قال أو خفن ازول ععرة الكثالنة الأ يقيول الطاتي يغافيا له 
بذلكء» إلا في خخصلة واحدة» فإن أبا حنيفة كان يجيز الضمان فيها بغير 
برل سن ضين 3 بس نانب اليل الزاة. ا إن علي 
هي علي فيجوز الضمان في ذلك استحالا» . 
له في جميع ما ذكرنا). 


)١(‏ تقدم. 
(0) القبيل: الكفيل» كما في المغرب . 


م كتاب الحوالة والكفالة والضَّمان 


قال أحمد : محمد مع أبي حنيفة . واد توضيةتك 00 قد ذكره 
محمد في الأصل. وفى غيره. 

وما ذكرَّه من قول أبي يوسف في جواز الضمان بغير قبول المضمون 
له: فإن محمداً قال فى الأصل : 

وكان أبو الحسن رحمه الله يقول: إن قول أبي يوسف: إن الكفالة 
موقوفة علئ إجازة المضمون له» وأن الخلاف بينه وبين أبي حنيفة إنما هو 
في: أنها تقف علئ قبول غائب عن المجلس أم لا؟ 

وقال في المختصر”'': وقال أنو تواست المريض في هذا وغيره سواء 
إذا ضمن رجل لرجل غائب عنه» فبلغه ذلك» فرضى: فهو جائز. 

قال أبو الحسن: يعني أن الضامن خاطب المكفول عنه في الضمان 
عنه للغائب» ويحتمل أن يكون معنئ ما ذكره محمد عن أبي يوسف في 
الأصل »ء أن الضمان جائز وإن لم يحضر الطالب» أنه واقع وإن كان موقوفا 
على إجازة الطالب. 

فأما وجه قول أبي حنيفة ومحمد: فهو أن الضمان عقد يقتضي قبول 
المضهون لداكساك العتوده وكا عقن اقفر افولا من خمود» فالما رققيه 
العقود. ولا تقف على غائب عن المجلس. 


.7706 لوحة/‎ /١ ومثله في شرح الإسبيجابي‎ )١( 


68 أئ مختصر الكرخي. 
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وأيضاً فلا سبيل له إلى إثبات الدين للغائب في ذمته إلا بقبوله» كما 
لا يصح تمليكه الأعيان إلا بقبوله» وإن كان متبرعاً بها كالهبة» والصدقة. 
ولتحرهاء قوز عدي التقير ا قتوالذ من المشيهوة لقع ولحي اراتعان عل 
البجلمي» كد تان تيزل الهنة ونحوها: 

وأيضاً: فلو قضاه إياه بغير ضمان متبرعاً بهء لم يصح قضاؤه له إلا 
بقبوله» فالضمان أؤْلئ بذلك» ولا خلاف في القضاء أنه لا يصح إلا 
بقبوله» وأن له أن يمتنع منه إذا لم يكن كفيلاء قد ذكره محمد في كتاب 
الحوالة والكفالة. 

#ووحه رن أن موسق اسك معطا انمي المظنوب عند 
زافعا موقرنا عل قو ك«العافب »كما :قال ون عقن لكام إ3ا سيراي 
علئ الزوجين» أن يكون موقوفا على قبول الزوجين. 

* وأما وجه قول أبي حنيفة في إجازته كفالة الوارث عن الميت 
لغرمائه في مرضه: فهو أن حق الورئة يثبت بالمرض في مال المريض» 
فيصير حال المرض كحال الموت فيما يتعلق به من حق الورثة. 

ألا ترئ أن هبته تكون من الثلث» كأنها وصية أوصئ بها بعد الموت. 
فليا كان كذللك > وؤكاقغ الورتة انها 'يخلفوة العييك فى ملكة» ويتوصون 
طاوشا رويط ا سس ب امس جار لايم 
وقاموا فيه مقام الميت. 

* قال : (والحوالة بمنزلة الكفالة في القبول). 

على ما قدّمنا؛ للعلة التي ذكرناها في الكفالة. 

مسألة : [إبراء الطالب المطلوب براءة للكفيل أيضاً] 

قال ابو تعفر : (وذا آبرأ الظالات العطلوت من المال البذى كثل له 
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به وقبل ذلك منه: برىء منه المطلوب والكفيل جميعا). 

قال أحمد : قَبلَ أو سكتء فالبراءة واقعة ما لم يردّها؛ لأنها إسقاط 
حق كالعتق والطلاق» إلا أنها يلحقها الفسخ. فتنفسخ بالردٌّء والطلاق 
والعتق لا ينفسخان بعد وقوعهماء فون هذا الوجه يختلفان. 

فإذا أبرأً صاحب الأصل: برىء الكفيل؛ لأن صحة الكفالة متعلقة 
بصحة الأصل» لأنه لا تصح الكفالة بما ليس بمضمون على إنسانء. فإذا 
أبرأ صاحب الأصل : برىء الكفيل. 

وليس كالحوالة؛ لأنها تحويل المال من ذمته إلى ذمة المحال عليه 
فجاز أن يبرأ منها صاحب الأصل إذا شرط تحويله إلى ذمة الغير. 

* وسوى زفرٌ بين الحوالة والكفالة» فلم يبْرِئْ صاحب الأصل فتهمناء 
واستشهد بالمسألة التى ذكرناء مِن أن براءة صاحب الأصل توجب براءة 
كتين افلد ريصي كيان على الخير مع بنراءة الذي عليه الأصل» وقد بيْنا 
وجه المسألة في أول الباب. 

مسألة : [إبراء الطالب الكفيل دون المطلوب صحيح] 

قال أبو جعفر : (ولو لم يبرىء منه المطلوب» ولكنه أبرأ منه الكفيل» 
وقبل ذلك منه الكفيل: برأ الكفيل من المال» وكان للطالب أن يرجع 
بالمال علئ المطلوب» وسواء في ذلك قبل الكفيل البراءة» أو لم يقبلها). 

قال أحمد : ليست صحة المال علىئا صاحب المال متعلقة بصحته 
علئ الكفيل؛ لأن المال يصح ضمانه على صاحب الأصل من غير أن 
يكون به كفيل» وصحته علئ الكفيل متعلقة بصحة ضمانه فى الأصل على 
المكفول عنه» فمن أجل ذلك كان إبراؤه صاحب اللأصل» موا اتبرامة 
الكفيل» ولم يوجب إبراءه الكفيل براءة صاحب الأصل. ْ 
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وبراءة الكفيل واقعة وإن ردّهاء مِن قبل أنه ليس فيها تمليك؛ لأنها لو 
كاذ موجية للتفليك» لوجبن أننميرا ضائحب الأصل 4 'لأنه:غير ستائر أن 
يملك ذلك المال غيرّه» وهو باق مع ذلك في ذمة صاحب الأصلء لأنه 
لا يجوز أن يبقىا له ملك فيما قد ملكه غيره. 

ولما لم يقتض إبراء الكفيل تمليكاً بحال» كان بمنزلة البراءة من سائر 
الحقوق التي لا تمليك فيهاء نحو البراءة من العيب» وإسقاط خيار الرؤية 
بعد رؤية المبيع» وتسليم الشفعة» والعفو من دم العمد» ونحو ذلك من 
الحقوق التي إذا أبرأ منها: لم تنفسخ بالرد. 

وليس كذلك براءة صاحب الأصلء» في باب أنها تنفسخ بالرد؛ لآن 
فيها تمليك أصل المال» فلذلك انفسخت بالرد. 

مسألة : [تصِدّق الطالب أو هبن المال للكفيل] 

قال أبو جعفر : (ولو لم يبرئه من المال» ولكنه وَهَبّه له» أو تصلق به 
عليه وقبل منه الكفيل: جازت الهبة والصدقة» وللكفيل أن يرجع بالمال 
على المطلوب). 

وذلك أن الهبة والصدقة من ألفاظ التمليك» ألا ترئ أنها تُملك بها 
الأعيان» وليست البراءة كذلك» ألا ترئ أن الأعيان لا تملك بلفظ البراءة. 

وإذا كان كذلكء» انتقل ملك المال إلئْ الكفيل» وبرئ المطلوب من 
مال الطالب» وصار المال للكفيل. 

وإنما جاز أن يملكه الكفيل» من قبل أن ذلك المال بعينه في ذمة 
الكفيل» فجاز تمليكه إياه» ورجع الكفيل بالمال علئ المطلوب» كما لو 
ملكه بالأداء» رجع به علئ المطلوب. 

* قال أبو جعفر : (وإن لم يقبل الكفيل الهبة ولا الصدقة: بطلت». 
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وكانت الكفالة على حالها). 

وذلك لأن الهبة والصدقة لما كانتا عقدي تمليكء كان له أن لا يقبل. 
ويفسخها بالرد» وكانت الكفالة بحالهاء والمال على حاله يأخذ به أيّهما 
قبا 

مسألة : [تأخير الطالب مطالبة الكفيل لا يعتبر تأخيراً للمطلوب] 

قال أبو جعفر : (وإذا أخّر الطالبْ المال عن الكفيل: لم يكن 
تأخيراً عن صاحب الأصل» وإن أخّر عن المطلوب: كان تأخيراً عن 
الكفيل). 

وهذا علة ما بِينّا في براءة صاحب الأصل» أنها توجب براءة الكفيل» 
ولاتوسي يرا الكفتل إزراءضاحب الأصل: 

فإن قيل: فقد يجوز أن يكون المال مجلا على صاحب الأصلء» خالا 
علق الكفيل» .وهو أن يموت الكقن :قينا عله المال: 

وكالعبد المحجور عليه إذا أقر بمال» أو الفقيرء فيكفل به عنهما 
رجل» فيكون المال علئ الكفيل حالاً» وعلئ العبد بعد العتق» وعلوا 
الفقير إذا وجد. 

قيل له: إذا مات الكفيل» فإن الأجل حل عليه من جهة الحكمء ولم 
يكن سقوطه من جهة من هو عليه» فصار كأنه أذَاه فى حياته حالاء فلا 
يرجع به على صاحب الأصل إلا إلئ أجله. 00 

فأما العبد المحجور عليه» فليس المال مؤْجّلاً عليه» ولكنه لا يطالب 
به في الرّق؛ لأن الرّقً ملك للمولئء والعبدٌ لا يملك شيئاء فلم يجز 
إقراره على غيره» فهو بمنزلة الفقير الذي لا يملك شيئاً. 
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وكولة قفي اه للا بيهت ايكون المال عوخلد عليه لآن اليطالبة 
قائمة عليه في اللزوم. 

مسألة : 

قال : (وإذا صالح الطالب الكفيل مِن المال علئْ بعضه: جاز). 

قال أحمد : وهو على ثلاثة أوجه: 

-١‏ إما أن يوقع الصلح مَبْهماء » فيقول: قد صالحتك من المال على 
تضيقة أو ثانهة قجعوة + قر | الكقرا رصاحي الأعل شن البقة 

؟١-‏ أو أن يقول: صالحتك علا أن تبرأ أنت من البقية: فهذا لا يوجب 
براءة صاحب الأصل. 

أرويتو لهي لهل اذى ١‏ جبيدا من الباق » فير ان جميعا. 

وذلك لأن المال مال واحد» الذي علئ الكفيل هو الذي على صاحب 
الأصل» فإذا صالح من المال علئ البعضء فالظاهر أنه قد أسقط حقه من 
الباقي. 

واذا ط وزافكهيا حجييها فكدذ للق 

وإذا شرَط براءة الكفيل خاصة: لم يبرأ صاحب الأهعاب إة لنت 
صوخة زقاته عا سنائعي» الكص[ ستطلقة ييقائة علا الكفي له على بها ين 

مسألة : [ضمان العهدة] 

فال [وقال أنه حدقة ضيماق الكينة " ياظطل): 

)١(‏ «تعهد الضيعة: أصلحهاء وقولهم: عهدته على فلان من ذلك» لأن معناه: 


ما أدرك فيه من دَرَكَ فإصلاحه عليه». اه المغرب 41/7» وفي المصباح المنير 
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قال أحمد : العهدّة في كتاب الشرئ» وهو للمشتري» فهو بمنزلة مَن 
فون لريدل فلكةف روهذ راطا 6 الآ عينة الضيدان انبا تقدلتق .ييا كنا 
مقي ١‏ عار إتنيان تافرمية الكلون نوو رو كاب القرى لمن بنتقييون 
عل أحدٍ فيضمنه الكفيل. 

وآمًا أو يوست ومحنن فقالا :إن حملا الشيمان غك هذا المعدم ا : 
بَطّلء وصار لَعُْواء فَحَمّلاه علئ ضمان الدَّرّك”' فيما عقد عليه الشرئ» 
ليصح معن الضمان» ولا يصير لغوا. 

مسألة : [صحة الكفالة بالمجهول. وإلئ الأجل المجهول المتعارف] 

قال أحمد : والكفالة تتعلق علئ الأخطارء وتصح في المجهول. 
وإلئ الآجال المجهولة التي لها سبب في المال» أو جرت العادة من الناس 

ذأمااتدلتها عل [الالخيلارى فقسو افولة ما بارع بدقلافاً من شوم 

و: إن لم يوفك فلان اليومٌ ما لَك عليه: فهو علي 

وبالمجهول أن يقول: ما لك على فلان: فهو علي. 

والأجل المجهول: إل الحصاد والديّاس» وإلئ قدوم فلان» وهو 
الذي عليه الأصل» أو: هو كفيل عنه: فهي جائزة إلى هذه الآجال؛ لأنها 


(عهد): «وقولهم: عهدته عليه من ذلك. لأن المشتري يرجع على البائع بما يدركه. 
وتسمئ وثيقة المتبايعين». اه. 

)هو همان العفن عن انتححقاق«المبيغ كنا فى شرح الاسيحاين ٠١‏ / لرحة 
7»؛ وقد تقدم. 
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ار تب 


أسباب قد يتعلق بها إمكان الأداء. 

ولو جعل أجلها إلى أن تُمْطِر السماء» أو تهب الريح: لم يكن ذلك 
أحَاذهبوكاق المال خالا غلدة ذلك لأن هذه الا حال لبس لهنا ميت فى 
إفكات الأداءء.ولا يتعارفها الناس آجالا. 

والأفيل فى سوا اقدلتها جر الأخيلان: اكقاق فقون" علترا حضوا 
فهان الدركه وهو خطنى: لسرا كنزن "" الاستحتاق أو عديفة :ورد 
عات مهل الأخطارء تحازّت بالمجهو لوال الاجخال المجهولة ؛ لأن 
كل ماكان سانه طان معطي »٠‏ جاز في المجهول» ورلا ال مسصيرل» 
كالطلاق والعتاق ونحوهما. 

وبهذا المعنئ فارقت البيوع؛ لأن لها أصلا آخرء وهو قول النبي 
صلئ الله عليه وسلم: «مَنَ أسلم فليسئلم في كيل معلومء ووزن معلوم. 
إل أجل معلوم» ". 

ونهى النبي صلئ الله عليه ولم عو سبع الخبور”. وسائر الأخبار 
الواردة في هذا المعنى. 
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كتاب الشركة 


مسألة : [وجوه الشركة] < 

قال أحمد”'': الشركة علا وجهيّن: شركة العقود.ء وشركة الأملاك. 

فأما شركة الملك. فهي مثل العبد بين رجلين» أو الدان:وتحوهياء أو 
دَيْن بين رجلين لهما علئ رجل من ثمن عبار باعاه صفقة » أو غصّبه رجل 
ا فهما شريكان في الديّن» يقبضه أحدهماء شركه الآخر فيه. 

وأما شركة العقودء فهي علئ ضربَيّن: شركة الأموال» وشركة 
الأبدان. ْ 

وشركة الأموال تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: شركة المفاوضة. والثاني: شركة عِنَانء والثالث: شركة 
الرحوة: 

فأما شركة الأبدان فهي على وجهين: منها مفاوضة» وغير مفاوضة 

] : شركة المفاوضة‎ - ١[ 

فأما شركة المفاوضة في الأموالء فإنها تنتظم الكفالة فيما يتعلق 

)١(‏ بين الجصاص هنا أولاً أصول الشركة وأنواعها وتعريفها وشروطهاء ثم بعد 


ذلك شرع في شرح كلام الطحاوي في مختصره»ء كما سيصرّح بهذا بعد سبع 
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بالتجارة. والوكالة العامة في التصرف» والخصومة والمساواة في جميع 
ذللكة وفي ملك ما يصح انعقاد الشركة عليه. وهو الدراهم والدنانير. 
وأن يكون جميع المال الذي تنعقد عليه الشركة داخلا في شركتهما. 
ولا تنعقد إلا بذكر لفظ المفاوضة مع ذلك في عقد الشركة. وذلك 
ومتئ فقِد شيء من هذه الشروط التي ذكرنا: لم تكن مفاوضة. 
وقد قيل: إن المفاوضة أصلها المساواة» كما قال الْأفوَه الأدي”" : 
لا يصلح الناس فوضئ لاسّراة لهم 2 ولاسّراة إذا جَهالهِم سادوا 
وقيل: إنها من التفويض» وهو أن كل واحد منهما يفوض أمره في 
التصرف في التجارة والخصومة وما يتعلق بها إلى صاحبهء وأقامّه فى ذلك 


١ 000 :‏ 0 | 5 
وقد روي جواز شركة المفاوضة عن الشعبي ' وابن سيرين وغيرهما . 


)١(‏ اسمه ملاءة بن عمروء شاعر يماني جاهلي» من بني أودء قالوا: لقب 
بالأفوهء لأنه كان غليظ الشفتين» ظاهر الأسنان. كان سيد قومه وقائدهم في 
حروبهم» ومن أشهر شعرة أبياته التي منها: لا يصلح الناس.... 4 توفي نحو سنة 6 
قبل الميلاد» كما في الشعر والشعراءء لابن قتيبة ,»777/١‏ الأعلام 707/7» والبيت 
مذكور في الشعر والشعراء. 

030 عامر بن شراحيل » الومام الحافظ الفقيه.» علامة التارغي 6 توفي بعد المئة. 
وله نحو من ثمانين سنة» له ترجمة فى تذكرة الحفاظ .5/1١‏ 


() مصنف عبد الرزاق //5091-760/8. 
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ف اوزنها حا نايت ركه السذاوق: 6 انين سفقلية المقان» لل أفرة كل 
واحدٍ منهاء وعقّدَ عليه: جازء وهي الكفالة والوكالة في التتصرف وفي 
الخصومة» والشركة» والمساواة في ذلك. 

فإن قيل: لو قال رجل لرجل: مَنْ بايعت من الناس فأنا ضامن لذلك: 
لم يصح الضمان علئ هذا الوجه» فكيف تنعقد عليه المفاوضة؟. 

وكذلك الوكيل بالخصومة» لا يصح إقراره عند غير القاضيء. وقد 
أجزت إقرار أحد المتفاوضين على صاحبه عند غير قاض. 

قيل له: قد يجوز أن يتعلق بعقد المفاوضة من هذه المعاني ما لو أفرده 
وعم 

ألا ترئ أن المضاربة» تحتّها وكالة بالبيع» وما يتعلق بالمضاربة من 
الوكالة لا يصح إفرادها؛ لأن المضارب يجوز له بيع ما يشتريه» ولا يعمل 
نه رب المال بعد الشرئ» والوكالة المفردة مِن غير جهة المضاربة» 
يصح فيها النهي عن البيع بعد الشرى. 

وكذلك لو دَفع إلى رجل مالا مضاربة بالنصف عادو تيه 
الوكالة في الشرئ والبيع. 

ولو قال له: قد وكلتّك. وسكّت» لم يننظم ذلك جواز البيع والشرى؛ 
فصار ما يتعلق باللفظ من طريق الحكم مخالفاً لما تفرد بهء ألا ترئ أنه لا 
يجوز البيع علئْ شرط خيار مجهول المدةء ولو باع عبداً» فاطّلم المشتري 
على عيب» كان له خيار الرد بالعيب» وهو مجهول المدة. 

وكذلك لو اشترئ إبريق فضة بمائة دينار» وافترقاء ثم وَجَدَ به عيباء 
كان له الخيار في الرد» ولم يبطل العقد لأجل ما له فيه من الخيارء ولم 
كن ذلك سيفزلة خعار السرط: 
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فذل ولاته عن أند قن موز أن دق بقن البنا اسمن الكنالة 
والوكالة ما لا يصح إفراده لو انفرد عن المفاوضة. 

* وإنما قلنا إنها تنتظم كفالة عامة فيما يتعلق بالتجارة» وكان ضمنه 
ضمان التجارة» لثلا تدخل رو الجنايات» ومهر المرأةء ونحوها في 
الضمان» إذ كان ذلك مما لا"' يتعلق بالتجارة» ولا يصح فيه عقد 
الشركة. 

* وشَرَطْنًا إفساد المفاوضة بزيادة المال الذي تصح فيه الشركة؛ لأنه 
لو وَرث عروضاء لم تفسد المفاوضة.ء ولو وَرث دلقا لقسة حتى 
يقبض ١‏ لأن العروض والديّن لا تصح فيهما المفاوضة. 

11 - شركة العتان : ] 

وأما شركة العِنّانء فهي أن تُعقد شركة على مال» يُخْرجه كل واحد 
منهماء على أن , يشتريا ويبيعا في التجارات كلهاء أو في نوع خاص. فهذا 
جائزء وهما شريكا عتان» وا شيب سر لسر د عام 
كما يجوز تصرف المضاربس. 

ويجوز فيها شرط زيادة الربح لأحدهماء وسواء خخَلَطًا المالَيْن» أو لم 
#اا ا ل سي ب 

د '' في جواز شركة العنان» وهو مما أَقَرَ النبي 
صلى الله عليه وسلم الأمهَ عليه ؛ كرك مصرلم كدر حر ذلنك: 
كالمضاربة: فصار أصلا بإقرار النبي صلئ الله عليه وسلم لزنا عليه مير 


)١(‏ (لا): ساقطة من الأصل» والمعنئ يقتضيها 
(0) المغنى 5/60 ؟١.‏ 
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غير نكير على فاعله. 

وحدثنا دعلج بن . أحمد قال: حدثنا وَهَيّب قال: حدثنا عبد الله بن 
عثمان عن مجاهد اعن السائب بن أبي السائب أنه كان يشارك النبي صلى 
الله عليه وسلم في أول الإسلام في التجارة» فلما كان يوم الفتح قال: 
مرحباً بأخي وشريكيء لا يداري ولا يماري» يا سائب! ققد كنت تعمل 
أعمالاً في الجاهلية لا تُقَبَلَ منك» وكان ذا سلف وصلة» وهي اليوم تقبل 
منك)7". 

وهي تنتظم الوكالة في التصرف في المال الذي عَقَدَ] فيه الشركةء, 
واستحقاق الربح دون أن يكون واحد منهما خصمأ عن صاحبه. انضها 
له في شيء من ذلك» كالمضارب سواء. 

[وجه تسمية شركة العنان : ] 

وقيل: إن قولّهم شركة عنان» مأخوذ من عنان الدابة» فإن الراكب 
يشغل إحدئ يديه بالعنان» والأخرئ يصرفها كيف يشاء في غيره» كذلك 
شرك الهننء يتصرف من وج في مال الشركة؛ ويتصرف مع ذلك لنفسه 


(1) ده 5 داود ه8/٠١٠/ا١»‏ سنن ابن ماجه 18/7لاء المستدرك 251١/7‏ 
ووافقه الذهبى على تصحيحه. فننيتق أححيدن رة ؟ 5 سدق البيفق 7 87/. 
قال المنذري فى مختصر سئن أبى داود /188/1: «هذا الحديث اختلف في 
إنقاده اككلدنا كديرا بذك أبن هيك الث آذ هذا الحذيف: مقطرت كداء امتهم من 
اضطراب ا تقوم به حجة). أه. ونقل الزيلعى فى نصب الراية / 5 /اء نحوه عن 
و اا 
السهيلى فى الروض الاتف. 
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كيف شاء في غير مال الشركة. 

وحكي اناعن أبي جعفر بن أي جبران”” أنه قال: قبل لأبي عاسم 
النبيل : 

داعت التراكة :العنان 5 قال« كلية لتق" وها أهر الككوفةء لذ صل 
لها في اللغة. 

قال أبو بكر : وهي مشهورة في اللغة. قال التَّابعْة الجعْدي”*' : 
وشَاركنًا قربشأفي تُقاها2 وفي أحسابها شرك الينان 


بماولدت تساء بق هلال ومسا ولدت تساء ان أناة 


)١(‏ أحمد بن أبي عمران البغدادي» الفقيه المحدث الحافظ» شيخ الحنفية» 
كان من بحور العلم» وهو من أخص شيوخ الطحاوي» توفي سنة ١٠77١ه»‏ له ترجمة 
فى سيو الذهبي 104/1. 

(؟) هو الضحاك بن مخلد الشيباني البصري» الحافظ شيخ الإسلام» كان ثقة 
فقيهاً. وكان يلقب بالنبيل: لنْبّله وعقله» توفي بالبصرة سنة 7١١ه»‏ وعاش تسعين 
سنة» كما في تذكرة الحفاظ للذهبي .577/1١‏ 

(*) أي استحدثها أهل الكوفة» كما في مختار الصحاح (طرف). 

() هو قيس بن عبد الله الجعدي رضي الله عنه» وهو صحابي» قدم علىئ رسول 
الله صلئ الله عليه وسلمء ومدحهء ودعا له صلئ الله عليه وسلم» ونقل الزبيدي في 
تاج العروس (نبغ) عن الصاغاني أنه أشعر من النابغة الذبياني» توفي بأصبهان سنة 5٠‏ 
للهجرة. وقد تجاوز المائة» له ترجمة في الشعر والشعراءء لابن قتيبة 2589/١‏ 
الإصابة «57//7,. الأعلام 07١7/0‏ والبيتان عزاهما ابن منظور في لسان العرب 
(عنن) للنابغة الجعدي أنضا 
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وقيل: إن شركة العنان مأخوذة من قولهم: عن لي الشيء: أي ظهر 
لي» كما قال امرق القيس”"'': 


نَمَنَّ لنا سِرْبْ كأن نعَاجّهد ١‏ عذارئ دَوار فى مُلاء مُذيّل 
فكأنهما لما ظَهَرَ لهما العقد على التصرف فى جهة دون غيرهاء 


برها شركة د 


شوقن بكرن شتركة عقاة» مان بكنوة الال عن منابدنا حميدا : 
والعمل على أحدهما خاصة» فتجوز حينئذ بشرط فضْئل الربح للعامل» 
لأجل عمله. تبرق يشرط نشل انريم اللي ايندل لأنه لم يشرط 
عملء» فهو إنما ب يستحق الربح بمقدار ملكه فحسب. 

[“"- شركة الوجوه : ] 

وأما شركة الوجوهء فهي أن يشتركا من غير مال» على أن ما اشترياه من 
شيء» فهو بينهما نصفين» أو على الثلثين والثلث» ونحو ذلك: فهذا جائز. 


() امرق القيس بن حجر الكندي» أشهر شعراء العرب» ويعرف بالملك 
الضليل» وكتٌّبٍ الأدب مشحونة بذكره» توفى سنة 8١‏ قبل الهجرة المصطفوية» له 
ترجمة مطولة فى الشعر والشعراء» لابن قتيبة 2٠١5/١‏ الأعلام .١١/7‏ 

والبيت في ديوان امرئ القيس من رواية الأصمعي بشرح الأعلم يوسف بن 
سليمان الشنتمري» وقد قال فى شرحه: «قوله: فعن لنا سرب: أي عرض لنا قطيع 
بقرء وشبّه إنائه بجوار أبكار يطفن بدوارء وهو ضحم لأهل الجاهلية يدورون حوله. 
والملاء: المللاحف» والمذيل : الطويل المهدب» شبه البقر في مشيتهن وطول أذنابهن 

() ينظر تاج العروس (عنن). 


00 كتاب الشركة 


وكذلك إن اذ ا ل ين الي خا أنشاء 
سينا الربح على قدر الملكيّن» ولا يجوز لأحدهما أن يستحق ربح 
شيء من ملك صاحبه. 

وهي مخالِفة لشركة العنان من هذا الوجهء وذلك لأن هذه الشركة 
ليست معقودة علئ العمل» لأن ما انعقد من الشركة لا يصح إلا في مال 
خاص» بمنزلة المضاربة» ولما صحت بغير مال حاضر لهماء دل على 
أنها ليست معقودة علئ العمل» وإنما هي وكالة» فلا يجوز لأحدهما أن 
يسدق ملك عراحية : بمنولة ريخل قال الركن + اشعر لفساك غندا علا أن 
دونه مت :ريتك ' اذ يعم هذا الخرظه ول يكرد ذلك مطاريةء كذلك 
شركة الوجوه بهذه المثابة. 

ولا يلزم واحداً منهما ضمان ما لَْمٍ صاحبه إذا لم يشرطا فيها 
المفاوضة»ء وذلك لأن هذه الشركة غير مفتقرة إلىْ الضمان فى صحتهاء 
ولع يكن :فى عنقك الشركة يمان وإنما عن بوكالة ترا ها كا تلذتك 
انتفئ عنها الضمان» وتفضيل الربح. 

وقد تصح المفاوضة في شركة الوجوه» رواه أبو الحسن عنهه"" 

[4 - شركة الأبدان : ] 

وأما شركة الأبدان» فهي أن يشتركا عل أن يتقبّلا الأعمال» أو نوعا 
منهاء علئ أن ما رَبحَا كان بينهما نصفين: فهو جائز. 

وكذلك إن كان الحذهها خاطاء .واكخر نسار "كنا لواشد كا 


)١(‏ أي أبو الحسن الكرخي عن أصحاب المذهب. 
(؟) قصر الثياس: أي يجمعها القصارء فيغسلهاء كما في المغرب 0180/7 وفي 
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شركة عنان» ولأحدهما دراهم» وللآخر دنانير. 

ويجوز أن يشرط لأحدهما من الفضل أكثر مما شرط للآخرء فإن 
قرط انون مان تسل احنهها مان تقد بعك ا لاهن ميان 
الثلثين: جاز الشرط على ما عَقَدَآهء ويكون الربح بينهما علئ ما اشترطاء 
والوضيعة عليهما علئ قدر الضمان. 

* وجَعَل محمد ذلك بمنزلة شركة العنان في المال المعيّن منهما إذا 
اشترطا لأحدهما فَضْل الربح لأجل عمله جازء والوضيعة علئ قدّر رأس 
المالين» لا غيره. 

* وإذا دقع رجل إلئ أحد الشريكين عملاء فله أن يأخذ بالعمل أيّهما 
شاءء ولكل واحد منهما أن يطالب بأجرة العمل» وإلئ أيُهما دَفعَ صاحب 
العمل وض 

وعلئ أيُهما وجب ضمان العمل» كان له أن يطالب الآخر وإن لم 
يتفاوضاء وإنما اشتركا شركة مبهمةء» وهي اتتحينان 4ه د كر ذلك ابو 
الحسن من قول أصحابنا. 

* قال أحمد : شركة الأبدان معقودة علئ الضمان؛ لأنها لا تصح إلا 
بالسمان» الاترى أنه لا جوز أن تقول تقال أت يعمل » عكة أن يكبوة 
ربحه لي» وليس لهما مال يستحقان الربح عليه» فإذا لم يكن هاهنا وجه 
يجوز أن يستحق عليه الربح غير الضمان» صار عقدهما الشركة متضمنا 
للضمان» وموجبا له من حيث لا يصح إلا به» وقد قصصد إلى تصحيحها. 

وليست شركة الأبدان في هذاء مثل شركة الوجوه والعنان؛ لأن شركة 


المصباح المنير (قصر): قصرت الثوب قصرا: بِيَضيّه » والفاعل قصار. 
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الوجوه غير مفتقرة إلئ الضمان» إذ قد صحت بغيره» وهي حصول ملك 
ها لكر 

وكذلك شركة العنان قد تعلقت بنفس المال المشار إليه من كل واحد 
منهما. 

ديس في اقرف اللبدانة عنالر ولا ولاه لاسر ديعا لتقي 17 
يكون المعنىئ الذي انعقدت عليه الشركة وصح به الربح لكل واحد منهما 
فيما تقبّله الآخر هو الضمان. 

* وإنما جاز شرط التفاضل في الربح في شركة الأبدان: لأجل فضْل 
بصره في العمل» وقد انعقدت الشركة علئ العمل مع الضمان» فصارت 
كشركة عنان. 

* وتجوز عندهم شركة الأبدان علئ عمل بأبدانهم مختليف. 
وهى مثل شركة عنان» علئ أن يتّجر أحدهما فى الدقيق» والآخر فى 
ا | 1 

* وتجوز المفاوضة في شركة الأبدان» كما تجوز في شركة الأموال. 

فصل : [وجوه استحقاق الربح] 

قال أحمد : ولا يجوز استحقاق الربح إلا بأحَّد وجوو ثلاثة: إما 
بالملك» أو بالعمل» أو بالضمان. 

فاستحقاقه بالعمل واليلّك؛» مثل ما يستحقه المضارب لأجل عمله: 
ورف الجال لاحن مالكه ْ 

وأما استحقاق الربح بالضمان» فهو ما يستحقه كل واحد من شريكي 
شركة الأبدان وإن لم يعمل» بحصول العمل في ضمانه. 
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قال أحمد : وقد بِيئًا أصول الشركة» فلنذكر مسائل الباب» ونجريها 
عليها. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وتصح المفاوضة وإن لم يَخْلِطًا المالين). 

وذلك لأن هذه الشركة تعلقت صحتها بالعقد» علئ حسب ما تصح 
الوكالة والمضاربة» فلا تفتقر في صحتها إلئ خلط المال. 

مسألة : [الميراث لا يدخل في المفاوضة] 

قال (وإ ورت اعدهياء كان لتخاضةة ولذ قيةبيه المناوضة 
حرا قدا 2 

قال أحمد : الميراث لا يدخل فى المفاوضة, لأنه لا يستّحق بالعقد» 
وإنها اتعيو بكسي تعره ون الاتداف العريعة له: 

وأيضاً: فلا يصح أن يستحقه بالوكالة» فلا يدخل في المفاوضة. 

ولا تفسد المفاوضة إذا كان الذي وَّرث دراهم أو دنانير حتئ يقبض؛ 
لأنها في الأصل لا تنعقد إلا علئ مال حاضرهء فلا تفسد حتئ تصير في 
يده» بحيث يصح عقد الشركة فيه. ' 

فسآالة + 

قال : (ويجوز إقرارٌ كل واحد منهما علئ نفسه في أسباب المفاوضة. 
ويلزم الشريك). 

لما بين من أنها تقتضي وكالة عامة في هذه الوجوه. 

مسألة : 


قال أبو جعفر : (وتجوز شركة العنان مع التفاضل في الربح). 
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وذلك لأتهيغنر:'"" أن يشرط له لاهن عملهة» كما محسة 
المضارت» 

قال أحمد : وقال زفر: لا يجوز شرط تفضيل الربح في شركة العنان؛ 
لأنه شريك في الربح بمنزلة الأجرء فلا يستحقه الشريك» كطعام بين 
وجل ور انما در اخلافها ضاحة لاه 

قال أحمد : لو صح هذا الاعتبار» لم يصح للمضارب استحقاق 
الربح؛ لأنه يصير شريكاً بأول جزء من الربح» فيكون عاملا في مال 
د را ره 

وأيضاً: فليس ربح الشريك مستّحَقَاً على وجه الأجرة؛ لأنه لسو كان 
كذلكة يجبر عل العمل ولمًا كان له فنشها الأهن عذرغ فدل ذلك 
علئ جواز شرط فضل الربح في شركة العنان. 

مسألة : [إقرار أحد المتفاوضيّن بديْن] 

قال أبو جعفر : (وما أقرً به كل واحد منهما من دَيّن بسبب الشركة» 
فإنه يلزمه دون صاحبه). 

وذلك لأنه بمنزلة الوكيل في الشرئ» وليس بوكيل في الخصومة» فلا 
يجوز إقراره علئْ الموكل. 

مسألة : [مفاوضة المسلم مع الذمي] 


(وجائز أن يتعاقدها المسلم والذمّي» ويكره ذلك للمسلم). 
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وروي كراهة ذلك عن ابن عباس”"'2» وذلك لأن الذمى يستحل ما لا 
يتح العسبلو يمن المقزة الفاسيدة 1 

مسألة : [مفاوضة الحر والعبد] 

قال: (وجائز أن يتعاقدها الحرٌ والعبد المأذون له في التجارة: 
والصبي المأذون له في التجارة). 

وذلك لما وصفنا من أنها في معنئ المضاربة والوكالة. 

مسألة : [شركة الأبدان] 

قال أبو جعفر : (وشركة الأبدان جائزة فيما تصح فيه الوكالة» ولا 
تجوز فيما لا تجوز فيه الوكالة. 

قال4ة ونين ذلك انهوجو الرجال اناريو كل عبنا ها لأشاء لق 
وبالاستئجار عليه» ولا يجوز له أن يوكل صاحبه بالاصطياد له» فما جاز 
فيه الوكالة من ذلك: جازت فيه الشركة» وما لم تَجِرٌ فيه الوكالة من هذاء 
لم جر فيه الشركة). 

قال أحمد : وذلك لأن التصرف فى الشركة إنما هو على جهة 
الوكالة» فلذلك اعتبر فيه الوكالة. ْ 

وفيه وجه آخر: وهو أن الاصطياد والاحتطاب» إنما يقع في أشياء 
مباحة الأصل» لا مِلك فيها لواحدٍ منهماء ولا ضمان» ولا تصح الشركة 
إلا علئ ملك أو ضمانء فلما عَرِيّ ذلك من الوجهين جميعا: لم تتصح 
الشبركة: 


.770/6 سنن البيهقي‎ )١( 
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والخياطة» والصبغ» والقصارة» فيها ضمان العقد» فصحت الشركة 
فيها. 

مسألة : [الشركة في الصناعات] 

قال أبو جعفر : (وللرجلين أن يشتركا في صناعة واحدة» أو صناعتين 
مختلفتين» ولا يجوز في هذا أن يفضل أحد الشريكين صاحبّه في الربح 
كما يجوز في شركة العنان). 

قال أحمد : إن أراد بقوله: لا يجوز تفضيل أحدهما علئ الآخر في 
الربح في شركة الوجوه. وأراد بالصناعتين: نوعين من التجارة» 0 عدي 
والدقيق: فالجواب صحيح. لا يجوز فيه تفضيل أحدهما في الربح على 
مقدار ملكه. 

وإن أراد به شركة الأبدان: فليس كذلك؛ لأن مِن أصلهم جواز 
التفضيل في الربح في شركة الأبدان. 

مسألة : [عدم جواز شركة العنان بالفلوس] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز شركة العنان إلا علئ الدراهم والدنانير في 
قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: تجوز بالفلوسء ثم رَجَع فقال لا 
تجوزء وقال محمد: هي جائزة بالفلوس). 

قال أحمد : ذكر محمد في كتاب المضاربة: أن المضاربة لا تجوز 
بالفلوس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: تجوز. 

وحكى ابن شجاع”'' عن أبي يوسف أن الشركة جائزة بالفلوس» ولا 


)1١(‏ هو محمد بن شجاع الثلجى البغدادي الفقيه ‏ كان من بحور العلم له كتاب 


كتاب الشركة /” 


تجوز المضاربة. 

ففرق بين الشركة» والمضاربة في رواية ابن شجاع» وعلى ما ذكره 
أبو جعفر من قوله الأخير لم يفرق. 

* وإنما لم تجز الشركة بالعروضء» من قبل أنها تقتضي الوكالة» على 
الحد الذي ينا فيما سلف من الباب» قالوكالة لا تصح علئ هذا الوجه؛ 
لأنه لا يجوز أن تقول له: بع عبدّك هذا على أن يكون بيني وبينك. 
فكذلك الشركة لا تصح بالعروضء إذ هي متضمنة للوكالة على هذا 
الوجهء وليس كذلك الدراهم والدنانير؛ لأنه تصح الوكالة فيها على هذا 
الوجه الذي انعقدت عليه الشركة. 


ع 


الاخرى اندديعوة انيقل اشعر مدر افماف دنه عيد ا كو نب 
وبيلك. 

ووجه آخر: وهو أنها لو جازت بالعروضء لوقعت القسمة على 
القيمة إذا أرادا فسخ الشركة» ولا تُعرف قيمتها إلا بالحرّر والظن» 
فتحصل الشركة في مجهول». ولا تصح الشركة في رأس مال مجهول. 

فإن قيل: قد جازت على ربح مجهول. ولا تفسدها أيشا الخروط: 
فهلا أجزتها وإن انقسمت على القيمة عند القسمة. 

قيل له: لا يجب ما ذكرت؛ لأن عقد النكاح قد يصح على مهر 
مجهول. ولااتفية الشروظة ولا يصح مع ذلك في منكوحة مجهولة. 


نصحيح الآثار. وكتاب المضارية وغيرهماء ولد سنة ١/اه.‏ وتوفى سئة 171ه.» 
كما فى الفوائد البهية ص١7١.‏ وينظر: «الإمتاع بسيرة الحسن بن زياد وصاحبه محمد 
بن شجاع» للعلامة الكوثري». وتبدأ ترجمته ص 07. 


العا كتات الشركة 


مسألة : [الشركة بالمكيلات أو الموزونات] 

قال أجودل :+ قال :ميين + إذ] جناء أخدهما شو من المكيل أو 
الموزون». وجاء الآخر بمثله في الكيل والصفة والجودة. فخلطاه: جازت 
الشركة فيما بينهما عند محمدء وأن يتفاضلا في الربح» كما يكون في 

وقال أبو يوسف في الإملاء: يكونان شريكين بالخلطء ولا يجوز أن 
يفضل أحدهما صاحبّه في الربح. 

فإن قال قائل: إجازة محمد الشركة بالخلط في الصنف الواحد من 
المكيل والموزون». ينقض علينا اعتلالنا له في امتناع جواز الشركة 
بالعروض؛ لأنه إذا قال: بع حنطتك هذه علئ أن يكون ثمنها بيني وبينك: 
لم يصح. 

قيل له: لا يلزم» مِن قبل أن الحنطة قد تصح أن تكون ثمناء وتصح 

القوف أنه لو قال واغمر ل عييذا بك حتطنة ف واد هيه 
الكرّ الذي لك: جازت هذه الوكالة» وإذا قضاه رجع به على الآرء 
فلما كانت الوكالة قد تصح فيها من وجهء صحت الشركة فيها إذا 
خَلطاهاء لأنهما قد شّرطا أن يبيعا ويشتريا بهاء فإذا خَلّطا لم يقع 
الشرى إلا بهماء فلذلك جازت بحصول شركتهما فيهاء وجواز ثبوتها 
فى الذمة ثمئا إذا اشترئ بها. 

وكان أبو الحسن يقول: كل ما لم يكن ثمناً للأشياء: لم تنعقد الشركة 
عليه إلا بالخلطء فإذا خلط ما يكال أو يوزن صحت الشركة؛ لأن كل 
جزء منه صار بينهما. 
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ويصح أن يستوفي كل واحد منهما عند القسمة رأس ماله من غير 
تقويم» فهو في هذا الوجه مثل الدراهم والدنانير. 

ولو كان لأحدهما شعير» وللآخر حنطة» فخلطاه: لم تصح الشركة؛ 
لآن القسمة تقع فيهما علئ القيمة» لأن الخلط يجعلهما بمنزلة العروض. 

مسألة : [الشركة في العروض] 

وقال محمد: إن أراد الشركة في العروض» افاكل واتمروههما تفن 
عروضه بنصف عروض الآخرء وتقابضاء حتئ يصير ذلك كله بينهماء ثم 
يشتركان بعد ذلك» فتكون الشركة جائزة. 

قال سهد ولو اقم كاامكد ا مقاوقة :يعاد حك .ذلك ابو لحيو ”” 
عن محمذد. 

قال أحمد : وإنما جازت» لأنهما متساويان في الحال» شريكان فيها. 
ولا يحتاج عند القسمة إلى اعتبار القيمة؛ لأن جميع ما يحصل من الثمن 
يكون بينهما نصفين. 

* وأما وجه قول أبي حنيفة في امتناع جوازها بالفلوس» فلآنها يجوز 
أن تكسد قبل القسمة» فتصير عروضاء ويؤدي ذلك إلى إيقاع القسمة على 
القيمة. 

وأيضاً: فإنها إنما تنفق في بوضع دون موص وجائز أن تصير إلى 
موضع لا تنفق فيه» فتَخْرْجٍ من أن يصح ابتداء العقدء أو يريد القسمة 

فيحتاج إلى اعتبار القيمة. 


)١(‏ أي الكرخي. 
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ويدل على ما ذكرنا: أنها لا تُقَوّم بها المستهلكات» وتُقَوَّم بالدراهم 
والدنانير. 

مسألة : [يد الشريك يد أمانة] 

قال أبو جعفر : (وكل واحد من الشريكين أمين فيما في يدهء يُقبَل 
نراقي ضيح الدالرايع هينه 

وذلك لأنه قبضه بإذن شريكه لا علئ وجه البدل» فصار كالمودع. 

وأيضاً: «روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس علئ من قاسم 
الربح ضمان»"''» يعني المضارب والشريك. 

مسألة : [فسخ الشركة بموت أحد الشريكين] 

قال : (وأي الشريكين مات انفسخت الشركة). 

وذلك لأن الملك يتنتقل إلى الغير» فيَبطل أمره فيه؛ لأن الشركة تحتها 
وكالة» والموت يبطل الوكالة» كذلك الشركة. 

مسألة : [حق الشريك في فسخ الشركة] 

قال: (ولكل واحد من الشريكين أن يفسخ الشركة ما كان المال عيناًء 
كما تفسخ الوكالة. 

قال : فإن لم يعلم صاحبه فسخ الشركة» كانت الشركة علئ حالهاء 
كالعزل عن الوكالة» لا تصح إلا مع العلم). 

والأصل فيه: أوامر الله تعال ونواهيه» لا يتعلق حكمها إلا بالعلم. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 0617//8؟. 
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وأما في الموت: فإنها تُفسّخء عَلِمَ الآخر بالموت» أو لم يعلم؛ لآن 
ملك المال قد انتقل إلئ الغير» وبَّطل أَمْرٌ المبت فيه. 

اللاترى أنهالى وكل رجلا مم عبني ف فرلمه وهو لاايعلم ةلم 
ينعزل حتى يعلم. 

ولو باع العبد» فانتقل ملكه إلى الغير» صار الوكيل معزولاء عَلِم أو 
لم يعلم» لانتقال ملك العبد إلى الغير» وبطلان أمره فيه» فَانْعزل من جهة 
الحكم. 

مسألة : [المساواة في التصرف بين المتفاوضين] 

قال أحمد: وقنال أو عنفة لا تجوز المفاوضة ينين دين أو 
ضدن: ولا بين عبد وحرء ولا صغير وكبيرء ولا بين مسلم وذمي. 
وتجوز بين الذميين. 

وقال أبو يوسف: تجوز مفاوضة المسلم والذمي. 

أما العبد والصغيرء فلأن المفاوضة فيها كفالة» وهما لا يملكان ذلك 
بأنفسهماء والعبد وإن جازت كفالته بإذن مولاه» فإنه ليس ممن يملكها 

وأما الذمي والمسلم. فلأنهما غير متساويّيّن في التصرفء ألا ترئ أنه 
يجوز تصرف الذمي في الخمر والخنزير» ولا يجوز تصرف المسلم فيهما. 

وقد بِينّا فيما سلف أن المفاوضة تقتضي المساواة» فوجب اعتبار 
المساواة في التصرف» كما اعتبرناها في رأس المال. 


0ك يا ع نا 
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مسألة : [دليل جواز الوكالة وبيان وجوهها] 

قال أبو جعفر : (وللرجل أن يوكل بحفظ ماله وببيعه» وبالتزويج 
عليه وبطلاق نسائه» وبالمكاتبة» والعتق). 

قال أحمد : الوكالة من الأمور التي أقنّ النبي صل الله عليه وسلم 
امه عليهاء مع عِلّمه بكونها منها؛ لأن أهل كل مِصْرٍ لم يكونوا يخلون 
من ذلك» كما أقرهم على المضاربة والشركة ونحوها. 

وهي أيضاً مذكورة في كتاب الله تعالئ» قال الله عز وجل فيما حكئى 


عن أصحاب الكهف: 37 بع بعَمَاأمَرَحكُم يوَرقِكم مَذِوء| إلى إل المديئة فلمنظر 
ا أَرَىَ طَمَامًا بأد 00 > انر مَنَهُ 217. 


20100 لأنه أضاف الوَّرق إليهم 
جميعاً بقوله: #يوَرقِكُم 4. وهذه وكالة بثيرى الطعام. 

ذل أنقنا هله انايند مكو سح الشوفا من الالقاظ: فهو قائم 
مقام لفظ الشرئ في التوكيل في عقد الشرئ؛ لأنه قال: # فَأَبِعَمُوا 


له لىى ‏ سا مره مر طول سم 0 


َمَرَحكُم يوَرِقِكُم هَنذِء إل الْمَرِينَةٍ فسَنظر أي أرق طَعاما يس بِرِزْقٍ 


.١9 الكهف:‎ )١( 
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صَمَه# ولم يقل: فليَشتر. 

ويل ايضا عل أن الدراهم إذا كانت معلومة. أو معيّنة لم يَحْنَج إلى 
ذكر مقدار ما يشتريه من الطعام في عقد الوكالة؛ لأنهم لم يذكروا مقدار 
الطعام. 

ويدل أيضاً علئْ جواز الاجتماع على أكل الطعام بينهم» وإن كان 
أحدهم قد يأكل أكثر مما يأكله الآخر. 

* ويدل علئ الوكالة بالشرئ والبيع حديث عروة البّارقي وحكِيم بن 
سركي ويم د إن كزءواخدودينارا+ .وامره أن 

دري نهنا ثم أجاز بيع عروة للشاة بغير أمره»”''. 

* ويدل على جواز الوكالة في قضاء ال ا اي 

عن النبيى صل الله عليه وسلم: لأن رجلا لم يعمل من الخير شيئا إلا أنه 
قال: كنت آمر فتياني أن ينْظِروا المعسرء ويتجاوزوا عن الموسرء كال أنه 
تعالئ: تجاورُوا عنه)”'". 

وحديث أبي رافع: «أْمَرَئّي رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن أقضي 
الرجل 0 

(وحديث أبي حَمَيّدٍ الساعدي حين طالب الأعرابي ؛ النبي صا الله 


)١(‏ تقدم. 

(؟) صحيح البخاري 7017/5 صحيح مسلم 11945/7. 

(9) البكر: بالفتح: الفتيّ من الإبلء النهاية لابن الأثير .١59/1‏ 
(5:) صحيح مسلم 1175/75. 
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عليه وسلم بدينه. فَأَمَرَ بأن يؤخذ من خَولة بنت حكيم وية بد 


ولا خلاف '' بين أهل العلم فيه مع ذلك. 

مسألة : [الوكالة في الخصومة] 

قال أبو جعفر اروس اد يرك في خصريه الا برا خضي إلا 
أناكورة مريضا: أو غانا عل فسيرة تاشن فإنه إذا كنان: كنذلاق: فلي 
مله الركالة فى قو الى بحت : ,وينصري في 3للقه لزان والتسناة 

وأو يوسف ومجعة رتبلا الركالةافى :3 للك من السانين سميعا عيبي 


أحدهما: أن الخصومة حقّ قد لزمه للخصمء بدلالة أن الحاكم يَعْدِي 
عليه» ويَحُضره» ويحؤل بينه وبين تصرفه وأشغاله» فليس له أن يحيل 
بهذا الحق على غيره إلا برضا خصمه., كما أن من كان عليه مال» لم تصح 
إحالته به على غيره إلا برضا الطالب. 

والوجه الآخر: أن علئ الحاكم التسوية بين الخصوم في المجلس. 
واللنفلة: واللجطا ولس عمو القمورة قينا سهور احدعنا وانثاله 
للخصومة» وقعود الآخر في بيته. 


ع 


ألا ترئ أنهما لو حَضرَا جميعاً عند الحاكم» كان عليه التسوية بينهما 


6 (رواه الخييل والبزار. وإسناد حك صحيح؟ 2 كما في مجمع الزوائد 
6 وهو فى المسند 558/5. 


.5١١/06 لمغني‎ !)١؟(‎ 
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في المجلس» وكذلك يجب أن يكون حكمه مادام عليه حق الخصومة. 

وأما المريض والغائب» فحق الخصومة عند القاضي ساقط عنهماء 
بدلالة أن القاضي لا يعْدِي عليهماء ولا يحضرهما. 

* وأما أبو يوسف ومحمد فذهبا إلى أن الوكيل يقسوم مقام الموكل. 
وينوب عنه في الخصومة» فإذا وكل فقد وفى الخصم حقه من الخصومة. 

ولأبي حنيفة أن حق الخصومة إذا تعيّن علئ إنسان» فليس له أن يحيل 
به علئ غيره» لاختلاف أحوال الناس في الخصومة, ألا ترئ إل قول 
الدى متلا الف#ضليه وسلم» (إنكتي تستصموة إلى + ولعل بعضكم أن يكون 
لحن بحجته من بعضء وإنما أقضي بما أسمع» فمّن قضيت له من حق 
أخيه بشيءء فإنما أقطع له قطعة من النار)”"”. 

فأخبر عن اختلاف أحوال الناس في القيام بالخصومة» والإدلاء 
بالحجة» فأشبه الدَيّن الذي فى الذمة» ليس له أن يحيله به على غيره إلا 
برضاهء لاختلاف أحوال مم الناس في الملاءة والثقة. 

#ارما رزوي اعن علي برضي لدعم اداكان لواصم ويقول: إن 
لعي 0 + #انديوال يوا عيات» بروكل يلاه بن بشي 


وقبل ذلك عغمان)7) 

)١(‏ تقدم. 

(؟) هي الأمور العظيمة الشاقةء واحدتها: فَحْمّة» كما في النهاية لابن الأثير 
15 . 


() رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريبه الحديث »55١/7‏ ومن طريقه 


البيهقي السنن .8١/5‏ 
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فإن وجهه عندناء أنه كان يوكل برضا الخصمء وذلك جائز عندنا. 

فإن قبل هلا كانك الوكالة بالختصومة كسناض الوكالات مين الببع 
والشرى :وقفن_بالديوث: 

قيل له: لأنه ليس في ذلك إبطال حقّ أحدء وفي التوكيل بالخصومة 
إبطال حقّ قد لزمه عن نفسه. 

فصل : [مكان قبول إقرار الوكيل بالخصومة] 

ويجوز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله فيما وكل به عند القاضي» 
ولا يجوز عند غير القاضي في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: يجوز أيضاً عند غير القاضي. 

وقال زفر: لا يجوز عند القاضي ولا عند غيره. 

لأبي حنيفة: أنه قد أقامه مقام نفسه في الخصومة» فيجوز إقراره في 
الموضيع الذئ تتدرق ختصوعه نو كما جداذ إقران العر كل فا لال كنات 
مقامهء ولأنه حين كان موكلا بالخصومة» والخصومة فيها إقرار وإتكارء 
وتنظيم الأمرين» وجب أن يدخل تحتها جميع ذلك. 

وإنما لم يجز عند غير القاضي ؛ لأنه | تاعاق إقراوه شين بعيية ذلك 
الخصومة عنه بأمره» ولا تجوز خصومته عند غير القاضي فكذلك إقراره. 

مسألة : [توكيل الوكيل غيره بما وكل به] 

قال أبو عفر ::(وليسن: لاؤسل آنا يركل مما كن يده إلا أن يطلق له 
ذلك المو د اد جد مره ما ركر متب فيكون له ذلك). 

وذلك لأن الوكيل إنما يتصرف من جهة الآمِرء وليس تحت الوكالة 
بالبيع والقبض ونحوه أمرٌ منه بتوكيل غيره؛ لأن البيع وما وكل بهء ليس 


اجن كتاسب الوكالة 


هو عبارة عن توكيل الغير» فلذلك لم يجزهء إلا أن يقول له: اعمل فيه 
برأيك: فيجوز له توكيل غيره إذا رأئ ذلك. 

مسألة : [عَزْك الموكل للوكيل] 

قال:(وللسوكل أن ينرق :الوكيل مقرا شناء): 

وذلك لأن الوكالة لم تكن حقا لآخرء وإنما هي حق لهء فله أن 
يبطلها ويّعزل عنها متئ شاءء وهي تُشبه الإباحة» فلو أن رجلا أباح لرجل 
دخول داره»ء أو أكل طعامهء كان له أن ينهاه عن فِعْله قبل أن يفعله. 
كذلك التوكيل. 

* وقال : (وإنما يصح العزل إذا عَلِمَ به الوكيل). 

وذلك بمنزلة أوامر الله ونواهيه» تتعلق أحكامها علينا بالعلم دون 


وجوب الأمر. 
[مسألة : | 
قال : (ولا يكون عزلاً حتئ يُخبره به رجلان» أو رجل عل في قول 


وكأل لوست سن فين من اشرو ذلك ذا كان حبرو نا 

قال أحمد : لم يختلفوا”'' أن الوكالة نفسها ثبتت بخبر الواحدء ثقة 
كان أو غير ثقة. ولم يختلفوا أن العَرّل برسالة الواحد إذا أرسله فيه 
الموكل» عدلاً كان أو غير عدلء وإنما اختلفوا في المخبر بالعزل إذا لم 
يكن رسولا. 


)١(‏ يريد الخلاف بين أئمة المذهبء والله أعلم. 


كتاست الوكالة اح 


فأما قبول خبر الواحد في الوكالة من غير شرط العدالة» فلأنه من 
أخبار المعاملات». نحو الإذن فى دخول الدار» وقبول الهدية بخبر 
الواحد. ا 

قال الله تعالئ: #لاتدحلوا بوياع يوتحكم حو حَوّ تحَأفسُوا 23”4. ثم 
قال: قلا بد حَلُوها حق يود ل15 4" '". 

فأباح الدخول بإذن الواحد: من كان مِن الناس. 

وو اعان عاد تن هذا الشيرب عن التعاناات [ا خخادتب مين 

* وأما الرسول في العزلء فإنما صح به العزل. ولم تشرط فيه 
العدالة: من قِبَّل أن الرسول قائم معام العرميل في الآداء» كما يسوم في 
الكتاب مقام الكاتب» وقد كنب النبي صاى الله عليه وسلم إلى ملوك 
الآفاق» وأرسل مل النهع وسالا يدعوهم إل الإسلام» فقام كِتَابِه رةه 
مقامّه عليه الصلاة والسلام في الأداء» والدعاء إلئ الدَيْنء كذلك الرسول 
في العزّل عن الوكالة» فليس بدون الكتاب أيضا. 

وأما إذا أخبره مخبرٌ بالعزل علئْ غير وجه الرسالة» فإن أبا حنيفة قال: 
فكي اذا ركون ع العرل اكد من خب التركيس ؛ لأنه قدثبت له حق 
التتصرف بغير ضمان يلحقه» وخبّر المخبر بالعزل يلزمه الضمان 
بالتصرف» فوجب أن يكون آكد من خبر الوكالة. 


5 كتاتب الوكالة 


م 1ن" اعد وص الشهادةه وعو العةالنتو ان العندقه لاه 
الشهادة التي يصح الحكم بها تنظيم معنيين: العدد» والعدالة» فلما اقتضئ 
هذا الخبر ضرباً من التأكيد» لم يحتج مع ذلك فيه إلئ جميع شرائط 
الشهادة.» علئ الوصف الذي بينًا. 

وليس يمتنع في الأصول تنزيل الأخبار علئ مراتب» علىئْ حسب 
اختلاف أحوال محر فيها. 

* [اختلاف عدد الشهود وصفتهم باختلاف المشهود به :] 

ألا ترئ أن الأخبار الواردة عن النبي صلئ الله عليه وسلم في إثبات 
الأحكام». لها منازل في القبول وشرائط» عل حسب اختلاف أحوال 
المعاني التي وردت فيها : 

فمنها: ما يقبّل فيه خبر الواحد العدل. 

ومنها: ما شَرطه الاستفاضة» وتلقي الناس إياه بالقبول. 

ومنها: ما شرطه التواتر الموجب للعلم. 


وكان على رضى الله عنه يقول: «كنت إذا سمعت من النبى صل الله 
عليه وسلم حديثاً نفعني الله بما شاء منه» وإذا حدثني غيرّه استحلفته» ثم 
صدقته» وحدثني أبو بكر الصديق - وصدق أبو بكر أن النبي صاى الله 
عليه وسلم قال: 

ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ. يدك الوقيوع: ثم يصلي ركعتين» 


)١(‏ أي أبو حنيفة رحمه الله والله أعلم. 


كتاب الوكالة /0” 


0 0 0 6 
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فكان علي رضي الله عنه يستحلف كل من حدّنه إلا أبا بكرء فإنه 

ومن الأشياء: ما يقبل فيها شهادة المرأة الواحدة العدل» وهي 
الولادة. | 

ومنها: ما يقبل فيه خبر العدل» ولا يقبل فيه غير العدل» وهو رؤية 
هلال شهر رمضانء ولا يختلف فيه حكم الحر والعبد» والمرأة والرجل. 

ومنها: ما لا يُقبل فيه إلا رجلان» أو رجل وامرأتان» نحو سائر 
الحقوق التي لا تُسقطها الشبهة. 

ومنها: ما لا يُقبل فيه إلا شهادة أربعة» وهو الزنى. 

فلما كان ذلك كذلكء» لم يمتنع أن تختلف أحوال الأخبار على حسب 
اختلاف مَخْبّرهاء فيّحتاج في بعضها من التأكيد إلئ أكثر مما يحتاج إليه 


)١(‏ ستن أبي داود ١8١/7‏ وسكت عنه» سنن الترمذي 6 وذكر الترمذي 
أن منهم من رفعه» ومنهم من وقفه» سنن ابن ماجه »557/١‏ وقد نقل المنذري في 
مختصر سنن أبي داود 157/7. وفي الترغيب والترهيب 5717/١‏ تحسين الترمذي 
للحديث» وكذلك ابن كثير في التفسير 25٠1/١‏ أما الطبعة التي اعتمدتها من سنن 
الترغذئ+ قلسن فيها :ذالق: 

قال ابن كثير رحمه الله في التفسير :5٠1//١‏ وبالجملة فهو حديث حسن» وذكر 
لش.غدة كتواهل تقويةة وأنه استقصئ الكلام عن طرقه في كتابه مسند أبي بكر الصديق 


رضى الله عنه. 


5/5 ككاتب الوكالة 


في غيره» فلذلك فرق أبو حنيفة بين التوكيل والعدل فسا وض" 

وكذلك قال أبو حنيفة فى المولى إذا أخبر بجناية عبذه » فأعتقه, أنه ل 
يضمن الدية حتئ يخبره رجلان» أو رجل عدلء» جا تعلق بير ود 
ضمان الدية بالعتق. 

وفججلة أو ورسنت معد مكتارا للدية: بخبر مَن أخبره بعد أن يكون 
الخ بجنا 

مسألة : [فعل الوكيل قبل علمه بالوكالة] 

قال أبو جعفر : (وما فعَلّه الوكيل قبل علمه بالوكالة: فغير نافذ). 

ذلك بما ذكرنا من تعليق حُكم أوامر الله تعالئ بالعلم» كذلك أوامر 
العباد. 

ابسن كالررصبي. إذااتصر ته« وف سورت الخرضى :وين لذ روتانوي لوضيةة 
فتجوز. وذلك لأن الوصية قد صحت من جهة الميت حيبت ١‏ بلحنيم 
00 وإنما وعدا عر عار الردبي فصارت بمنرلة رج باع عبداً 
ب ا اه المشترئاء فيجوز تصرفه. ا كذلك 


الواضى. 
وأما التوكيل فلم يَقطع حق الموكل» فلم يثبت حكمها وتَصرف 
الوكيل فيه إلا بالعلم. 


)١(‏ ذكر المصنف رحمه الله بتوسّم مسألة منازل وشروط قبول الأخبار في كتابه 


كنات الوكالة 1/7" 


ألا ترئ أن من أباح لرجل طعامه لم يثبت للمباح له حكم الإباحة إلا 
بالعلم؛ لأن الإباحة لم تقطع حق المبيح عن الشيء. 

* قال : (ومن بَلِعَّه من رجل أو امرأة: جاز). 

وذلك لما بيّنا من أنه من أخبار المعاملات. 

مسألة : [الوكالة فى الحدود والقصاص] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز الوكالة في الحدود». ولا في القصاص» 
إلا في إقامة البيّنات عليهاء ولا يستوفيها الوكيل حتئ يحضر الموكل في 
قول أبي حئيفة ومحمكد. 

وقال ارودنوست لتقي الوكالةقن اللخصويلةه بوالة فى إثاتها ايا 

قال أحمد : لم يختلفوا''' أن الوكالة لا تجوز في استيفاء الحدود 
والقصاصء. وذلك لأنه لا تجوز فيها الشهادة علئْ الشهادة» ولا شهادة 
النساء؛ لأنها قائمة مقام الغير» وإذا لم يجز ذلك في الإثبات» لم يجز في 
الاستيفاء؛ لأن الإثبات إنما يحتاج إليه للاستيفاء. 

* وأما الوكالة فى الخصومة وفى إقامة البينة» فإنما أجازها أبو حنيفة 
ومحمدل » مِن قبل أن الخصومة إنما هى سبب الإثبات». لا أنها هي المثبتة. 
فأشبهت شهادة الإحصانء لما كانت سبباً فى إثبات الرجمء ولم تكن هي 
الموجبة له: جاز إثباته بما لا يثبت به الزنم» وهو شهادة رجلّيّن أو رجل 
وامرأتين» كذلك الخصومة فى إثباته. 

وأبو يوسف لم يُجِرّها أيضاًء كما لا تجوز في الاستيفاء. 


)١(‏ أي الإمام وأصحابه رضي الله عنهم. 


/” كتاب الوكالة 


وقد شقن أب االحسن اكه الله أضذلذ لجا فحيرنز فيه الو كالنة مهنا لا 
تجوز : 

بأن ما يجوز تمليكه» أو أن توجب فيه الحقوق: جازت الوكالة فيه. 
وأن ما لا يجوز تمليكهء أو أن توجّب فيه الحقوق: لم تجز فيه الوكالة. 

وما لا يجوز تمليكهء وإيجاب الحقوق فيه» فهو الحدود والقصاص. 

مسألة : [تأقيت الوكالة] 

قال أبو جعفر : (وإذا وكلّ رجل رجلاً ببيع عبيده غداًء كان وكيلّه 
ببيعه في غدء وفيما بعده. وليس بوكيل بذلك قبل غد). 

وذلك لأنه بمنزلة قوله: بع عبدي إذا قدم فلان» أو إذا جاء رأس 
الشهر» فتصير وكالة مطلقة عند مجيء الوقت. 

مسألة : [خصومة الوكيل] 

قال : (والخصم في حقوق البيع والشرئ هو العاقد وإن كان وكيلاء 
وكذلك الإجارة). 

#اقال ايد دعنك اب انح وحم اهن لأس ان الكت 
عقدٍ فيه بدل فهو على وجهين : 

(للاركه لوك ع ننه كاوها امكعيتة ك1 وام م لبها نارين جود 
أن ينقله مستحقه إلئ غيره: فالحقوق التي يوجبها ذلك العقد للوكيل 
وعليه» مثل الشرئ والبيع والإجارة. 

فالشوزق كانه وفع عليه العقم ميا لا بجون أنايكاله مستت ا 
غيره» ولا أن يوجب فيه حقا لغيره: فحقوق ذلك العقد للموكل وعليه. 
دوك غيره. 


كتاب الوكالة 533/0 


وذلك مثل عقد النكاح» والخلع. والطلاق على مال» والصلح من 
دم العمد» والعتق علئ مال» والكتابة. 

والدليل علئ أن حقوق العقد متعلقة بالمتعاقدين فيما قينا بها 
اتفاة ف الفقهاء”' علئ جواز صرف الوكيلين مع غيبة الموكلين عن مجلس 
العقد» والقبض في المجلس من حقوق عقد الصرف» فلما علق ذلك 
بحضورهماء دون حضور الموكلين» دل ذلك علئ أن حقوق عقد البيع 
ونظائره متعلقة بالمتعاقدين» فيثئبت قبض الثمن للوكيل بالبيع» دون 
الموكل. 

ويدل عليه أيضاً: اتفاق الجميع”" علئ أن الوكيل بالبيع مطالب بتسليم 
المبيع. 

وكم توحسيت هليه المطالبة اللي كوة التركل + كذللك رييتك لله 
حق القبض دون الموكل. 

ولهذه العلة بعينها أجاز أبو حنيفة ومحمد إبراء الوكيل بالبيع للمشتري 
من الثمن قبل القبض» ويضمنه الموكل؛ لأن حق القبض له دون الآمر. 

وقالوا: لو طالب الآمرٌ المشتري» كان له أن يحلف: ما له عليه شيء. 
فإذا أسقطه يعني الوكيل» جاز عليه: يعني علئ الآمرء إذ هو المالك له. 
ويضمن للآمر؛ لآن ما استحق تفرذ قت كان ملكا لير ذلك 
ضمنه حين أبراً منه. 


* وأما التكاح ونظائره» فلا يتعلق بالوكيل شيء من حقوقهاء مِن قبل 
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0168 كتاب الوكالة 


أنه لا تتوجه عليه المطالبة بالتسليم» ولا يثبت له حق القبض» فصار فيه 
كالسفين و المع 

وإن شئت قلت: لأنه لا يصح تقله إلئْ غيره بعد ثبوته له» ولا إيجاب 
الحق فيه اخيره » فصار كالرسول في العقند» 'فلدلك: لم يلزم الوكيل بالبحاح 
المهرء ولزم الموكل بالعقد المهر. 

ويدلك على الفصل بينهما: أن الوكيل بالنكاح يقول: زوجت فلاناًء 
والوكيل بالشرئ يقول: اشتريت» ولا يحتاج أن يقول: اشتريت لفلان. 

وكل ما يصح قله إلئ غيره بعد ثبوته» فكأنه اتتقل إلئ الوكيل» ومن 
جهة الوكيل انتقل إلى الموكل» فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا. 

وما لا يصح قله بعد ثبوته له إلئ غيره» فإنما انتقل من العاقد إلى 
المعقود له دون الوكيل؛ لأنه لو انتقل إلئ الوكيل» لم يصح تله من جهته 
إلئ الموكل» فلم يثبت للوكيل حق في العقد. 

مسألة : [بطلان الوكالة بموت الموكل] 

قال أبو جعفر : (وموت الموكل يُخرج الوكيل من الوكالة» عَلِمَ بذلك 
الوكيل» أو لم يعلم). 

لأن الملك قد انتقل عن الموكلء فبَطل أَمْره من جهة الحكمء كما لو 
باعه الموكل. 

مسألة : [توكيل الصبي أو العبد] 

قال أبو جعفر : (وإذا كَل الحرٌ البالغ صبياً أو عبداً محجوراً عليه 
بيع عبده» ففعَلا ذلك» فالعُهدة في ذلك علئ الآمرء لا على الصبي» ولا 
غلا الغية): 


كتاب الوكالة 1 


قال أحمد : الأصل في جواز توكيل الصبي: : ما روي أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما طب أمّ سلمة قالت: ليس أحدٌ من أوليائي حاضراء 
فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: ليس أحد من أوليائك إلا وهو يرضاني» 
ثم قالت لابنها يا عمرء قَمْ فزوج رسول الله صلئ الله عليه وسلم» وكان 


فأجاز عليه الصلاة والسلام تزويجه إياها بأَمْرها. 

وأيضاً: فلو خاطبه بكتاب يطلب فيه البيع أو الشرئ جاز؛ لأنه يعبر 
عنهء فكان الصبي والعبد أولئ بذلك. إلا أنهما لا تلزمهما العهدة؛ لأن 
قولهما لا يجوز علئ أنفسهما في ضمان الثمن» ولزوم تسليم المبيع. 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف في الإملاء: إن عَلِمَ المشتري أن 
يّعّه صبي أو عبلاً محجور عليه: فهو كذلك). 

لأنه قد رضي بأن لا تتعلق له حقوق العقد عليه. 

* (وإن لم يعلم» ثم عَلِم: كان بالخيار: إن شاء فسَّح البيع» وإن شاء 
أمضاه»ء وكانت عهدته علا الآمر). 

لأن ظاهر دخوله معه في العقد يقتضي تعلق حقوقه» فإذا لم تلزمه له 
حقوق العقد: كان له الخيار في الفسخ» ويصير ذلك كعيّب لحِق العقد. 

ألا ترئ أن إقراره لا يجوز بقبض الثمن.ء إذ لم تلزمه حقوقه. 
كمريض باع عبداء وعليه دَيْن في الصحة. ثم أقر بقبض الثمن من 

»10-49// طبقات ابن سعد‎ 27١5/5 مسند أحمد‎ »8١/5 سنن النسائي‎ )١( 


الستتددك :/ى > ووافقه الذهبى علىْ تصحيحه. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر فى 
الإصابة 5097/5. 
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المشتري» فلا يصدّق». ويكون المشتري بالخيار في فسخ البيع؛ لأنه يقول 
إنما دخلت معه في العقد علئ أن يجوز إقراره لي بقبض الثمن» فإذا لم 
تجوزوهء فذلك عيب لَحِقَ العقد. فيكون له الخيار في الفسخء كذلك ما 
وصفنا. 

مسألة : [دعوئ وكيل البيع تلف الثمن المقبوض] 

قال أبو جعفر : (وإذا باع الوكيل» ثم ادّعئ تَلّفَ الثمن منهء كان 

وذلك لأنه أمين نما يحصل فى يدمح القفن» كما كان أميقا قن 
المبيع قبل. 

* (وكذلك لو قال: دفعت الثمن إلىا الآمرء كان كذلك أيضاً). 

كما لو قال قبل البيع: رددت العبد إليك» وكالمودع إذا قال: رددت 
الوديعة إلئ المودع. 
السقترى 07 أو '* اوشيا الستترفى دلقم :و اكير الاهي تحير اا 
المشتري إذا أصاب بالمبيع عيباء كان له رده على الوكيل» وأَحَذَ ثمنه 
منه » ولم يكن للوكيل أن يرجع بالثمن على الآمرء ولكنه يبيع العبد. 


(1)1 ا التون. 

(؟) في المختصر ص ٠٠١‏ : (البائع)» وهو غلطء والله أعلم» فيصحح من هنا. 

(*) في الأصل: (وادعئ)» والألف مثبتة في المختصر ص١١١»‏ وبها يستقيم 
المغع : 

(:) في المختصر ص/ ١١١‏ : (البائع)» وهو غلط والله أعلم» فيصحح من هنا. 
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ويأخذ الثمن الذي غَرمه للمشتريء إلا أن يكون فيه فَضْلء فيدفعه إلئ 
الآمرء وهذا 0007 

وأما في قول أبي حنيفة» فليس للوكيل بيع العبد في ذلك). 

قال أحمد : إقرار الوكيل علئ الآمر بقبض الثمن تضمّن معنيين: 

أحدهما: براءة المشتري بالقبض» وهو يملك إبراءه بالقبض» فجاز 
إقراره فيه. 

والثاني: أن الثمن صار مضموناً على الآمِر بقبضهء وهو غير مصدّق؛ 
لأن كل من كان أميناً في شيء» فإنما يُصِدّق في براءة نفسه» ولا يصدّق 
في إيجاب الضمان على غيره. 

كرجل له عند رجل وديعة» فَأمَرَه بدّفعها إلئ ذلك» فقال المودّع: قد 
دفعتهاء وأنكر ذلك قبضهاء فيكون المودّع مصدقا في براءة نفسه» غير 
مصدّق في إيجاب الضمان على غيره» كذلك مسآلتنا. 

فإذا وَجَدَ المشتري بالعبد عيباً» ردّه على الوكيل» وأَذْ منه الثمن» 
لاعتراف الوكيل بأن الثمن صار مضموناً عليه بقبض الآمر» فيصِدّق على 
نفسهء ولا يصدّق في إيجاب الضمان على الآمر. 

وللوكيل أن يبيع العبد فيستوفي منه الثمن؛ لأن المشتري قد كان له 
حَبّس العبد بالثمن بعد فسخ البيع» فينتقل ذلك الحق إلى الوكيل. 

والذى ذك نأبو تقر مين القبلاف». عسيرة الا ركيوة ححله عل 
خلافهم في الحَجر علئ الحر”''» وإجازة القاضي بيع العبد على مالكه 


.١١/ ومثله في شرح الإسبيجابي 7/ لوحة‎ )١( 
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لجل الدين. 

وقد ذكر محمد هذه المسألة في الجامع الكبير"'» ولم يذكر فيها 
خلافاء وقد ياها هناك”". 

مسألة : [شراء الوكيل وبيعه من نفسه] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز شرئ الوكيل من نفسهء ولا بيعه منها). 

وَذلك لما قدمنا مو ا قوق العقك لقن" "اع قاذ هود أن قنع له 
الثمن على نفسه لنفسهء ولا يجوز أن يستحق التسليم علئ نفسه لنفسه. 

فسالة:: [شراء أبي الصغير منه لنفسه] 

(ولأبي الصغير أن يشتري منه لنفسه. وكذلك الج إذا لم يكن أب» 
ولا وصي أب). 

قال أحمد : كان القياس أن لا يجوز للعلّة التي ذكرناء إلا أنهم 
أجازوه مِن قِبَل أن الأب لما كان تصرفه علئ الصغير من غير جهة العقدء 
بل بنفسه. استحق هذه الولاية» فصار إيجابه وقبوله في ملك الصبي» 
كنول الضيى نفيه لو كان بلقا 1 ْ 

وهذه العلة معدومة في الوصيء والوكيل» والقاضي؛ لآن ولاية 
هؤلاء كلهم من جهة العقد. فلا يجوز عقدهم لأنفسهم. 

وقال زفر: ليس للأب أن يشتري من نفسه مال اليتيم» وذهب إلى 


١‏ نس 
(0) أي في شرحه علئ الجامع الكبير»ء وهو مخطوط بعد. 
(9) في الأصل : (بينهما). والضمير يعود علئ وكيل البيع. 
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القياس. 

مسألة : [شراء الوصى وبيعه من نفسه بمال اليتيم] 

قال : (وأما الوصى فإنه يجوز شراؤه وبيعه من نفسه بمال اليتيم إذا 
كان خيراً لليتيم» في قول أبي حنيفة استحساناً). 

قال أحمد : يعني بقوله: خيراً لليتيم: أن ما يأخذه لليتيم أكثر قيمة مما 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الوصي وشراه مال اليتيم 
لنفسه). 

الى عمسيةةه فصول لجان ل الا لله 
2304 ومن الأحسن أن يثمر ماله ويزيل فيه. 

ل ع الاو سان شخ ص سمس يي 01١‏ | . 56 ش 

وقال تعالئ: #إوإن تخالطوهم وَإِحواتَكمْ #''. وظاهره يقتضي جواز 
شرأه من نمسه وبيعه. 

وفي قولهما: ولايته من جهة العقد. فلا يشتري لنفسه كالوكيل. 

مسألة : [حلد العَبّن في بيع الوكيل وشراته] 


قال أبو جعفر : (ويجوز بيع الوكيل بما لا يتغابن الناس في مثله في 
قول أبي حنيفة. 


."5 الأنعام ؟65١» ومن سورة الإسراء:‎ )١( 
.57١ (؟) البقرة:‎ 
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ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد إلا بما يتغابن الناس فيه. 

وأما الشرئ: فلا يجوز على الآمر إلا بما يتغابن الناس فيه إذا لم يسم 
ثمنا). 

قال أحمد : أما وجه قول أبي حنيفة في البيع» فهو أن الوكيل يتصرف 
بأمر الآمرء ولفظ الآمر عام في كل ما يسمئ بيعاء فجاز بالقليل والكثير» 
لدخوله تحت اللفظ. 

فإن قيل: هلاً خصصتّه بِالعُرف» كما لو أمره بشرئ طعام»ء كان علئْ 
الطعام المتعارف من الحنطة والدقيق. 

قيل له: لأن العرف لم يجعل اللفظ مخصوصاً بالكثير دون القليل؛ 
لآن الاسم يتناول العقد بقليل الثمن» كما يتناوله بالكثير» فالعرف في 
الاسم واحد في الحالين. 

وإن أردت أن مقاصد الناس البيع بمثل القيمة» فليس كذلك؛ لأن في 
العرف أن كل من دَخَل في عقدَّة» فإنما يقصد إل غير صاحبه'''» فهو 
حين علِم أن المشتري يقصد إلى الشرئ بقليل الثمن» ثم لم يخصهء فقد 
أطلق الجميع. 

وأما أمره إياه بشرئ الطعام» فإن الطعام اسم مخصوص في العرف 
لنوع من المأكول إذا أطلق» ولا يتناول الإطلاق غيره» كما لا يق عاسم 
اللحم في الإطلاق علئ السمك» فون أجل ذلك تناول المتعارف منه. 
دول عيره. 


)١(‏ أي أن البائع يريد رفع الثمن» والمشتري يريد تقليل الثمن» والله أعلم. 


كتاب الوكالة 1 


فإن قيل: هلاً كان البيع كالشرئ في اعتباره بما يُتَغابن فيه من الشمن. 

قيل له: مِن قبل أن الثمن الذي يلزم الآأمر غير ملفوظ به في لفظ 
الوكالة» وإنما يلزمه من طريق الحكم» فلم يصح اعتبار العموم فيه» وإنما 
ذكر في لفظ الوكالة بالشرئ العبد المشترئ وهو في ملك غيره» ولا يصح 
اعتبار عموم لفظ في غير ملكه. 

ناقمبه الركسل بالشرفا سو عمد الرجة الوصير والايه لما كان 
تصرفهما على الصغير من جهة الحكم» لم يجز تصرفهما إلا بما يتغابن 
الناس فيه. 

ووجه آخر في الفصل بين الشرئ والبيع : وهو أن مِن أصلهم: أن 
المششترئ ينتقل إلئ الوكيل وإن لم يستقر ملكه فيه» ومن جهته ينتقل إلئ 
الموكل» فلما ألزم نفسّه الزيادة على ما يَتغابن الناس فيه»ء أراد أن يبرئ 
نفسه منهاء ويلزمها الآمرء فيتّهم فيه. 

ويدلك على هذا: أنه متئْ خالف,. لزمه الشرئ دون الآمر. 

وأما الوكيل بالبيع» فلا ينتقل إليه المبيع» وإنما يخرج من ملك الآمر 
إلى المشتري. 

يدلك عليه: أنه متئ خالف: لم يصح البيع» ولم يلزمه» فلم يكن فيه 
تهْمّة في إسقاط شيء قد لزمه عن نفسه وألزم غيره» فلذلك اختلفا. 

* قال أحمد : والخلاف في بيع المضاربة» وشريك العنان» كهو في 
الوكيل بالبيع» وشراهما عند الجميع كشرئ الوكيل بالشرئ في اعتبار ما 
يتغابن فيه الناس. 

* وأما العبد المأذون والمكاتب» فإن أبا حنيفة يجيز بيعهما وشراهما 
بالثمن بما لا يتغابن فيه الناس ؛ لأنهما يتصرفان علئ أنفسهماء لا على 
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قترههان. الاترف :أدهي لا ونان التد مهل اجده ناكيها الح 1 
والوكيا, والمضازت والشريك يتضرفون على الغير» آلا ترئ أن العم 
الذي يلزمهما يلزم الآمرء ورب المال» والشريك لهم. 

* وأبو يوسف ومحمد لا يجيزان تصرف العبد والمكاكب إلا بما 
يتغاين الناس فيه» وجعلا محاباتهما كهبة مبتدأة. 

* ومن الناس من لا يجوز تصرفه وبيعه وشراه إلا بمقدار القيمة» 
سواء من غير حط شيء مما يتغابن الناس فيه أو لا يتغابن: وهو كبيع رب 
المال لعبد المضاربة» وبيع المريض وعليه دين يحيط بماله. 

وهؤلاء لا يجوز بيعهم إلا بمثل القيمة سواء. فإن حطوا ما يتغابن فيه. 
أو لا يتغابن فيه» لم يجزء وقد بِنًا هذه المسائل في «شرح الجامع الكبير». 

مسألة : [مقدار ما يتغابن فيه] 

قال أبو جعفر : (والمقدار الذي يتَعَابنَ فيه: نصف العشر). 

قال أحمد : وهو اجتهادء ومقداره ما يدخل بين تقويم المقومين. 

مسألة : [لو وكلّه بشراء عبدٍ» فاشترئ له نصفه] 

قال أو عفر ((وإذا وحن وهل رحلة شرف عبتي فالعرف له تصق 
لم يلزم الآمر إلا أن يشتري النصف الآخر قبل خروجه من الوكالة» في 
قولهم جميعاً). 

وذلك لأن في تبعيضه ضرراً عليه فصار كمن قال:ا* لتر لي,عييدا 
005 فاشترئ له معيبا. 

مسألة : [لو وكلّه بيع عبدء فباع نصفّه] 

قال: (وكذلك لو وكله ببيع عبدء فباع نصفه. عند أبي يوسيف 
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ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: ذلك جائزء وخالف بين البيع والشرى). 

وذلك لأن الضرر لم يدخل علئ الآمر فيما باع» وإنما دخل الضرر 
عليه فيما لم يبِعْهء فلا يقدح ذلك في العقد شيعًا؛ لأن أمْره بالبيع لا 
يقتضي بيع الجميع معاً في صفقة. 
| ألا ترئ أنه لو أمره ببيع طعامه» أو شعيره» فباع بعضّه: جاز في 
قولهم» فدل ذلك علئ أن الأمر بالبيع لم يتضمّن بيع جميعه في الصفقة. 
فإذا لم يدخل به ضرر فيما عقد» لم يبطل معه. 

وفصل آخر: وهو أنه مِن أصله: أنه لو باع جميعّه بهذا القدر من 
الثمن: جازء فبيّع بعضه أحرئ بالجواز. 

والشرئ لا يجوز إلا بما يتغابن فيه» فلذلك لا يجوز شرئ بعضه 
لأجل الضرر. 

فسألة + [بيع الوكيل العبد بعرُض] 
قال أبو جعفر : (ومن وكل ببيع عبلر» فباعه بعَرُض: جاز في قول أبي 


+ م 


حنيفة ). 

لعموم اللفظ. 

فإن قيل: في بيعه بعرض: شرئ للعرض» وهو لم يؤمر بالشرى. 

قيل له: كون العرض مشترئء لا يُخرجه مِن أن يكون العبد مبيعا 
فنطوا تحت لفقل الآمره فلولاك حاف 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يجوز أن يبيعه إلا بالدراهم أو 
الدنانير). 
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لأنهما الأثمان التي تدور عليها البياعات. 

مسألة : [بيع الوكيل الشيء نسيئة] 

قال أنى حعفر» ارمع بزكل مع شو وله لب لتقف ولاضيية 
فله أن يبيعه بالنسيئة في قول أبي حنيفة ومحمدء وأبي يوسف الأول). 

وذلك لعموم لفظ الآمر؛ لأن الاسم ينتظم العقد في الحقيقة والعرف. 

قال : (وقال أبو يوسف بعد ذلك في الإملاء: إن قال بعه لأقضي بثمنه 
دَيْني» أو أشتريّ دقيقاً لأهلي: لم يجز أن يبيعه إلا نقداً). ‏ 

وذلك لأن دلالة اللفظ والحال كالنطق بهاء فصار كأنه قال: بعه بنقد 

قال أحمد : ويتبغي أن لا يكون بينهم خلاف في هذا المعنى. الارة 
أن رجلا لو قال لرجل: اشتر لي عبداً للخدمة: لم يجز له أن يشتريّه 
أعمئ» ولو لم يقل ذلك: جاز أن يشتريه أعمئ في قول أبي حنيفة. 

وكذلك لو قال: اشتر لي جارية أطؤها: لم يجز أن يشتري له ذات 
محرم منه. 

فينبغي أن يكون قوله: «لأقضي بثمنه دَيُنيء أو أشتري به دقيقا 
لأهلي»: كذلك في قولهم. ْ 1 

مسألة : [بيع وكيل الوكيل بمَحْضره] 

وقال أبو ران وكل ببيع شيء: فوكل غيره بذلكء» ففعله 
و رن اسان 

لل رانف 

* (وإن كان غائبا : لم يجز). 

عدويو ابه انا افا 
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* (إلا أن يجيزه: فيجوز يإجازته). 

وذلك لأنه عَقندَه برأيه وإجازته» والوكالة اقتضت جواز العقد برأيه. 
وقد وجد. 

وقد تقدم الكلام في البيع الموقوف والشرئ الموقوف في كتاب 

فيال : [بيع الوكيليّن] 

قال أبو جعفر : (وإذا وكَلّ رجِلَيّْن بيع عبلر أو شراه: لم يجز لأحدهما . 
أن يعقد دون الآخر). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن كل عقدٍ فيه بدل. ب 
رجلان: لم يجز لأحدهما إيقاعه دون الآخرء مثل البيع» والشرئ. 
والخلع» والصلح من دم العمد» والكتابة» والعتق على مال؛ لأنه يحتاج 
فيه إلى الرأي لتمليك البدل؛ وهو حين وكلهما لم يرض برأي أحدهماء 
وإنما رضي برأيهما جميعاًء فلا ينعقد عليه برأي أحدهما. 

وكذلك كل اليك ديد وجَعَلَه إليهما على وجه التمليك: 
فإنه لا يجوز لأحدهما إيقاعه دون الآخر. 

وذلك كقوله: أَمْرٌ امرأتي بأيديكما إن شئتماء أو: أُمْرٌ عبدي في العتق 
إليكماء أو: أعتقاه إن شئتما: فإنه لا يجوز لأحدهما إيقاعه دون الآخر. 

قدو ةلال اللمليلك فده تدامه علا المدلسن» برزكما كنان كلف الآن 
ما خرَجَ مخرج التمليك؛ ٠‏ صار كأن المشيئة مشروطة فيه» ومن أجل ذلك 
تعلى علرا المحلتى» فصان كقوله ظلماها إن :شتتم :قا بيعوز اللحدهما 
إيقاعه دون الآخر؛ لأن مشيئتهما مشروطة فيه» كقوله: إن دخلتما الدار 
فهي طالق» أو: فعبدي حرء في كون دخولهما شرطأ فيه. 
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ا 0 0 : طلقا امرأتي: و: 000 وذلك 
مالم كن ويك الود و1 كرد امح زيما هرق اوسرد 
الإياحة. فلو أن رجلا قال ارين بحا هذا الطعام لفلان» كان لأددهما 
أن يبيحه دون الآخرء وأنشافي الطلاق ضير كل واتود اندها كآنه مرك 
بإيقاع نصف تطليقة» وإيقاع نصفم منها يقتضي الجميع. 

مسالة : [بطلان الوكالة بمحهول] 

قال أبو جعفر : (ومن وكل بشرئ عبل ولم يسم جنساء ولا مالا: 
كانت الوكالة باطلة). 

قال أحمد : الوكالة على ضربين : 
درهم ما شت أو حت الانف بضاوةا"ك آر+ امكل لى فى بالك 
بضاعة ألفَ درهم. ونحو ذلك من الألفاظ الموجبة للتفويض» وجعل 
الخيان اليه فيَها + تعرودع نذا الصري بسن الركالة ١‏ يقر فيا جهالة الذي 
الما مون يشيواء» 

والأصل في المضاربة والشركة والبضاعة لا يَضْرَه فيها أن لا يَذكرَ 

- ووكالة خاصة: وهو أن لا تقع علئ وجه التفويض والتخيير: فلا 
ووعو و ويه عه وعديسب 00 


)١(‏ البضاعة: بالكسر: قطعة من المال تُعد للتجارة» المصباح المنير (بضع). 


كتاتت الوكالة ا 


لي عبد ومتاعاء أو: اشتر لي عبداً بألف درهم: جازت الوكالة. 

والأصل في هذا الضرب من الوكالة: أن يكون الثمن معلوماء لا يصح 
إلا بذلك» ثم مع الجنس: ينبغي أن يكون الثمن معلوماً أو الصفة»ء فإن 
كان الثمن معلوماً: جازت الوكالة مع جهالة الصفة» وإن كانت الصفة 
معلومة: جازت مع جهالة التمة, 

وكان القياس عندهم أن لا تصح إلا مع نفي الجهالات التي هي منفية 
عن عقود البياعات» من قبل أن الشيء ينتقل إلى الوكيل» ومن جهته ينتقل ‏ 
إلى الموكل في هذا الوجه. 

كمّن اشترئ عبدأ من جملة عبيدٍ بغير عينه» فلا يجوزء هذا هو 
القياس في الوكالة بالشرئ» إلا أنهم تركوا القياس» وأجازوها مع جهالة 
الصفة إذا كان الجنس والثمن معلوماًء ومع جهالة الثمن إذا كان الجنس 
والفيلة معاون 

والأصل فيه: حديث عروة البارقي» وحكيم بن حزام «أن النبي صلى 
لله عليه وسلم دَقَعْ إليه ديناراً وأمره أن يشتري له شاة»”"'. والشاة مجهولة 
الصقة» معلومة الحس. 

فأجزنا هذا القدر من الجهالة في الوكالة الخاصة. 

وجازت أيضاً مع جهالة الثمن إذا كانت الصفة معلومة» مثل أن يقول: 
إشتر لي عببداً رُوْياً وإن لم يسم الثمن؛ لأن جهالة الثمن مع معرفة 
الصفة» ليست بأكثر من جهالة الصفة مع معرفة الثمن. 


() تقدم. 


”> كتاب الوكالة 


فإن قيل: عبد رومي بعشرة آلاف» وعبد رومي بخمسمائة» وهذا 
تفاوت عظيم. ١‏ 1 

قيل له: إنما يعتبر العبد المأمور بشراهء علئ قدّر حال الرجل» وما 
يشتريه مثله» فإذا اعتبرنا ذلك» لم تكن جهالة الشمن بأكثر من جهالة الصفة 
مع معرفة الثمن. 

مسألة : [جهالة الثمن في التوكيل بشراء دابة أو ثوب] 

قال أبو جعفر : (ومن وكل بشرئ دابة» أو ثوبء ولد نت حتتفا : لم 
يجز ذلك» وإن سمّئ صنفا: جازت الوكالة» سمّئْ في ذلك ثمناً أو لم 
0-7 

قال أحمد : وقد بِيّنَا أن جهالة الجنس تمنع صحة الوكالة» سواء 
بك الثمن أو لم يسم» والدواب أجناس مختلفة» وكذلك الثياب مختلفة 
الجنس» فلا تصح الوكالة فيه. 

وانا:] 1 اسح دنا فتال جار ا أي 1 او لال ا 
حا وان ليسم التنين رولك آله لبن يجان الواعا ميخدلفة يتفا وهنا 
بينهاء فصار كالعبد الرومي» والحبشي» تجوز الوكالة فيه» وإن لم يسم 


)١(‏ البراذين: هي الخيل غير العرابء وسميت بذلك لثقلهاء وأصل البرذنة: 
الثقلء كما في مشارق الأنوار »87/١‏ والعراب: الواحد: عربي» كما في المصباح 
المئير (عرب). 

(5)انشبيه: إلا لمرو )4 اين مدن خبراسان» .والفية إلييا -موورئ على غير 
فياس» والثوب: مروي على القياس» معجم البلدان .١١7/0‏ 

وفي القاموس المحيط: مرو: بلد بفارس» والنسبة مروي» ومروي» ومروزي. 
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ميت 


مسألة : [جهالة الثمن في التوكيل بشراء دار] 

قال أبو جعفر : (وموبركل كتوق كاوه رويب تال يحرذتك: 
وإن سما كنا جاز ذلكه وكا ذلك على دور المصر اذى وقعت)فيه 
الوكالة» في قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف الأول» ثم رجع فقال: لا 
تجوز الوكالة في ذلك وإن سمَّى فيه الثمن» حتئ يسمي فيه مصرا بعينه). 

فال اتعيد الذوز نشاف ستفاوت القتسة» حافت سياقها كجيال: 
الجنسء ألا ترئ أنه لو تزوّج امرأة على دارء لم يكن ذلك تسمية 
صحيحة» وكان لها مهر مثلهاء كما لو تزوجها على دابة. 

فإن سمّى بيتاً: جازت الوكالة؛ لأن دور المصر الواحد لا تتفاوت مع 
تبنية القن » كالذانة إذا سجرا :قرفا+ وكالئوب إذا سور صننا نه 

وجَعَلّها أبو حنيفة على دور المصرء للعرف والعادة؛ لأنه معلوم أن 
من أمّرَّ إنساناً أن يشتري داراً وهو ببغداد: لم يُرد به شراها بِوِصرَء أو مكة. 

* وأبو يوسف حَمّل الوكالة علئ الإطلاق» غير مخصوصة بدور 
المصرء فلم تجز لأنها تختلف في البلد الواحد ولو مع تسمية الثمن. 


يد تع تن ين 
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[مسألة : القول قول المقر] 

قال أبو جعفر : (وإذا أقن الرجل : لفلان على شيء» ثم قال: هو كذاء 
لشيء ذكرّه: لم يلزمه غيره). 

قال أحمد : قوله: لفلان علي شيء. يقنضي لزومه شيئا تصيح 
الفظالة يهم رركن مقدونا عليه نإذا أن يشو لافيت مد روم 
يلزمه غيره» وإن أقرّ بشيء لا قيمة له: لم يصدّق؛ لأن مثله لا يكون 
مضموناء ولا تصح المطالبة به» ولا لزومه. 

وإنما كان القول قوله» ولم يصدّق المدّعي علئ ما ادعىئ من الزيادة 
إلا ببينة؛ لأن الأصل في الإقرار أن لا نلزم المقر إلا ما تيقنًا دخوله في 
إقراره» ولا نلزمه ما شككنا فيهء هل دخل في إقراره أم لا؟ مِن قبل أن 
الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق الغير» فما تيقنًا أن إقراره قد شَغَله 
منها: شَعّلناه» وما شككنا فيه: فهو فارغ على الأصل. 

والدليل عليه: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «البيّنة علىئْ المدعي». 
واليمين على المدعئ عليه)”'. 

فجَعل القول قول المدعئ عليه من حيث كان بريء الذمة في الظاهر 


)١(‏ تقدم. 
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من حق الغير» وجَعَل علئ المدعي خلاف الظاهر البينة. 

اع سا مرو ا واد 

مسألة : اللو انيد 55 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة دراهم إلا سبعة: لم تلزمه إلا 
ثلاثة دراهم). 

وذلك لأن الثلاثة مع الاستئناء عبارة عن الباقي» فصارت الثلاثة لها 
عبارتان. إحداهما: 9 ثلاثة. والثانية : قولك : عشرة إلا سبعة. 
بالأأخرء 0 «لوش زوم 3 1 عوصبه عقل منه 

مسألة : [الاستثناء من المستثنئ] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهماً: كان له 
ثمانية دراهم). , 

وذلك لآن الاستثناء حكمه أن يرجع إلئ ما يليه» والدليل عليه: قوله 
تعالئ: ‏ إِلَآءالَ لوط إن َمتَجُوهَمَ أجمويت (2) إلا أمرآتة. » '". فكان آل 
لوط مسستئنيين من المهلكين» » ثم كانت المرأة يبنا : فى المتحان لاحقة 
لمكي وكان الاستثناء ء في كل واحد راجعا إلى ما يليه دون ما يقتصر. 


600 العنكبوت: 01 
62 الحجر : 048-:5. 
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وإذا صح ذلكء كان قوله: لفلان علي عشرة إلا ثلاثة: موجبا لاستثناء 
الثلاثة من العشرة لو اقتصر عليهاء فلما لم يقتصر عليها حتى قال: إلا 
درهماًء كان الدرهم مستثنئ من الثلاثة؛ لأنه يليهاء فنفئ منها درهماء 
فحصل الاستثناء من العشرة درهمان. 

مسألة : [الاختلاف في حلول المال المقر به] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة دراهم إلئ شهر» فقال المقر 
له: بل هي حالة: كان القول قول المقر له مع يمينه). 

وذلك لأن قوله: على عشرة: إقرارٌ له بما لزمه في الحال» وذؤكر 
الأجل دعوئ لحق يدّعيه لملك الغيرء فلا يصِدّق؛ لأن كل من أقرّ لغيره 
بملك شيء؛ ثم ادعئ فيه حقاً: لم يصدق إلا ببينة» كمن أقر لرجل بدار 
في يده وادعئ أنه اجَرها منه» أو رَهنّها إياه» فلا يصدق إلا ببينة. 

[مسألة : | 

قال : (ولو قال: كفلت لك بعشرة دراهم إلئ شهرء فقال المقرً له: بل 
كفلت لي حالّة» كان القول قول المقرء في قول أبي حنيفة ومحمد وأبي 
يوسف الأول» ثم رجع أبو يوسف فقال: لا يصدّق علئ الأجل). 

وإنما صدّق علا الأجل؛ لأن مال الكفالة قد يجوز أن يتعلق ثبوته 
بمج لوقك أن يفوك |3 اجام راس القنيي» فقن كتلت بها لك عدب 
فلان» فيصح ذلك» فلما كان كذلكء» كان القول كقوله فيه» كأنه اق 
بضرب من المال دون غيره» وأما سائر الديون فلا يصح تعلقها بمجيء 
الوقت» فكان قوله: علي عشرة دراهم: إقرار يلزمه» وادعئ دخول الأجل 
عليه» فلم يصداق. 


ع 


ألا ترئ أنه لو قال: قد بعشّك هذا العبد بألف درهم.ء على أن لا 
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الألف قد لزمت فى الحال» ودخل الأجل عليه لتأخير المطالبة» فلذلك 
اختلفا. 

مسألة : [الاستثناء بعد السكوت فى الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له على عشرة دراهم. لوسكفه ثم قال: 
إلا درهما: كانت عليه عشرة» وكان الاستثناء باطلا). 

وذلك لأن الاستثناء إذا لم يكن موصولاً بالجملة: انْفَرَدَ عن حكمهاء 
تبت حكم الجملة معفوأ منها ما تضمنته من المال؛ لأن قوله: له علي 
عشزة:: |5[ متك عانها يلدقة العئقنة4 فإذا قال نعف لزوديها الا ورهها : 
كان ذلك رجوعاً عما لزمهء ولم يكن استثناء. 

ألا ترئ أن الاستثناء الذي هو المشيئة» لا يصح حكمه بعد مع 
السكوت إذا قال: عبدي حرّء ثم سَكت» ثم قال: إن شاء الله: لم يقبل 
الاستثناء» ولو قال: عبدي -0 شاء الله موؤضؤلا: لم يعدق. 

ويدل علئ ذلك: أنه لو قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان: كانت 
الألق ايم جييعاء ولو قال: لفلان علي ألف درهم. ثم سكت» ثم قال: 
ولفلان: لم ينقص الأول من الألف شيئا. 

مسألة : [الجمع بين شيئين في الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له على عشرة ودرهم: كانت عليه أحد 
لنوته قن الذمة ع حكاقت الحقدرةاهة حي الزياد ةك فصان كقو له له علس 
أحن فشر ورهها. 
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قال أحمد : وكذلك هذا فى كل مكيل» أو موزون» أو معدود؛ لآن 
جميع ذلك يثبت في الذمة بنفسهء ألا ترئ أن على مستهلكه مثله في ذمته. 


ع 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (لو قال: له على عشرة وثوب: كان له عليه ثوب. 
وكان القول قوله في العشرة). 

قال أحمد : وذلك لأن قوله: له على عشرة: يقتضي ثبوت شيء في 
ذمته» والثوب مما لا يصح ثبوته في ذمته بنفسه ؛ لأن مستهلكه لا يلزمه 
مثلهء وإنما يرم قيمته» وليس ذكر الثوب في ذلك عبارة عن عدد, إذ 
جائز أن يكون عبارة عن الجنس إذا دخلت الألف واللام عليه» فلم يكن 
في اللفظ دلالة عل أن العشرة من جنس الثوب» لاختلاف حكمهما في 
ثبوتهما في الذمة» وفي العبارة عن العددء فلم يجز أن نجعله كقوله: له 
علي أحد عشر ثوباء فلذلك انفرد حكم الثوب عن حكم العشرة» وكان 
القول قوله في العشرة. 

وكذلك لو قال: عشرة وثوبان؛ لأن قوله: وثوبان: تضعيف لذلك 
الثوب الذي لم يوجب ذكره كون العشرة أثوابا. 

مسال 

قال : (ولو قال: له على عشرة وثلاثة أثواب: كان عليه ثلائة عشر 
ثوباً). 

وذلك لأنه قرّر الأثواس» وذكر الأعدادء وهو قوله: ثلاثة» فالعشرة 
ايقيا من ألنافا الأعداد»ء فصارت العشرة من حفن الاثوابهة لاتفاقها فى 
ذكر العددء كقوله: ثلاثة عشر ثوباً. 1 

وليس كذلك الثوبان؛ لأنه تضعيف للثوبء والثوب ليس بعبارة عن 
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العددء بل عن الجنس» فلذلك اختلفا. 

مسألة : [الاستدراك في لفظ الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي درهم. لاحل ديتار: كان عليية 
درهم ودينار إذا ادّعاهما المقر له). 

وذلك لأن قوله: له علي درهم: إقرارٌ بالدرهم» وقوله: لا: رجوع 
عما أقرَ به» و: بل: استدرالكٌ وإثبات للثاني» فلا يصدّق علئ الرجوع؛ 
لأنه علئ غيره» ويصدق علئ إثبات الثاني ؛ لأنه على نفسه. 

مسألة : 

قال: (ولو قال: له علي درهم. لا بل درهمان: لزمه درهمان). 

وذلك لأن الدرهم يصح دخوله تحت الدرهمين» فيصح بذكر 
الدرهمين خبرا عنهماء فلم نجعله غيرهما. 

فسألة + 

قال : (ولو قال: هذا العبد لزيدء لا بل لعَمْرو: يُسلّمه إلئ زيد. ولم 
يكن لعمرو شيء). 

وذلك لأن إقراره قد صح لزيد بَدْءاء فلا يَصدّق بعد ذلك علئ إزالة 
ملك زيد عنه بقوله؛ لآن إقرار الإنسان حكمه أن يصح منه ما كان على 
نفسهء ولا يصح على غيره. 

مسألة : 

(ولو أقر به لزيد. وسلمه النهءنغير قفياء: نم أقر به لعمرو: ضَّين 
قيمته لعمرو). 

وذلك لأنه قد اعترف علئ نفسه بفعل يلزمه به الضمان» وهو تسليمه 
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إل زيد مع إقراره بأنه لعَمّروه وقد صدق على نفسه فيما تضمنه إقراره من 
الضمان» ولا يصدّق علئ زيد في إبطال ملكه. 

قال ولو كان سلمه إلرا قبن يناه قاقى نل قي نفل 

ين قِبَل أن القاضي أخرجه عن يده فلم يكن منه فِعْل فيه يلزمه 
الضمات» بوإقرازف يه ءا لزين لا تر نه لشيمان الكاري؟ لان ضال الع لا 
يضمن بالإقرار» ويضمن بالتسليم. 
ألا ترئ أن مَن أقر بعبدٍ في يد رجل أنه آجره: لم يضمنه» ولو أخذه 
وسلمه إليه: ضمنه. 

قبالة؟ 

قال ولق قال قصية هذ العين بو زوك السام النة فيان أن 
بغير قضاءء ثم قال: غصبته من عَمّرو: ضَمِنَ لمرو قيمته). 

لأنه اعترف بضمانه بالغصب. 

مسألة : [دخول الغاية في ألفاظ الإقرارء وعدم دخولها] 

قال : (ولو قال: لفلان علي من درهم إلئ عشرة دراهم: كانت له 
عليه تسعة دراهم في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: 
عشرة). 

الأصل في ذلك عند أبى حنيفة: أن الغاية قد تدخل في حالء ولا 
الل فى ريه فى مشكرك يهاء وقد قدَمُنا فيما سلفء. أنَا لا ترم 
المقِرَ إلا ما تيقنًا دخوله في إقراره» فلما كان الدرهم العاشر الذي هو 
الغاية مشكوكاً فيه: لم يدخل في إقراره. 


والدليل علئ أن الغاية قد لا تدخل: قوله تعالئ: #ثُمَأَتَمُا لصيَامَكَ 
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بل 4”". فلم يدخل 4 فيه. 


وقال: ولا جب لَاعَابركِسَبِيلٍ حَيٌّ تَعْتسِيُوَاْ 4”''. فدخل العُْسُل في 
إباحة الصلاة. 


وعلئ هذا المعنىل قلنا في قوله تعالئ: #مَأَعْسِلُوا وجوه وَأَيْدِيَكُمَ إل 
لْمَرَافِقِ 74": أنها داخلة في الَّسْل؛ لأنها لما كانت مشكوكا فيها بدخول 
الغاية عليهاء وكان الحدّث يقيناء لم نرفعه بالشك. 

ولهذه العلة قال أبو حنيفة: إذا باع عبداً علئ أنه بالخيار إل وقت 
الظهرء أن وقت الظهر داخل في الخيار؛ لآن الثمن لما لم يستحق عليه 
بعقد البيع» إذ لم يملك عليه المبيع مع شرط الخيارء بقيّتَاه علئ الأصل» 
ولم تُخْرِجْه عن ملكه بالشك. 

فالمعنئ المانع من دخول الدرهم العاشر في الإقرارء هو الموجب 
لدخول المرافق في الطهارة» ودخول وقت الظهر في الخيار. 

وكذا قال أبو حنيفة فى قوله: أنت طالق مِن واحدة إلىْ ثلاث: أنها 
تطلق تقر للعلة التي ذكرناء وهو أنًا لا نوقع الطلاق بالشكء والغاية 
مشكوك فيها. 

وار يري رمحي لل الغاية في الطلاق» والإقرارء 
والمرافق في الطهارة» ولا يدخل وقت الظهر في الخيارء وذلك لأنه قد 

.١81/ البقرة:‎ )١( 
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لَفْظ بالثلاث» وذَكرَ العشرة فى الإقرار» والمرافقٌ مذكورة فى آية الطهارة. 
فلا نُخرج شيك منها من حكم اللفظ إلا بيقين. 

وأما الخيار إل وقت الظهرء فإنهم جعلوه بمنزلة قولك: بعك هذا 
العبد بألف درهم إلى شهر رمضان: أن شهر رمضان غير داخل في الأجل 
باتفاق» وكذلك وقت الظهر لما جعله غاية لأجل الخيار» لم يدخل. 

* وفرّق أبو حنيفة بين قوله في الأجل إلئْ شهر رمضانء» وبين الخيار 
إلىئْ وقت الظهرء لجريان الفرق بنفى دخول شهر رمضان في الأجل» كما 
لو قال: بعتكه بألف درهم إلى سنة ثلاث وخمسين: لم تدخل سنة ثلاث 
فى الأجل. 

رأف شر تمرى عاديا | أن حيفة هن هيدا الا يعو أن 
الحجلة عفرا كانت مفتظية للغابة ).وما غداهاء فإن وغول الكابة لتفى نا 
عداهاء كقوله تعالئ: #وَأَيْرِيَكْج 4”'': يتناول العضو إلى المنكب. 

يدل عليه أن عغارا دحم إلا الأماط* لقوله تعالى: #بوجوهحتثم 
وَأَيدِيكم هِنَهُ ا فكان قوله: #إلى المرافق : لإسقاط ماعلاهاء 
وبقي حكم اللفظ موجوداً في الغاية» لم يسقط عنها بالشكء» إذ جائز أن 


حم ىر جد 


(١)الماكلة5”.‏ 
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وكذلك قوله: «وَأرَمْلَحكُمَ إِلَ الْكَمبَيْنِ 2”4؛ لأن الاسم يتناول 
الععف إلا لفن 

وقوله: «وظوأ شأ بلاحط لبش 4”", فأباح الأكل 
بالليل» وحَظره بالنهار» واسم النهار لا ينتظم الليل» فلم تدخل الغاية 
لإسقاط ما انتظمنّه الجملة» فلذلك لم تدخل في الحكم. 

ولهذا قلنا في قوله: على أنك بالخيار إلئ وقت الظهر: أن ذلك ساقط 
ماعد| الغاية لآن قر لدفهل" .انلك «اتفيان: يتعفى بارا مة تذا» وتذلك 
يفسد البيع. لقان إلذا وفك الور ناما د كر لقان لاا لها عدا 
فلذلك دخل فيه» كما دخلت المرافق والكعبان في الخَسّل. 

* وأما قوله: لفلانٍ علي من درهم إل عشرة» وة أنت طالق مخ 
واحدة إلئ ثلاث: فلم تننظم هذه الجملة دخول الغاية فيهاء فلم يلزمه 
العاشرء إذ لم تنتظمه الجملة» ولا اشتمل عليه معناهاء وإنما ذلك العاشر 
في الغاية» وجائز أن يرادء وأن لا يرآدء فلم يلزمه للشك. 

وأما الابتداء”''» فهو ثابت لا محالة» إذ لا تصح بها العشرة إلا عليه 
ولآن الدرهم مذكور في اللفظ بلا محالة» فهو ثابت» وليس كذلك الغاية؛ 
لأن الدرهم العاشر غير مذكور في اللفظ علئ حياله» وإنما هو مذكور في 
جملة العشرة. 


.5 المائكدة:‎ )١( 
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أي ما جعل بداية للقدر المقرٌ به.‎ )*( 
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#«وقال زفر::يسقظ الانداء والعاية» قدلتمه ثماتية» وجعلة بمترلة 
قوله: لفلان مِن هذا الحائط إلىْ هذا الحائط: وهذا لا خلاف فيه أنه على 
ما بينهماء ولا يدخل فيه الحائطان. 

وفرق أبو حنيفة بينهماء مِن قبل أن ذكر الحائطين في هذا الإقرار على 
وجه التحديد للموضعء والحدّ لا يدخل في المحدودء ألا ترئ أنه إذا 
قال في الشّرئ: حله الأول إلئ الطريق: أن الطريق غير داخل في العقد. 

وقوله: علي ما بين درهم إلىئْ عشرة دراهم: علئ الاختلاف الذي 
ذكرنا في قوله: علي من درهم إلى عشرة. 

مسألة : [الاستثناء من غير جنسه في الإقرار] 

قال أنو جعقر :ولو قال لمعل ذكان الا درهماء أو إلآ ققد نحيطة: 
فعليه دينار إلا مقدار قيمة ذلك منه. ١‏ 

ولو قال: علي دينار الأاتويا: كان عليه دينار» ولم يصح استثناء 
ا 

وقال محمد: لا يصح الاستثناء من غير جنسه). 

قال أحمد : أصل أبي حنيفة في ذلك» أن الاستثناء لما ثبت في الذمة 
بنفسه» يصح من الجملة ولو كان من غير جنسه» وما لا يصح ثبوته في 
الذمة بنفسه» لم يصح استثناؤه من غير جنسه. 

فما يثبت في الذمة بنفسه هو الذي يلزم بالاستهلاك مثله» وما لا يثبت 
في الذمة بنفسهء هو ما يلزم بالاستهلاك قيمته. 

وإنما جاز هذا عنده؛ لأن قوله: على: ينفى ثبوت ما أقر به في ذمته» 
فجاز أن يستثني منه ما يثبت في الذمة 597 وكان هذا بمنزلة الاستثناء 


ا كتاب الإقرار بالحقوق 
وَل الْملْكد 2 2 ل سر 

ويدل علئ ذلك: قول الله تعالئ: # فسجَدَ لمَلقَكَة كله أ أجمعون 
إلاإبليس أن #” ''» فاستثنئ إبليس من الملائكة» وليس مِن جنسهمء لجواز 
كونه من الساجدين» وإن لم يكن مِن جنس الملائكة المأمورين بالسجود. 
وكذلك ما وصفنا. 

وأما الثوب فلا يصح ثبوته بالذمة بنفسه» فلم يكن هناك جهة لجواز 
استثنائه من الدراهم لو لم تكن من جنسه» ولا مما يثبت فى الذمة بنفسه. 
فتصح العبارة عنه بقوله: على» فلذلك بطل. 

وَأما مجهت فإنه لم يجز الاستثناء من غير جنسه. كما لم يجز استثناء 
الثوب من الدراهم. 

مسألة : [لو ادعو أنه أخذها وديعة» فقال له : بل غَصباً] 

قال أبو جعفر : (ومَن قال لرجل: أخذت منك ألف درهم ود 
فيلكف و فال ساهيا العال انها عضا نالفط شافع لب 

وذلك أنه أقرّ بفعل» فلزمه الضمان» وهو قوله: أخذتهاء وادّعئ 
البراءة بالإذن» فلا يصدق. 

كمن أقرَ لرجل بألف درهم في ذمته» ثم ادّعى أنه أبرأه. 

وكمن قلع ضرسا لرجل» ثم قال: استأجرتني بنصف درهم على 
قلعه.؛ فيضمن» ولا يصدق على ما ادعئ. 
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وكمّن هَدَمٌ حائط رجل» وقال: استأجرئّني على هدمه. فنتضمهنة مها 
هدم» ولا يصلاق علئ الإجارة. 

وتتشجلك اليم ل الأنه مع عليه اذغرا الكقر البراء: مم حيتت 
بعد اعترافه بما يوجب عليه الضمان» كمَن أقر لرجل بألف درهم؛ وادعى 
البراءة. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو قال: أعطيتني ألف درهم وديعة» فهلكت» وقال 
الآخر: أخذتها غصباً: فالقول قول المقِر مع يمينه). 

وذلك لأنه لم يعترف بفعل لنفسه يلزمه الضمان. وإنما اعترف بفعل 
الدافع» إذ جائز أن يودعه هوء بأن يضعه في بيتهء من غير أن يقبضه 
المودع» فلم يصلق المقر له عل دعوئ الضمان إلا ببينة. 

مسألة : [ادعاء المقِرَّ زيوف الدراهم المقِر بها] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال له: علي ألف درهم من ثمن متاع» أو 
قرض» ثم قال: هي زيوف أو بَهْرّجة("": لم يصدّق» وَصل أو قطع. 

وقال انو يوشت ومتحيدة تفوان إذا وف ): 

لأبي حنيفة: أن عقد البيع يوجب صحة الثمن للبيع» كما يوجب 
صحة المبيع للمشتري» فدعوئ المشتري لرضا البيع بالزيوف» كدعوى 


)١(‏ البهرج: الدرهم الذى قضفه رويقة: وغ ابن الأغراني + المتطل السكةه كما 
في المغرب ١ه‏ ودراهم زيوف: أي صارت مردودة عليه لغش فيهاء وقيل: دود 
البهرج في الرداءة. المغرب 7/١‏ ,. 
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البييع لرضا المشتري بعيب في المبيع» فلا يصدّق؛ لأنه بمنزلة مسن ادعئ 
البراءة من عيب بمبيع يوجب العقد صححته. 

* وفي قولهما: يصلق إذا وَصّل» كما لو استثنئء وإذا قطع: فقد 
لوكة الكين مه : فلا يصدق على النقصء كمالا يصدق على 

والقرض كالبيع ؛ لأنه يقتتضي صحة البدل في العرف». من حيث مَلْكه 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو قال له: علي ألف درهم من ثمن متاع سَتوقة أو 
وضاض 7 فإن وَصل: فعليه في قول أبي يوسف ألف جياد. قال أبو 
يوسف: لأني لو صدقته علئ ذلك أفسدت البيع. 

قال : وقال محمد : القول فيه قوله. رخاف لأنه لو لم يقر إلا بيع 
فاأسدل» والآخر يدعى بيعا صحيحاء فهو مدع وعليه البينة). 

قال أحمد : روئ أبو الحسن رحمه الله في هذه المسألة أن قول أبي 
حديفة أنه لا يضصداق» وعليه ألف جيادء وهو صحيح علئ ما قلّمنا من 
الاعتلال. 

قال: وقال أبو يوسف: يصدق المقرء والبيع فاسد؛ لآن الستوقة لا 
تباي بهاء وهذا خلاف ما رواه أبو جعفر عنه”” وفي غير كتاب الإقرار 


.”7١/١ الرصاص في الزيوف من الدراهم: هو المموه» كما في المغرب‎ )١( 
ما رواه أبو جعفر عن أبي يوسف أنه لا يصدق. جعله الإسبيجابي في شرحه‎ )0( 
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من الأصول» كما روى أبو جعفر من الاختلاف. 

ولقول الى .سعفر وبع أخرق هله السالةه بوهوه اناقل تتعاتدين 
دخلا في عقدء فدخولهما فيه اعتراف منهما بجوازه. 2 0 
تبايعا. ثم ادعئ أحدهما شرطاً في العقد يفسد العقدء أو خياراً مجهولاًء 
لم يصدّق عليه» وكان القول قول مدعي الصحة. 

فكذلك إذا ادع المشتري أنها سَتّوقة» فقد ادعئ فساد البيع؛ لآن 
الستوقة عرض تختلف أنواعه وقيمته» بمنزلة أواني صفر غير معينة» فلا 
يجور. 

ووجه قول أبي يوسف الذي رواه أبو الحسن. وف لمعيه اذى 
رواه أبو جعفر: هو أنهما في هذه الحال مختلفان في الثمن» كالذي يقول: 
اشتريته بألف درهم» وقال البيع : بعتكه بمائة دينار: فلا يصدق البييع على 
دعواه. 

وبمنزلة من قال: اشتريثه بخَمْرء وقال البيّع: بعتكه بدراهم. 

وأما الزيوف فهي مِن جنس الجياد» وإنما ذاك عيب فيهاء آلا ترئ أنه 
يجوز أخذها عن الجياد في ” ثمن الصرف» ورأس مال السّلّمء ولا يجوز 
مثله في الستوقة. 

مسألة : [دعوئ الزيوف في الإقرار بغصب أو وديعة] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: غصبتك ألف درهم. أو أُوْدَعَتّنيها. ثم قال 


15 لوحة / ١7‏ هو قوله الأول» وما روافاعتة انو الحسن الكرخى أنه يصدق » جعله 
الإسبيجابي هو قوله الأخير الذي صار إليه. 
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بعد ذلك: هي زيوف أو بَهرجة: صداق». 

وذلك لأن الغصب والوديعة لا يوجبان صحة المغصوب والمودع. 

وأيضاً فلم تجر العادة في الغصب والوديعة بجيادٍ دون غيرهاء والعادة 
في البيع الجياد» دون الزيوف. 

مسألة : [دعوئ الإقرار بعبدٍ لم يقبضه] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي ألف درهم من ثمن عبد باعنيه. 
ولم أقبضه: لم يصداق في قول أبي حنيفة» ولزمه ما أقر به إلا أن يقول 
موصولا بإقراره: مِن ثمن هذا العبد» لعبدٍ قائم في يد المقر: فيكون القول 
فيه قوله). 

وذلك أن قوله: له علي ألف درهم: يقتضي ثبوت المال عليه في ذمته. 
فإذا قال: مِن ثمن عبد باعنيه» وهو بغير عينه» ومعلوم أنه لا يجوز أن يلزمه 
ثمن عبار بغير عينه» لأنه لو اشترئ عبدا بعينه» ثم اختلط بعبيد» فلم يُعرف 
بعينه : بطل البيع وسقط عنه المال» فصارت إضافته له إلىئْ ثمن عبد بغير 
عينه» رجوعاً عن الإقرار» كمّن قال: له علي ألف درهم ليست له على. 

وأما إذا أضافه إلى عبد بعينه: فالقول قوله؛ لأنه لم ينف وجوبه. 
وإنما أضافه إلىئْ هذه الجهة دون غيرها. 

ومّن أقر لإنسان بحق: فالقول قوله فيه من أي جهة لزمهء ما لم يكن 
في ذكر الجهة إقراره وإبطاله. 

* قال : (وأما أبو يوسف ومحمد فإنهما يقولان: لو صدقه المع لله 
أنه مِن ثمن عبد: كان القول قول المقر أنه ما قبضه). 

مِن قِبّل أن العبد لا يصير في ضمانه إلا بالقبض» فلا يصدّق 


كتاب الإقرار بالحقوق ا 


البيع علئ القبض. 

(وأما إذا قال المقَر له هي لي عليه؛ لا من ثمن عبد بعته: فالقول 
قولهء» ولزم المقر الدراهم). 

لأنه غير مصداق علئ إسقاطه عن نفسه بقوله: من ثمن عب بغير عينه. 

مسألة : [الإقرار بِدَيْنِ في المرض] 

قال أبو جعفر : (ومّن أقرض بدين في مرضه: لزمه كما يلزمه في 
صحته » الو ةورف ممه فذ] به غلر :دين الفرضن): 

وذلك لأن المرض لا يوجب حَجْراً عليه في إقراره للأجنبي» كما لا 
يوجب حَجْراً في التصرف في الشرئ والبيع» ولا نعلم أيضاً في جوازه 
خاذفا بين الفقياء”. 

وأما إذا كان عليه دين في الصحة» إن تسسات اعا ءال اله ذا 
دين السجطةه رولك لآنا:طرماء السيعة قد تداك اليم بحن الاسعناء في 
مرضه في ماله. 


ألا ترئ أنه لو وهب أو تصدق.» ثم مات: فسخ ذلك كله لحق 
الغرماء» فلما تعلّق لهم حقّ بعين المال في المرضء لم يُصِدق المريض 
عليهم في إيجاب المحاصة بينهم وبين من أقر له في المرض فيما في يده. 

مسألة : [إقرار المريض بدَيْن لأحد ورثته] 

قال : (ولا يجوز إقرار المريض بدين لأحد من ورثئته إذا مات من 
مرضه). ْ 


6 المغني 6 1 


5 كتاب الإقرار بالحقوق 


وذلك لأن المرض يوجب حَجْراً عليه في حكم الوارث» والدليل 
عليه: أن ما يَملكه من ماله في حال الموت» وهو الثلث» لا يجوز صرفه 
إل الوارظ» :نهدو عينة الحدر أن لا محوق تعيرف الماك تهنا ملك 
كالصبي والمجنون. 

والدّيّن كذلك حكمه مع الأجنبي» ألا ترئ أنه يملك صرف ما يملكه 
من الثلث في حال الموت إليهء فدل أنه غير محجور عليه في حق 

فإن قيل: فهو محجور عليه في حق الأجنبي في الثلثين؛ لأنه لا يجوز 
صرفهما عليه في حال المرض من الثلثين» اديع ني ل 
حال الموت. 

قيل له: لأنه في حال المرض غير مالك للثلثين؛ لأ تصرفه في 
المرض معتبر به حال الموت, ألا ترئ أن هبته في المرض لا تجوز إلا من 
الثلث» كأنه وهب بعد الموت» مح نيا لراك ال ما بك د 
الموت» لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: «إن الله 
ل أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم)""'. 

«وقال لسعدٍ حين قال: أتصدق بجميع مالي في مرضي؟ فقال: 


)١(‏ سئن ابن ماجه 405/7.» قال البوصيري في زوائده: في إسناده طلحة بن 
عمرو الحضرمي» ضعفه غير واحد. اه. شرح معاني الآثار 27٠١/5‏ سنن الدارقطني 
4 قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام :٠١7/7‏ «رواه الدارقطني». وأخرجه 
ايلك والبزار من حديث أبي الدرداء» وابن ماجه من حديث أبي هريرة» وكلها 
ضعيفة» لكن قد يقوي بعضها بعضأ». اه. وينظر نصب الراية 5 /49". 


كتاب الإقرار بالحقوق 51 


الثلث والثلث كثير)”''. 

فلما كان تصرفه في الثلثين في حال المرض بالهبة ونحوها كتصرف 
من تصرف في ملك غيره» لم يدل ذلك علئ الحجّر؛ لأن امتناع جواز 
تصرف الإنسان في ملك الغيرء لا يدل على الحجر. 

ولهذه العلة قال أبو حنيفة في بيعه مِن وارثه في المرض بمثل القيمة: 
أنه لايد :)ادي كان معتيورا علهاقى عض الواترث لمنا بيتاء مصصار 
كالمجترن: والصغير إذا باغا كل القيمة: 1 

* ووجه آخر: وهو أنه لا يملك في المرض إيجاب حق للوارث فيما 
يمقة يترله»بوعو الوية برالوضية»ه كذلك اللاي إذكان بوت جميعه 
متعلقاً بقوله» وهو يملك إثبات الحق في ماله لأجنبي بقوله» لأنه لو وهب 
له مقدار الثلث من المال فى مرضه جازء فإذا أقرّ فيه بدين جاز إقراره فيه 
على الوجه الذي أقر به, عق الغلث» بالدين: توما بق ينيط انايخوز 
إقراره في الثلث لهذه العلة أيضاء ثم كذلك أبدا حتئ لا يبقئ شيء مبن 
ماله | ل مسععتا بالدون».ونذلك فاق الوارك: 


.1190/7 صحيح البخاري 2771/6 صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب العارية مم 


كتاب العارية 


مسألة : [ضمان العارية بالتعدي] 

قال أى جعفر:(والعارءة عون مفوونة لذأ ا تاتعدى ثريا المسسير» 

وإنما لم تكن مضمونة؛ لأنه قبّضها بإذن مالكهاء لا علئ وجه البدل. 
فصارت كالوديعة. 

فإن قيل: ينبغي أن يضمنها؛ لأنه قابض لنفسه» وله منفعته. 

قيل له: والمستأجر قابض لنفسهء ولا يضمن بالاتفاق”'''» فهذه علة 

والضيا قو تلن لعي "انعا أرما تعد ين تلق والاخر قي لاسن 
غير مضمون» فدل أن الأصل غير مضمونء» وأنه بمنزلة الثوب المستأجرء 
أنه لما لم يضمن النقصان» لم يضمن الأصل بالهلاك. 

ألا ترئ أن الغصب لما كان مضمونا»ء لم يختلف فيه ضمان الجزء 
والكل» في أن الأصل لما كان مضموناء كان الجزء منه مضمونا. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه قال لصفوان بن 


)غ2 المغني 1/5 1. 
(5) المغنى .1١1//5‏ 


أمية حين استعار منيةه أذواعا : «(إنها عارية 00ل 


قيل له: أول ما يقال: إن هذه اللفظة لا يصححها أهل النقل. 

ورواها يزيد بن هارون بيغداد. قوق غيرهيا وال وإئما 
الصحيح منه: «بل عارية مؤداة)”". 

وعلئ أنها لو صحتء. لم تدل علئ ضمانها عند الهلاك؛ لأن المراد: 


كما روي فى خبر آخخر: «بل عارية مضمونة حتئ يؤديّها إليك2”*'. 


فأخبر أن المراد ضمان الأداء والردّء لا ضمان القيمة عند الهلاك» 
وهذا كما يقول الرجل: قد ضمنت لك حاجتّك» يعني هممت بالقيام بهاء 


واضمرتها. 


كذلك قوله: مضمونة» يعنى به: أنه يضمن بردّها؛ لأن صفوان قال 
لود «اعتها يا معبود صب ؟ :تقال لا.زل عازية مقجرة عق مردودة. 


)١(‏ سنن أبي داود 877/7. سئن الدارقطني .»25٠0-1"4/7“‏ مسند أحمد 
0ه المستدرك ”57/7 قال الحاكم: وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ: «عارية مؤداة»» وفي المستدرك أيضا 58/7 بلفظ: «عارية مضمونة»» ووافقه 
الذهبي على تصحيحه. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن) ص 5850 بلفظ: «العارية مؤّداة 
يا رسول الله؟ قال: نعم». وينظر نصب الراية »١١1//5‏ التلخيص الحبير 07/7. 

(؟) هذا كلام أبي داود في سننه 871/7. 

(*) وقد بِيّن ذلك ابن التركماني في الجوهر النقي 40/57. 

(5) كما في رواية المستدرك 58/7 » وغيره. 


كتاب العارية 1 
ونال أن ست" العسماة :ونيا قول لين" يعفواتاكه: 
بتلك أَُسَلَّى حاجتى إن ضَمِئْتُّها ١‏ وأبُرىء هما كان فى الصّدْر داخِاا" 
قال أهل اللغة”" : شمتها: أي صارت في قلبي» وهممت بها. 
ويدل عليه «أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لصفوان بعد فراغه مسن 
الحرب: «إنا فَقَدنا مِن أدرعكم أدراعاء فهل نغرم للك؟ قال: لايارسول 
لله» لأن في قلبي ما لم يكن فيه يومئذ»” “. 
فهذا يدل على أنها لم تكن مضمونة؛ لأنها لو كانت كذلك لما قال: 
هل نغرم لك؟ وهو قد غرمها وضمنها. 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة بن مالك الشاعر المشهور» من صحابة رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم» كان فارساً شجاعاً سخياء وهو الذي قال عنه صلئ الله عليه وسلم: 
(أصدق كلمة قالها شاعر: كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»» توفي سنة 
١ه»ء‏ وقد تجاوز المائة بكثير» له ترجمة في الإصابة 777/7 الأعلام 5٠/6‏ 7. 

(؟) جاء البيت في الأصل وفيه عدة أغلاط. حتىئ كتب الناسخ علئ الهامش 

(ينظر)» وقد جاء على هذه الصورة: 

1 فتلك أسلني حاجة إن ضمنتتها وأحرئ هما كان في الصدر داخلا 

وقد صححته من شرح ديوان لبيد للطوسي ص/58 ١‏ رقم/ 517. 

07 رظن لان العرب ( يي : ظ 

(5:) سنن أبي داود 875/7» قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 2١99/6‏ 
هذا مرسل» و: أناس: مجهولون.اه» مسند أحمد »4٠/7‏ سئن الدارقطني 4/7"ا- 
»5٠‏ وذكر له ابن حجر في التلخيص الحبير 077/7 عدة طرق وقال: أورد له الحاكم 
شاهداء وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث. 


1م كتاب العاريّة 


الى (أنه لما استقرض مِن عبد الله بسن أبى ربيعة ثلاثين ألفا في 
عقو ينا ريهع فلبدا نايع هنال امسا وان ويا رك الله تكد أفليك 
ومالك» فما جزاؤك إلا الوفاء والحمد)”'. 

ألا ترئ أنه لما كان القرض مضموناء لم يقل: هل أغرم لكء» فلو 
كانت العارية مضمونة» لغرمهاء وما سأله عن إرادته للغرامة. 

وأيضا: لو صح أنها مضمونة لصفوان» لم يدل على ضمانها لغيره. 
لأن صفوان كان حربيا حينئذ» ولم يكن أسلم» وقد يجوز بين أهل الحرب 
والمسلعين فن العقده .هنا لا كور جين المسلمية فنها مدهي 

ألا ترئ أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم رهائن أحراراء ولا يجوز رهن 
الحرّ فيما بيئنا. 

راكنا :يجوز اذديكرن قرط تحنانيا: تالنا لهل الابلاىه كما كنات 
يعطي المؤلّمة قلوبهم بلا سبب غير التألّف. 

ويدل عليه «أن صفوان قال للنبي صائ الله عليه وسلم حين قال: 
أغرمها لك؟ قال: لاء فإن في قلبي من الإسلام» ما لم يكن قبل»''". 


)١(‏ سئن ابن ماجه 2804/7 سنن النسائي 27١5/17‏ مسند أحمد 275/5 سنن 
البيهقي 0 ”,. 

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة الصحابي عبد الله بن أبي ربيعة 
رضي الله عنه ١0/7‏ بعد أن ذكر هذا الحديث قال: «قال البخاري: إبراهيم هذا لا 
أدري سمع من أبيه أو لا. انتهئ» وأخرج هذا الحديث النسائي والبغوي» وقال أبو 
حاتم: إنه مرسل» يعني عن إبراهيم وأبيه» وفي الجزم بذلك نظر».اه. 

(1) تقدم. 


كتاب العارية 1م 


فإن قيل: قوله صائ الله عليه وسلم: «علئ اليد ما أخذت حتى 
ترد»"'': عمومه يوجب ضمانها. 

قيل له: لم تَضْمّن حال الهلاك» لأنه قال: «عليه ما أخذت». ولا 
قيمة» فليست ما أخذتء فإنما تناول ذلك رد العين مادامت قائمة» فأما 
حال الهلاك. فلم يدخل في الخبر. 

ويُعارضون عليه بقوله تعالئ: لمَاعَكَ الْسْحْسدِيت من سبل 4" 
والمستعير محسن في استعارته ثوبا ليصلي فيه» وعموم الآية ينفي ضمانه. 

وقد روي عن على رضي الله عنه مثل قولنا" '". 

وروي عن ابن عباس وأبي هريرة ضمانها ". 

مسألة : [إعارة العارية] 


قال أبو جعفر : (ومن استعار دابة» ولم يبيد كينا كان له أن يعيرها غيرة). 


)١(‏ سئن الترمذي 057/7 وقال: حديث حسن صحيحء سنن أبي داود 
/537, سنن ابن ماجه 28٠7/7‏ مسند أحمد 8/0» المستدرك 57/7 ووافقه 
الذهبي على تصحيحه. ومنهم من رواه بلفظ : احتىئْ تؤديه»» وبلفظ : «حتى تؤدي». 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ”07/7 : «الحسن: مختلف في سماعه من 
سمرة»ء لكن في نصب الراية ١7/5‏ «قال المنذري: قول الترمذي فيه: حديث 
حسن: يدل على أنه يثبت سماع الحسن عن سمرة» وقال ابن طاهر: إسناده حسن 
متصل»).اه. 

.4١ التوبة:‎ )0( 

(9) مصنف عبد الرزاق //17,/94. 


(؟) مصنف عبد الرزاق .١18٠١//‏ 


1 كتاب العارية 


وذلك لأن العارية تقتضي تمليك المنافع بغير بدل». فكان له أن 

يملّكها غيره» كما أن للمستأجر تمليك المنافع غيرَه؛ لأن الإجارة أيضا 
تقتضي تمليك المنافع. 

وليست العارية كالوديعة في أن المودع يَضَّمَنها إذا أودعها غيره؛ لأن 
الوديعة إنما هي أُمْرٌ بإمساك» ولا يدخل تحتها إمسالكٌ غيره» والعارية 
تمليك المنافع» فهي بالإجارة التي هي تمليك المنافع أشبه. 

* قال أبو جعفر : (فإن سمّئْ له شيئاً: لم يكن له أن يجاوزه إلى 
غيره» فإن تجاوزه إلىْ غيره: ضمن). 

فال جم اويا انان سيا اين الس :اشرب 
وتتوهماء فإذ| استعارة لتلبيسة هدو فالتمة غير هفتي 4 لأن اللسن 

وكذلك الركوب» وهو فلم يرض بركوب غيره» ولّبْسِ غيره» فإذا 
خالف: ضمون. 

وأما ما لا يختلف استعماله واستعمال غيره فيه: فإنه لا يضمن إذا 
ار رن ا اران اك ا حصي بان 
الإجارة. ْ 

مسألة : [أقسام العارية] 

والعواري عندهم على ضربَيّن: ضرب غير مضمون» وهو الذي يجوز 
أن تملك منافعه بعقد الإجارة» كلبس الثوب» وركوب الدابة. 

والضرب الآخر منها مضمون» وهو ما لا يصح تمليك منافعه بعقد 
الإجارة» وتكون عاريتها قرضّهاء نحو الدراهمء والدنانير والفلوس» 
والموزونات» والمكيلات» التي لا يتوصل إلى الانتفاع بها إلا باستهلاك 


كتاب العارية ين 


أعيانهاء فتكون عاريتها قرضهاء لأن العارية لما كانت تمليك المنافع, 
وهو لا يصل إلى منافعها إلا باستهلاك العين» صار ذلك إذناً منه له في 
ومن أجل كونه عارية. لم يصح الأجل فيه ؛ لأن التأجيل لا يصح في 
العواري» ألا ترئ أنه لو أعاره ثوباً شهراً: كان له الرجوع فيه قبل الشهر. 
مسألة : [استعارة الأرض] 
قال ابو جع (ومق البشعاق أرقا هد معلومة هلامع احتزها مد 
فى المدة. ونقض العارية فيها). 
وذلك لول النبي صائ الله عليه وسلم: «والمنحة مردودة. والعارية 


وقول النبي صائ الله عليه وسلم: «علئ اليد ما أخذت حتئ ترد)”": 
اقتضى ذلك ردها متئ طولب بها. 

وأيضاً: فإن المنافع التي لم يستوفها بعد في مستقبل المدة بمنزلة 
الصدقة والهبة التي لم تُقبَضء» فله الرجوع فيها. 

مسألة : [استعارة الأرض بشرط البناء فيها بغير مدة] 


قال: (ولو استعارها منه على أن يبنى فيها ما شاءء أو يغرس بغير 


)١(‏ سنن أبي داود ”48765/7» سنن الترمذي ”5515/7». وقال: حديث حسن 
غريب» وقد روي من غير هذا الوجه» موارد الظمآن ص780» شرح السنة للبغوي 
04 وقال: حديث حسن. 

(؟) تقدم. 


و كتات العاد 5 


مدة: فللمعير الرجوع بعد البناء والغرس). 

لما ذكرنا من عموم قوله صلئ الله عليه وسلم» والنظر'"". 

* (ويأخذ المستعيرَ بِهَدْم بنائه» وقَلّم شجره»ء وإن شاء أعطاه قيمة 
الام والعوين 

وذلك لأنه لما صح له الرجوع فيها لِمَا يناه خرصت من أن تكبون 
عارية» فكان بمنزلة من وضع كينا فن أرقن غيره» فيُؤمر برّفعه؛ لأنه ليس 
له الانتفاع بها إلا بإذن مالكها. 

. وللمعير أن يعطيّه قيمة ذلك» لِمّا في قلّعه من تخريب أرضه. 

مسألة : [استعارة اللأرض بشرط البناء إلى مدة معلومة] 

قال أبو جعفر : (ولو كانت العارية إل وقات بعينه: لم ينقض"'". 
والمسألة بحالهاء وكان على المعير قيمة البناء والغرس قائمين في الأرض). 

قال أحمد : وله الرجوع في الأرض لما بِينَاء ويّغرم قيمة البناء 
والغرس؛ لأنه قد غره في الغرس والبناءء وتبقيته فيه إلئ انقضاء المدة. 
فضمنها إذ أخرجه منها قبل الوقت» كما يضمن البِيّع عند الاستحقاق 
بالغرور. 

ويضمن قيمته قائمأ في الأرض لأجل الغرورء كما يضمنه البِيع عند 
الاستحقاق. 


عاد علد عند عد 


)١(‏ المتقدمين في المسألة السابقة. 
(؟) أي البناء. 


كتاب العٌَصّب ١0م‏ 
كتاب العقتصب 


مسألة : [ضمان المغصوب] 

الاإريعط: ناشت رمزادبا قل الا داكي يده 
مثله). 

قال أحمد : الأصل فيه : قول الله تعلى. ولا نأ كلو أَمَوالَم 
يُنَتَحكُم بالبتطل ِل دترت يحدرة عَن راض يدك ولا قثوأ أنشسكه 74" . 


عرص 


وقال الله تعالئل: من أغْتّدى عَلِقَكْم دأعتَدُو عه بِمثْلٍ مَا أَعْتَدَى عَلعِك 4" '". 

وقال: #وَإِنَ عَاقسسُمَ فَعَاقِبوأ يِمِثلٍ مَاعوقتشُريه. 4" ". 

والمثل تارة أكون وكله فل مقنان اسه يي وذلك فى المكيل» 
والمووون» والمعدوة تار : ركو القبمة :وشو نما غذانها دكن 

والأصل في ضمان قيمة ما استَهْلِك مما وصفنا: قول النبي صاى الله 
عليه وسلم «في عبدٍ بين رجلين أعتّقه أحدهماء وهو موسر: أنه يضمن 


(؟) البقرة: .١95‏ 
فر النحل : ل" 


5 كنات العقتصب 
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نصمف شمته)ا ‏ . 


الشخصين". 

فإن قيل: روئ أنسُ أن بعض أزواج النبي صلئ الله عليه وسلم كسرّت 
قصعة» فأعطئ النبي صلئ الله عليه وسلم بَدَلّها قصعة"'". 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حد ثنا أبو داود قال: حدثنا يحيئى عسن 
سفيان قال: حدثني فلَيْت العامري عن جَسّرة بدت دَجَاجة قالت: قالت 
عائشة: «ما رأيت: صاتعا طعاما مثل صفية» ضصنعت لرسول الله ضصلئ الله 
عليه وسلم طعاماء فبَعَنَتْ به فأخذني أفكل”")» فكسرت الإناءء فقلت: 
يا رسول الله! إما كفارة ما ضصنعت؟ فقال: إثناء مقل إناء؛ وظعام مقل 

62 
طعام) : 

قيل له: أما الحدذيف الأول فلا دلالة فيه على وجوب قصعة بَدلها؛ 
لأنه أعطاها قصعة» فرضيت. 
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() صحيح البخاري 5/05 ؟١.‏ 

(5) الأنك كاحفدة الرعةة مق تزه أى عقوف القافوسن المحظ (نكل )6 
النهاية 257/١‏ أي فأخذتها رعدة من الغيرة. 

(4) سئن أبي داود 8717/7» سئن النسائي 2/١/1‏ وقد حسن إسناده الحافظ 
ابن حجر في الفتحم 0/60؟١.‏ 


كنات العغصب 577 


وكذلك حديث عائشة. لأنه يحتمل أن يكون برضا صاحب القصعة» 
ونحن نجيز ذلك بتراضهما. 
ضح الاغراني * الذي قال له: إن بني عمّك عدا علئ إبلي: لقان 
0 ب فصلانها"©: فقال: إذا نعطيك إبلاً مثل إبلك» وفصلانا 

فأشار عبد الله عليه بأن يعطيّه ذلك فى الوادي الذي ينزله 
الأعرابي»”" 

إنما كان على وجه التراضى بهاء يدل عليه: أن عثمان لم يكن عليه 
ضمان ما استهلكه بنو عمه. 

مسألة : [ضمان نقصان المغصوب فى يد الغاصب] 

قال أبو جعفر : (وإذا تَقَصّ المغصوب في يد الغاصب» ضَّمِنَ 

وذلك لأن ضمانه تعلق بالقبيض» والأتباع تُضْمّنَ بالقبوض» لأنه لا 
والمقبوض على وجه السّوؤم. كل ذلك يضمن أتباعه من حيث تعلق 
ضمانه بالقبيض. 

وليس كالمبيع في يد البيّع» وكون المهر في يد الزوج» وسائر 

() بضم الفاء وكسرها: جمع فصيل» وهو ولد الناقةء كما في المصباح المنير 
(فصل). 

.١5١//8 المحلىا‎ )0( 


0006 كتات الغعصب 


المضمونات في يد العاقد بالعقدء فلا يضمن أتباعه» وذلك لأن الأتباع لا 
تضمن بالعقد». لأنه لا يصح إفرادها بالعقد. 

بدأل + [ضمان زيادة المغصوب في يد الغاصب] 

قال أبو جعفر : (وإذا زاد المغصوب في يد الغاصب في بدنه» ثم 
هلك: لم يضمن الزيادة»؛ وضمن قيمة الأصل يوم الخغصبء فإن استهلكها 
الغعاصب ضمنها زائدة. 

قال أبو جعفر : هكذا روئ محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. 
وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه لا يجب على 
الغاصب ضمان الزيادة إلا 0 500 غنيك أو سعاريةع فقن 
بعد الدياةة عط + فتَضمرٌ العاقلة قيمبّه داقن 

وأما أبو يوسف ومحمد فيضمّانه الزيادة أيضاء لا اختلاف عنهما في 
دذلك): 

قال أحمد: الصحيح من قول أبي حنيفة أنه لا يضمن الزيادة 
باستهلاك الأصل إلا في القتل خاصة. 

وجه قول أبي حنيفة: أنه لا يخلو من أن يضمن الزيادة دون الأصل» 
أو مع الأصل» ولا يجوز أن يضمنها بالاستهلاك مع الأصل؛ لأن الأصل 
قد ضمنه بالغعصب». فلا يجوز أن يتجدد عليه ضمانه بالاستهلاك» لأنه 
يستحيل أن يتجدد عليه ضمان ما قد ضمنه» فقد بطل هذا الوجه. 

أو: أن يضمن الزيادة دون الأصل» ولا يصح إفراد الزيادة بالضمان 
دون الأصل» لاستحالة ذلك. 

ألا ترئ أنه لا يجوز أن تكون الزيادة مضمونة» والأصل غير 
مضمون» هذا معدوم في الأصول» فبطل. 


كتات العقتصب م 


وأما إذا قَتَلها خطأء فقد تجدد هاهنا ضمان في الأصل على العاقلة. 
لم يكن موجوداً قبل القبض» فضمن الزيادة معه. 

مسألة : [ضمان ولادة المغصوبة إذا مات ولدها] 

قال أبو جعفر : (وإذا ولدت المغصوبة» ثم مات ولدها من غير فعل 
الغاصب: فلا ضمان عليه فيه» وعليه نقصان ولادة الجارية). 

وإنما لم يضمن الولدء مِن قبل أنه حصل في يده بغير فعلهء فكان 
بمنزلة ثوب ألْمَنْهِ الريحٌ في دار رجل» فلا يصير مضموناً عليه بوقوعه في 
داره» وكما أن طائرَ الرجل لو وَقَمٌ علئ رجلء أو في داره» لم يصر 
مضمونا عليه ؛ لأنه صار في يده بغير فعله. 

ولا يشبه هذا ولد الظَيّة إذا صادها المحرم» أو أخرجها من الحَرَم؛ 
ثم ولدت» فيضمنها وأولادها إذا هلكن» من قبل أن الله تعالئ مطالِب له 
بإرسالهاء وإرسال ولدهاء أو ردها إلئْ الحرم» فلما امتنع من ذلك مع 
صحة لزوم المطالبة له به: ضِمئّه. 

ونظير هذا أن يطالبه المغصوب برد الولد» فيمتنع من رذه: فيضمنه. 
فإن قيل: فهلاً كان سبب غصبه للأم» سبباً لغصب الولد وحدوثه في 

يده» كما جعلت حفر البئر سببا للجناية. 

قيل له: لأن حَمْرَه البئر يوجب الوقوع في البئر لمن مر بهاء وغصبه 
الأم لا يوجب حدوث الولد. 

فإن قيل: لما كان الأصل مضموناًء سَرئ ضمانه في الولد» كالكتابة» 
والرهن» والبيع» وسائر الحقوق الثابتة في الأمهات» فتسري في الأولاد. 

قيل له: إنما يدخل الولد في ضمان الأم في هذه العقود من غير أن 


م كتاب العَصّب 


ينفرد بضمانٍ دون الأصل» ومّن أوجب ضمان الولد في الغصب فإنما 
يفرده بضمانٍ دون ضمان قيمة الأم» وهذا خلاف ما يتعلق من حكم 
الضمان بالسراية» ألا ترئ أن ولد المكاتبة حين دخل في كتابتها لم ينفرد 
بضمان دون ضمانهاء وكذلك ولد الرهن» وولد المبيعة. 

وإن جعلنا هذا المعنئ دليلا للمسألة: لم يمتنع؛ لأنه لما لم يكن 
منه فِعل في الولد. وجب أن يدخل في حكم الأم علئ وجه البيع» فلا 
ينفرد بضمان دونهاء أو يحدث فيه من البيع بعد المطالبة ما يفرده 
بضمان نفسه. 

فصل : 

فإذا مات الولد. ورد الأم: ضمن نقصان الولادة؛ لأنه جزء ثابت من 
الأصل . 

مسألة : [ضمان ولادة المغصوبة إن لم يمت الولد] 

قال أبو جعفر : (وإن لم يمت الولد»ء وردّه مع الأم: جبّر بالولد 
نقصان الولادة). 

وذلك لأن نقصان الولادة حادث من الولدء لآن الأجزاء الفاتتة منها 
ادانع و لذأ فوب أن تع الول عقانيا كبا ار نطعت يها باحر 
الغاصب أرشهاء وردّها مع الأصل إلى المغصوب. قام الأرش مقام اليد. 

مسألة : [ضمان غصب الدور] 

قال أبو جعفر : (ومن حَال بين رجل وبين دار فحدث في تلك 
الحال هلم من غير فعله: لم يضمنه. 


كتاب العَصب فض 


قال: ومذهبه"'': أن الدور لا تُغصبء وتُضمن في قول أبي يوسف 
ومحمد). 

قال أحمد : الدور تُغصب في قول أبي حنيفة» إلا أنها لا تضمن 
بالغصب» وأبو يوسف مع أبي يف ود كا أبو جعفر مع محمدء والذي 
ذكره هو قوله الأول 

قال أحمد : الأصل في ذلك أن الضمان علئ وجهين: 

أحدهما: ضمان الغصب وما في معناه» فهو يتعلق بالنقل والتحويل» 
لذىا لضا ١‏ 

والآخر: ضمان العقودء وهو يتعلق بالتخلية والتسليم وإن لم يكن معه 
تقل ولا تحويل. 

والدليل علئ أن ضمان الغصب متعلق بالتحويل: أن رجلاً لو خلئ 
بين نفسه وبين متاع لرجل: لم يصر المتاع بذلك في ضمانه. 

ويدل علئ ذلك: أن من دخل دارَ إنسان وهو ساكن فيهاء لم تصر 
الدار مضمونة عليه بدخوله إليها بغير إذن مالكهاء إذ لم يكن منه تقل ولا 
تحويل. 

ولو ارتدف خلفً راكب بغير إذنه» فشك الدانة: في تسنهاة 
قدل أن ضجاة العصي إنها على باشل دو الفا 


وأها غجياة العقل قعملق:بالتكليةة: لقره آنه لو دارا ينه وبين الغية 


)١(‏ أي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


(0) ومثله في شرح الإسبيجابي 1/ لوحة/ .١8‏ 


578 كجات العغقتصب 


في البيع: صار في ضمانه» وبمثله لا يضمن الغصب. 

فإن قيل: قد تَضْمّن عندكم الوديعة بالجحود» مع عدم النقل فيها. 

قيل له: قد كان تقدَمّه تقل وتحويل» فيضمن عند الجحود بما تقدم 
من النقل. 

وفيا اقائة نك ها تكنانها ف الظاعر ملكا م أن كل مين 
فى يسونى» :#التول قرلء أله فى سكين وفى إترازس الااضوا كيه نه 
بملك شيء. قانا لقترن أله لقي اكه لا يللد الجد ايه عيماة الكل 
من هذا الوجهء فلا يسقط بعد ذلك رجوعه عن الجحود إلى الإقرار. 

فإن قيل: فلو شهد شاهِدانٍ على رجل بدار في يديه لآخرء ثم رَجَعَا 
عن فنهاذتهجا: عنمتاها من غير لعل الها ” 

قيل له: لأن شهادتهما أوجبت نقل الملك في الظاهرء فصارت بمنزلة 
العقد. وقد قلنا إن ضمان العقد قد يصح من وجه لا يصح به ضمان 
القصيث: 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مّن غصّبّ 
را ين ا فين لوقه يوم القيامة مِن سبع أرضين)"''. 

قيل له: أكثر الأخبار: من أَحَذَ شبراً من الأرض»» و: «مَن ظَلَمْ شبرا 
فق الأركن »6 ويكتية أنييكون مخ ذكر القصيب غير عن المعة' غندة: 


)١(‏ صحيح البخاري 2٠١7/0‏ صحيح مسلم ١١17077‏ كلاهما بلفظ: «من 
أخذ». وفي رواية أخرئ عند مسلم :١1771/١‏ من ظلم). 

(؟) صحيح البخاري .٠١7/0‏ صحيح مسلم ”720/7؟7١‏ كلاهما بلفظ: «من 
أخذ». وفي رواية أخرئ عند مسلم :1771/١‏ «من ظلم). 


كتاب العَصّب 4 


ولم ينقل اللفظ 000 

وأنشا: فإنا نقول: إنها تُغصب » إلا أنها لا تضمن بالغصب. 

فيبالة : [ضمان استخدام العبد المغصوب ونحوه] 

قال أبو جعفر : (ولا أجرة في استخدامه عبد عْصَبّه ولافي سكنئ 
دار الغعصب). 

وذلك لأن المنافع لا قيمة لهاء إلا من جهة العقد. 

والدليل عليه: أنه لو وطىء أمة رجل مطاوعة له: لم يكن عليه مهرء 
قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَهْر البَغيّ حَرام)”'". 

والبَغىُ هي الزانية» فصار ذلك أصلاً في سائر منافعهاء أنها لا تُضمن 
إلا بعقدٍء أو شبهةٍ عقد. 

وأيضاً: لا خلاف”" أن المغرور” لا يضمن للمستّحق منافع الأولاد. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 04/7: «تنبيه: لم يروه أحد منهم 
بلفظ: ١مَن‏ غصب»» نعم في الطبراني من حديث وائل بن حجر: امن غصب رجلا 
أرضا لقي الله وهو عليه غضبان».اه 

(؟) صحيح البخاري 577/5» صحيح مسلم ١١18/7”‏ كلاهما بلفظ: «نهئ 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي»»؛ وفي لفظ مسلم 
: «مهر البغي خبيث). 

(9) لم أهتد إلئْ عزوه. 

(4) «المغرور: «من يطأ امرأة معتمداً علئْ ملك يمين أو نكاحء فتلد منه» ثم 
تُستَحق2» كما في الهداية 11/9/7. 


.عابم كتاب الْعٌغصب 
كما ضمِنْ قيمة الولد. 

فإ قبل » أن لولج عد نفلك شمن فتافعنه [لعيامدق. 

قبل له: كونه حرا لم يمنع قيمة نفسه» إذ كانت مما له قيمة لولا 
الغرور» فلو كان للمنافع قيمة في نفسها من غير وجه العقدء» لضمنها له. 

فإن تجاسّر بعض المخالفين على مخالفة الإجماع في الفصل 
الأول'''» فقال يضمن مهر الأمة وإن طاوَعَنْهِ؛ لأن المنافع للمولئ» ولا 
تملك هي إتلافهاء وإنما نقول: إن الحرة إذا طاوعته لا يجب لها مهر؛ 
لأنها رضيت بإتلاف منافعها بغير بدل. 

قيل له: هذا قول مخالف للسنة والإجماع مع علئ أن دلالتنا على 
صحة المسألة قائمة فيما أقررت به من سقوط مهر الحرة الزانية» وذلك 
آنا قول؟ لى كان لحافعيا فوا هله الخال لما امنقطها رضياها 
الكو ااشيريدن» يدل ادك لاممفظه الرفجا بإبيقامن 
الموضع الذي له قيمة. 

ألا ترئ أن مَن تزوج امرأة نكاحاً فاسداً أو جائزاً علئ أن لا مهر لهاء 
ثم وطئها: استّحّقت المهرّء ولم يكن لرضاها تأثير في إسقاطه. 

فإن قيل: لو نقض حائطأ أو بابأ منحوتء يضمن ما أتلفه من المنافع 
فدل أن لها قيمة من غير وجه العقد. 

قيل له: لأنها إذا حصلت في العين» صارت من صفاته» ومالاً قائماء 

)١(‏ أي مسألة: لو وطىء أمة رجل مطاوعة لهء التي ذكرها في أول هذه 


المسألةء وأنه لا مهر لهاء وقد ذكر هذه المسألة ابن قدامة في المغني ٠٠٠١/48‏ وأنه 
لا مهر لهاء ولم يحك فيها خلافا. 


كتاب العَصّب عرض 


فيضمنهاء وقبّل أن تحصل مِن صفات العين» فليست بمال لما قلمناء فلا 

ألا ترئ أن رعلا لو بخان تسن رأسن جارية رجل: ضمن النقصان 
الحادث بزواله» من حيث كان مِن صفاتها حين كان متصلاً بهاء ولو أتلفه 
متيف بعد زواله عن رأسها: لم يكن له قيمة» إذ لم يكن صفة في مال» 
كذلك المنافع. 

فإن قيل: لو لم تكن المنافع مالآ لما جاز أن يؤخذ عنها عوض مال 
بعقد الإجارة. 

قيل له: الطلاق ليس بملك» ويجوز أذ العوض عنه بالخلع» ودم 
العمد والقصاص فيما دون النفس ليسا بمال» ويجوز أُحْذ البدل عنهما. 

مسألة : [لو أخذ المالك قيمة العبد المغصوب الآبق قبل ظهوره] 

قال :(وارذا أن العسد المقصوت ف برك القاصي» تجاء المور واحد 
القيمة يقوله» أو قادف له ينقة ين طلور العند لوبو لامي ولا حول 
للمغخغصوب عليه). 

وذلك لأنه قد رضى بِأَخنّذ البدل الذي ادّعاه وملكهء فلا يجوز أن 
يبقئ العبد في ملكه. ب ملك اتدل لآنه لا يجوز اجتماع السشيء وبدله 
في ملك واحد فيما يصح تمليكه» لعدم نظيره في الأصول. 

* قال: (وإن ضَّمته القاضى القيمة بقول الغاصبء واداعئ 
المغصوبٌ أكثر منهاء ثم ظهر العبد: كان المغصوب منه بالخيار» إن شاء 
رف القيمة عل الخاضب» وآعد العية و إن ظاء انحضين القبمة» وسل !له 
الخيك المخصوت): 

قال أحمد : هذا إذا ظهَرَ وقيمته أكثرٌ مما حلف عليه الغاصب» وذلك 


لأن المغصوب لم يرض بهذه القيمة بدلا عن العقد؛ لأنه ادعئ أكثرَ منهاء 
فصار كأنه مَلكه عل شرط الخيار إن كانت القيمة علئ ما ادعيئء» فإذا 
كانت القيمة علئ أكثر مما أنحَذ: فله الخيار في فسخ الملك. 

وبدليغلن أنهترذ] املك الال ملك عليه العنة انمه أعدق غوسدا برق 
وبين آخرء وهو موسر فضمن القيمة» أن نصيب الشريك يتتقل إليه لأجل 
ما حصل عليه من ضمان القيمة» وأن العبد كان في حال العتق ممن يصح 
تمليكه» ألا ترئ أن الولاء كله للمعتق. 

مسألة : [ضمان إتلاف خَمْر الذمي] 

قال انق خكفر : زوق انلق لتمن :خير ا" او شيري ١ ١‏ تذايه شتيانةة 
فإن كان المتلف مسلماً: فعليه القيمة» وإن كان ذمياً: قفي الخمر مِتْلهاء 
وفي الخنزير القيمة). 

وذلك لأنا أعطيناهم العهد علئ أن نتركهما مالاً لهم» فلو لم يضمن 
مستهلكهماء لصارا لا قيمة لهماء وفي ذلك إخراجٌ لهما مِن أن يكونا 
مالاء وفي ذلك تقض العهدء فلا يجوز. 

واه روي ”أن عمر بلغه أنهم يأخذون الخمر من أهل الذمة في 
لكشو تكب إلا عجالدة اذاو وهم كتياه وعدرا امار هن 
أثمانها»”''. وذلك بمّحضر الصحابة» من غير نكير مِن أحد منهم عليه 

لبن ذلك كمنيا إباهم من الرّبا؛ لأنه ليس في مَنْعنا إياهم فين لزيا 
في أموالهم إخراجٌ لها مِن أن تكون مالاً لهم لأنهم يتصرفون فيها بسائر 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 277/57 سنن البيهقيى 2»75١7/9‏ ونقل ابن قدامة في 
المغني ٠00/٠١‏ عن الإمام أحمد أن إسناده جيد. 


كتاب العٌصب فض 


وجوه التصرف, كالمسلم. 

وله أيضأ أصل في السنة: وهو «ما روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
بَحَثّ إل نصارئ نجران: إما أن تَذَرُوا الرباء وإما أن تأذنوا ببحرب من الله 
000 

مسألة : [ضمان إتلاف المثليات] 

قال آنوى عفر ومع انلقنه شيا لرسل هما لذت مفل »قي القطم دنه 
فلم يقدر عليه: فعليه ضمان قيمته يوم الخصومة. 

وقال محمد: عليه ضمان قيمته آخر ما انقطع من أيدي الناس). 

قال أحمد : وقال أبو يوسف: يضمن قيمتّه يوم الغصب. 

وجه قول أبي حنيفة: أن انقطاعه من أيدي الناس لم يُسقط المثل الذي 
كان واجبا بالخغصب عن ذمته. 

والدليل علئ ذلك: أنه لو لم يطالبّه حتئ وَجَد مثله بعد انقطاعه» كان 
الواجب هو المثل دون القيمة بالاتفاق» ولو كان خاصمه فقضى عليه 
بالقيمة» ثم وجد المثل: لم يجب المثل» وكان الواجب هو القيمة المقضي 
بهاء فدل ذلك على أن المثل لم يسقط بانقطاعه من أيدي الناسء» وإذا 
كان المثل هو الثابت في الذمة في حال الخصومة» واحتجنا في تُقله إلى 
القيمة» وجب اعتبار قيمته يوم يريد النقل. 


)١(‏ بلفظ قريب عند أبى داود فى السنن 575937/7» وسكت عنه» قال المنذري 
فى مختصر سنن أبى داود :70١/85‏ «في سماع السدي من عبد الله بن عباس نظر». 
اه وروآه أبو عبيد فى الأموال ص ١/87١‏ مريت : وكذلك 55 زنجويه في الأموال 
17 


ع سم كتاب العَصب 


وأيضاً: فإن الواجب في الابتداء إذا كان هو المثل» لم يملك القيمة 
عليه إلا بالتراضي» أو بقضاء القاضي؛ لأنهما أسباب التمليكات» 
وليس انقطاعه من أيدي الناس سبباً يوجب التمليك» فوجب أن يكون 
المثل في الذمة حت ينقله بالقضاءء أو يملكه إياه» فيعتبر حينئذ قيمته 
عند التمليك. 

* وجعله محمد عند الانقطاع» بمنزلة ما لا مثل لهء فاعتبر قيمته 
يومئذ. 

وأما أبو يوسف فإنه عند الانقطاع اعِتَبّرَ قيمته يوم الغصب؛ لأنه سبب 
الضمان دون الانقطاع» ودون الخصومة. 

مسألة : [ضمان إتلاف المصوغات بالقيمة] 

فال زوك كك ولب" فضة ارد تهياعةه بالقيا رم شاه 
الخدم ميظوها لا كي له يرف يوان قباء كسك كيمكه عضوف عه 
الذهب””): 

والأصل في ذلك: أن ما لا يجوز التفاضل فيه متئا أَُحْلِتُ فيه نتقص» 
لم جز أناسل لةالوؤة» أو الكل وؤيادة:..وذلك لأن :ذلك التقصنان لا 
قنمة له إذا لآق سجحسه :وله تقدية: |13 لاق غير سحقينه» :قله حزق للمالك 


ليام يضم القافه«اللترارير شارك الاتوا زوفن المغرت (قلب 
الزرة اولاتلب قضةه ان سوار عي ملو :يعار مقر دلب التقلة هوهو سارها 
لما فيها من البياض» وقيل : علئ العكس»).اه 

(؟) وتمام نص مختصر الطحاوي ص١١‏ كما يلي: «وإن كان ذهباً كان 
بالخيار: إن شاء أخذه مهشوماً لا شيء له غيره» وإن شاء ضمّنه قيمته مصوغاً فضة». 


كتاب العتصب | ف 


انان التلهوالتقهان؟ لأنه يحصل له وازيادة: 
ألا ترئ أنه لو أراد أن يغرم قيمته دراهم: لم يجز له أخذ قيمة 
النتقصان». فيحصل له الوزن وزيادة. 
ولا يجوز أن يغرمه مثل وزنه من جنسه» فتبطل عليه قيمة الصنعة» 
باباً: ألزمناه ضمان قيمته منسوجاء وقيمة الباب منحوتاء فلما لم يمكنًا أن 
نستوفى قيمة الصنعة إلا بتضمين قيمته من غير جنسه» وجب أن يعدل عن 
الجنس إليه 
* قال : (فإن اختار تضمين قيمته مصوغا: لم تضر مفارقته قبل 
قبضها). 
ذلك الأ هذا قيهان تداق هلف الانعيلؤة والقيهن» لا موجية 
ألا ترئ أنا لو أبطلناه لأجل الفرقة» كنا نحتاج إلى إعادته في حال 
إبطاله, لقيام لصيس الموجب له ولو جاز اعتبار المجلس فيه » لجاز مثله 
006 فيمن استهلك لرجل دراهم أن يعتبر في صحة ضمان مثلها المجلس» لآنه 
يعبر يدولة تن يناع هرامع بانراهي فلما سقط ذلك في الدراهم 
المستهلكة» كذلك وجب مثله في القلّب. 
ألة : [ضمان إتلاف الدينار] 
(وكذلك مَن كَسَرَ لرجل ديناراً: فعليه مثله» وإن شاء أَحَذه ولا شيء 
عليه). 
على ما ينا في القلب. وقد تُمكئنا الصنعة بإيجاب المثل في الدينار. 
ولا يمكن في القُلب ؛ لأنه لا مِثل له. 


مسألة : [ضمان تقطيع الثوب المغصوب] 

قال : (ومن عصب ثوباء فقَطّعَهء فإن كان ذلك مما حُكمه حكم 
الاستهلاك له: فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذه كذلك». وأخذ نقصانه من 
الشاصي وان ا سليه ل الكاميان حي د لضان 

وذلك لأنه إذا زال عظم منافعه» فله أن يعدل عن أنخحذ العين إلى 
القيمة» لآن المبتغى من العين هو المنافع. 

والدليل علئ ذلك: أن من غصب عبداء فمات في يده: ضمن قيمته 
وإن كانت العين قائمة» لزوال منافعه» فدل ذلك على أن معنئ الملك 
متعلق بالمنافع» والثوب فقد بقي بعض منافعه بالتخريق من غير زيادة 
حصلت فيه من جهة الغاصبء. فكان له أذ العين وتضمين النقصان. 

وإن شاء ضمتّه القيمة» فتقوم مقام الثوب في استيفاء كمال منافعه. 
وذلك لأن في أَخْذ النقصان استيفاء بعض المنافع» إذ ليس يمكن الانتفاع 
بأرش النقصان مع الثوب المخرق علئ حسب الانتفاع بالثوب الكامل» 
فلذلك كان له العدول عن تضمين الأرش إلى القيمة. 

وتخريق الثوب يفارق موت العبد في يده» من جهة أنه لم تبق هناك 
منفعة في العبد بحال بعد الموت» والثوب المخرق بعض منافعه باق» 
وإنما تتفرق عليه المنافع بالتخريق» فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفناء' 

مسألة : [ضمان إتلاف الثوب بحيث لم تذهب كل منافعه] 

قال : (وإن كان ما أحدثه فيه لا يستهلكه: أخذه منه. وأخذ مع ذلك 
نقصانه). 

وذلك لأن عظم منافعه باق» فهو بمنزلة رجل شه فلا يكون 


كتاب العَصب يخرضس 


* ولو كان قَطَعَهِ قميصاً. وخاطه: لم يكن للمغصوب عليه سبيل» 
وذلك لزوال أكثر منافعه بالقطع» وحدوث زيادة الخياطة فيه من جهته. 
فمتَع ذلك من أخذه. 

* وكذلك الحنطة إذا طّحَنّهاء والدقيق إذا خَبّرَ منه خبزاء واللحم إذا 
0 

والأصل فيه: حديث عاصم بن كليب الجرمي عن أبي بردة عن أبي 
موسى الأشعري «أن رسول لمجي ال رد زارَ قوماً من الأنصار 
في دارهم». فذبحوا له شاة» دتريتيوا نه ظناهاء فأخد من اللحم شيا 
ليأكله ‏ مضه سام 1 قا فقال: ما شأن هذا اللحم؟ 

فقالوا: شاة لفلان» حتئ نرضيّه من ثمنهاء فقال النبى صائ الله عليه 

ع و 77 ١‏ 
وسلم: أطعموها الأماوة 78 . 

وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل ممن 
أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم» وقد يجوز أن يكون سمعه من أبيه. 
ومن 2 بردة» فكان له عنده إسنادان. 

حاتي وان العا ربا أن يُطْمَم الأسارئ حين ذبحَت 

كر آم مالكيا: دل علئ أن حق المالك قد انقطع عنها حين شواهاء. للا 
ذلك مر رده الى المغصوب» أو أخبر بأن له الخيار في أَخذهاء وال 
قيمتهاء فصار ذلك أصلاً في نظائرها مما يُحدئه الغاصب في الشيء 


600 سنن أبي داود 08 وسكت نه 60 وكذلك المنذري في المختصر ه/ 


مسند أحمد 7917/65. سئن الدارقطني 2785-780/5 وصحح سنده الزيلعي في 
نصب الراية 5 .١7827/‏ 


0 كنات الغقتصب 


المغصوبء. فيزول به أكثر منافعه. 

تسالة: [ضمان صبّغ الثوب المغصوب] 

قال أبو جعفر : (ولو غصبه ثوبأً. فصبغه بِعٌصْفر أو بزعفران: 
فالمغصوب منه بالخيارء اما اك رصيي :ا فسا ما 
الصبغ فيه» وإن شاء سلّمه إلىْ الغاصب» وضمنه قيمتّه يوم الغصب). 

رداك الأداحية بسار لا ورين متام بونانضةه واننا سم انه 
رباد عن مال الخاصيية لأنمكة التخصوي يه أعته الاامفنان فبية 
الزيادة ؛ لأنه مال قائم فيه» فإنما وجب له الخيار من أجل ذلك. 

فإن قيل: فهلاً جعلت الخيار للغاصب؛ لأن ماله أيضاً قائم في 
الكوفنة :فلا يجوز اللمقصوت كه اذه إلا ركاه 

قيل له: مِن جهة أن الصبغ تَبع للثوب. ا بر 
ترئ أن من باع ثوباً مصبوغاً تَبِعَه الصبغ الذي فيهء ولو باع الصبغ دو 
الثوب لم يصح. فصار الصبغ أحد صفات الثوب, بمنزلة عيّن العبد ويده 
ورجله. 

فلذلك كان المغصوب أُولئ بأخذ الثوبء إذ لم يكن الثوب مستهلكا 
به»ء وهو مستهلك في الثوب. 

[مسألة : ] 

قاين كا ع نه واد افا ابا حيفة قنالنه انام انف 
علمه إلا الخاصي 15ل بوب فقبينة أحيق اموه قسية» رإذاناء 
احتبسهء ولم يغرم للغاصب شيئا. 

وقال أبو يوسف ومحمد: صاحب الثوب بالخيار: إن شاء سِلَّمهِ إلى 


كتاب الخَصب 4 “سم 
الغاصب» وضمبّه قيمته أبيض يوم غصبه. وإن شاء احتيسه وضمن 
للغاصب ما زاد البيع فيه). 

قال أحمد : بن أبو حنيفة الأمرَ علىْ ما كان عليه حال السواد فى 
الوقت الذي أجاب فيه فى المسألة» وذلك لأن السواد كان نقصاناً في أيام 
بني أمية؛ لأن الناس لم يكونوا يلبسونه إلا في الإحداد. 

وأجابا هما على ما كان عليه في أيام بني العباس؛ لأنه صار زيادة. 
لأنهم لبسوه. وأحل وا الناس ل منة: 

وشا كان السواد يخرق الكووت ويمفسده» ولبسن كذلك الحمرة. 


ةا د يي نت 


كتاب الشفعة عم 


كتاب أ 6 لشفعة 


ع 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا شفعة فيما سوئ الدور والأرضين). 

وذلك لأنه لا خلاف بين الفقهاء'' في انتفاء وجوبها في الثياب 
ونحوها من العروضء والمعنى فيها: أن التأذي بالشركة فيها ليس على 
جهة الدوام والبقاء» فكذلك ما اختلفنا فيه من نحو الزورق» وما يوجب 
مخ اتناك القن 

وقد روي في آثار: «لا شفعة إلا في أرض أو رَبع»'". 

ذكره محمد بن الحسن» ولم يعزه إلى رجل بعينه. 

وروئ جابر عن النبيى صائ الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شيرك في 


أرض» أو ربع. أ ضائظ 7 


.50/١١ شرح النووي علئ صحيح مسلم‎ )١( 

6 ووه البزان مرفوعا امع ستيغ جاتن سياد ع يلقل 1ل شفعة إلا فى يريع 
أو حائط»» كما في التلخيص الحبير *00/7» وعزاه للبزار مرفوعاً الزيلعي في نصب 
الراية 78/5 1. والربع : المنزل ودار الإقامة» والرباع: جمعه» والربعة: أخص من 
الربع» كما في النهاية 2١98/7‏ وقال النووي في شرح صحيح مسلم 55/١١‏ وابن 
حجر في التلخيص الحبير 05/7 «الربعة: تأنيث الربع». 

(') صحيح مسلم 1779/7. 


0 ظ كتاب الشفعة 


وهذا اللفظ ينفي وجوب الشفعة في غير العقار؛ لأن قوله: الشفعة: 
00 » لدخول الآلف واللام عليه. واستغراقه لجميع ما تناوله. فلا 

تبقئ هناك شفعة في غير ما ذكر من الأرض» والربعة» والحائط. 

فإن قيل: روئ أبو حمزة السكري عن عبد العزيز بن رُقَيُع عن ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «الشريك 
لقم و الع اي كل لوي" 

قيل له: أصله مرسل فيما يقال”''» ولم يسنده إلا أبو حمزة السكري. 

وقد روأه شعبة» وحريزء وأبو بكر بن عياش وغيرهمء. عن عبد 
العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صائ الله عليه 
وسلم: «الشفعة في العبد» وفي كل شىء»”". لفظ شعبة. 

ولو ثبت وصح كان معنئ قوله: «في كل شيء: من العقارء أو 
ع وو ع 5 

وأما قوله: «الشفعة فى العبد»: فقد ذْكِرَ فى هذا الحديث» وروي 
بإسناد آخرء وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن علي 
اللذراق وعيه الي أحمةنن عي فالاو دده عفان بن كلسل الل 
قال: حدثنا عمر بن هارون البَلخي قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن 


( رواه إسحاق بن راهويه في مسنده» كما في نصب الراية 5 »١1///‏ وقال ابن 
حجر في الدراية :7١7/5‏ «رجال هذا الإسناد ثقات»» سنن البيهقي .٠١9/5‏ 

62 وأننا فإن البيهقي في سننه ١٠57‏ ضوات أنه مرسلء وكذلك البغوري في 
شرح السنة 560/7 ؟. 

(؟) سنن البيهقي .١١١/5‏ 


كتاب الشفعة 51 


ولو ثبت هذا اللفظ: احتمل أن يكون معنئ قوله: «في العبد شفعة»: 
فيما بيع من العقار يعبلٍ. 

وفائدته أن كون العبد مما لا مثل له» لا يَمنع وجوب الشفعة» وإن 
كان الشفيع إنما كان يأخذ بالبدل» فإذا لم يكن للعبد مثلء أَخَذه 


تنشمنة . 


مسألة : [الشفعة للحار] 

قال أبو جعفر : (والشفعة في ذلك: مقسوماً كان» أو مشاعا). 

قال أحمد : الدليل علىئْ وجوب الشفعة للجار الملاصق: حديث عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره٠‏ يُنْتَظَر بها وإن كان غائباء إذا كان 
رس 


)١(‏ سنن البيهقي ١١١/7‏ وقال: تفرد به عمر بن هارون البلخي عن شعبة» وهو 
ضعيف لا يحتج به.اه 

وفي تقريب التهذيب ص/517 (4917/4) قال عنه: «متروك وكان حافظا». 

(؟) سنن الترمذي 50١/7‏ » سنن أبي داود 88/7/ا» سنن ابن ماجه 8772/5. 

ونقل الزيلعي في نصب الراية ١77/5‏ تصحيح الحديث عن صاحب التنقيح - 
ابن عبد الهادي - وناقش كلام من تكلم في الحديث» وقال الحافظ ابن حجر في 
بلوغ المرام مع سبل السلام 0/7: «رجاله ثقات»» وقد شفئ الكلام عن عبد الملك 
وعن الحديث ابن التركماني في الجوهر النقي .٠١7/5‏ 


م كتاس الشفعة 


رواه عن عبد الملك جماعة . منهم أبو يوسفء وشعية» وهشيّم 
وعيرهم. 

وقد حَُدَنّنا عن الثوري أنه قال: الحفاظ أربعة: أحدهم عبد الملك بن 
أبى 0 وهذا الحديث وإن كان عبد الملك قد تفرد به» فإن تفرده 
به لا يوجب رده؛ لأن أخبار الآحاد مقبولة عندنا فى مثل ذلك» وليس 
أحد من الرواة إلا وقد تفرد تاكماء فها دوا لم يوافقه عليها غير ولم 
ترعييةة للن رد وار اق 

فنص فى الخبر علئْ وجوب الشفعة فى الدار التى لا شرك فيهاء 
لأجل الشركة في الطريق. 

وروئ حسين المعلم عن عَمَُرو بن شعيّب عن عَمّرو بن الشّريد عن 
أبيه قال: قلت: يا رسول الله ! ار لون لأحد فيها ثيرك ولا قسمء إلا 
الجوار؟ قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «الجار أحق بصقبه''' ما 

1 0 

كان) . 

وهذا أيضاً دليل واضح في إيجاب الشفعة بالجوار دون الشركة؛ لأنه 
أجابه عن الجوار الذي ليس مه شركة» فأوجبها فيه. 


.591/57 ذكر هذا عن سفيان ابن حجر في التهذيب‎ )١( 

(؟) السقب بالسين المهملة» وبالصاد أيضاً: «القرب والملاصقة»» كما في فتح 
الباري 5 /5"/8. 

(*) سنن النسائي 50/1" سنن ابن ماجه 285/7 ونقل الترمذي في سننه 
5 تصحيحه عن الإمام البخاري رحمه الله. وبلفظ: «الجار أحق بصقبه» في 
ضح البظاري كماسياي. 


كتاب الشفعة 12 


وهذا لل تأويل من تار ل الجا علن الشريك: 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي 
إسرائيل قال: حدثنا محمد بن جابر عن إبراهيم بن مهاجر عن رجل عن 
أبي رافع قال: قال سعد بن أبي وقاص: لولا أني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: (الشريك اق بالشفعة» والجار أحق ممن وراءه» ما 


ا 
م هذا الخبر وجوب الشفعة للشريت وال الجار. ثم للجار دول 
من وراءه. 


وروئ قتادة عن الحسن عن سَمرة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: «جارٌ الدار أحق بشفعة الدار والأرض»"'". 

وهذا اللفظ أيضاً ينفي احتمال الشريك؛ لأنه أوجبها لجار الدار 
والأرض» وجَعَلَه أحق بالدار» والشريك ليس هو جار الدارء ولا يأخذ 
الذايه وزنو ا لخدا لقدة يعض الدان روا ذا زفي وجول راد اندر والارفر 
بالشفعة إلا الجار. 


)١(‏ لم أهتد إليه بهذا اللفظ من قصة سعد رضي الله عنه» وسيأتي حديث سعد 
. في الصفحة التالية» وأنه فى صحيح البخاري ولكن بغير هذا اللفظء وما ذكر هنا فقد 
ورد بمعناه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 2١75/5‏ وينظر نصب الراية ١75/5‏ 
فقد قواه. 

(6) سئن الترمذي ”500/7 بلفظ: «جار الدار أحق بالدار» وقال: حديث حسن 
صحيح» ونقل عن البخاري أن الحديث صحيح.» سنن أبي داود 27417/7 وأخرجه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ١7١7/5‏ بلفظ : «جار الدار أحق بشفعة الدار»» وينظر 
نصب الراية 7/5/ا١.‏ 


م كتاب الشفعة 


وقد روئ قتادة عن أنس عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «جار 
الذان أحق عالوات””. 

وهو مثل حديث سمرة فى دلالته على ما دل عليه. 

ويدل علئ صحة قولنا: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا 
حدثنا ابن جَرَيّجح قال: حدثنا أبو البَيّر عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«الشفعة في كل شيرك وحائط» لا يصلح لشريك أن يبيع حتئ يُوَذْنَ 
شوك فإن أبى . فشريكه قن 

اققضئ ظاهره وجوب الشفعة للشريك في الطريق» وفي البثئر 
والحائط. وإذا وجبتكت للشريك فى الطريق» وجبث للجار بعذه. 

ويدل عليه حديث أبي رافع حين عرض بيتا له علئْ سعد بأربع مائة 
ديئار» وقال::لولا أنى سمعت رسول الله صائ الله عليه وسلم يقول: 
لجار حو يص ادها يعتقة بإنها اعظيكا ومين _عانةا عرفا 

رواه إبراهيم بن ميّسّرة عن عمّرو بن الشريد عن أبي رافع» وهو 
حديث مشهور. 


و8315 للخمينا متشيرماء لله كان نشوك كان عفن ريت 


)١(‏ ينظر الحاشية السابقة. 


فر صحيح البخاري 277/5. 


كتاب أ 2 لشفعة / 2 


وقد عَقِل من لفظ النبي صل الله عليه وسلم: «الجار أحق بصقبه)»: 
وجوب الشفعة فيه. 

وهذه الألفاظ التي ذكرناها كلها تنفي تأويل من تأوّل اسار ع 
الشريك» مع تعسفه في معنئ اللفظء لأن الشريك لا يسمئ جارا. 

* واستدل من تأوله علا الشريك بقول الأعى '”'. 

يا جارتي بيني فإنك طالِقة: فسمّئ المرأة جارة. 

وقال: حَمّل بن مالك للنبي صائ الله عليه وسلم: «كنت بين جارتين 
لى» يعنى امرأتين» فضربَت إحداهما الأخرئ بعمود د 

قال: قلما سمت المرأة عدا : لأجل الشركة بينها وبين الزوج» 
كذلك الشريك فى الدار. 

رضن تعيف تديد فى العاريدز:: لآن انحر ا" لاقب كةبيتها ونين 
الزوج» وإنما لها قرب من غير شركة» فسميّت جارة» لقربها منه ببدنهاء 


)١(‏ الأعشئ هو عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني شاعر مفوه شهير» كان متعبدا 
فاضلاء ثم عبث بالشعرء خرج مع ابن الأشعث ضد الحجاجء ثم قتله الحجاج سنة 
نيف وثمانين» له ترجمة في سير أعلام النبلاء .١86/5‏ 

وما ذكره عنه هو صدر بيت في ديوان الأعشئْ ص777ء أما عجزه فهو: «كذلك 
أمور الناس غاد وطارقة». 

(؟) صحيح البخاري 2757/١7‏ صحيح مسلم 21109/7 وقد أخرجاه بألفاظ 
عدة» لكن بلفظ: «جارتين»: جاء عند البيهقي في السنن .١١5//‏ 


ام كتاب الشفعة 


أبي هريرة: أن رسول الله صائ الله عليه وسلم قضىئ بالشفعة فيما لم 
يقسّمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)”"» رواه أبو عاصم النبيل عن مالك 
عن الزهري. 

وبما روئ ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة أو سعيد بن المسيب 
أو عنهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

(إذا تست الأرض» وحدّت» فلا شفعة فيها)”'. 

وبحديث مَعْمَّر عن الزهري عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن عن جابر 
بن عبد الله قال: «قضئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم 


6 ه| * سيد 0 ايب ل + ايم و6 
يقسَّم » فإذا وقعت الحدود. وصرفت الطرق. قاذ 7 


وفي بعض الألفاظ: «إنما جَعَلَ رسول الله صلئ الله عليه وسلم الشفعة 
بعالم يفت . 

قيل له: ليس في شيء من هذه الأخبار ما ينفي وجوب الشفعة للجار 
عن النبي صائ الله عليه وسلمء أكثر ما فيه إيجاب الشفعة للشريك. 

وقوله: «فإذا وقعت الحدود»ء فلا شفعة»: مِن كلام الراوي» ليس عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» هذا في الأخبار التي قدم فيها ذكر إيجاب 


.1519/7 صحيح مسلم‎ .54٠1/5 . 575/5 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) هذا لفظ أبى داود فى السنن 85/7لاء وبألفاظ قريبة عند البخاري. كما 
تقدم. ْ ١‏ 

(*) صحيح البخاري 575/5. 540/5. صحيح مسلم 9/7؟17. 

(:) ينظر الحاشية السايقة. 


كتاب الشفعة 4 5 م 


وذلك لأن الراوي كثيراً ما يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» ويعطف عليه قول نفسهء فيدرجه فيه» فيظن السامع أن الجميع 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم» وأقل أحوال ما كان هذا سبيله أن لا تبه 
عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه غير جائز إثبات الرواية عنه 
بالاحتمال. 

وأما حديث أبي هريرة من طريق ابن جريج وروايته عن النبي صلى 
لله عليه وسلم: «إذا قسمّت الأرض وحُلت» فلا شفعة فيها». 

فإنما فيه نفي الشفعة بالقسمة. 

وكذلك نقول: إن القوم إذا قَسَّمُوا أرضاء أو دارا بينهم: لم تجب 
بالقسيمة الشتفعة بهذا الحير. 

ولا دلالة له علئ نفى وجوب الشفعة بالبيع. 

وكذلك سائر الألفاظ التي ذكرت في نحو ذلكء بعد ذكر الشفعة 
للشريك» لو صحت: كان معناها معنئ إيجاب الشفعة بالقسمة. 

وفي حديث جابر تأويل آخرء وهو أنه ذَكَرَ فيه: «فإذا وقعت 
لجنو وم الخال دن لال شي 

ومعناه: إذا كان بين الدارين طريق نافذة فلا شفعة» وكذلك نقول: إن 
الجار غير الملاصق لا شفعة له وإن تناوله اسم الجار. 

ووجه آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون رجلان اختصما إلى النبي 
صل الله عليه وسلمء أحدهما جارء والآخر شريك» فنفئ شفعة الجار 
مع الشريك» فقال: فإذا وقعت الحدودء فلا شفعة للجار مع الشريك في 
الطريق» أو في نفس المبيع. 


ووم كتاب الشفعة 


وكذلك ما روئ صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة عن 
جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشفعة فيما لم يقسمء 
0000 

معناه: أن هذه الشفعة التي تجب بالشركة» لا تجب بغيرها من الجوار 
وبحوه. 
الشفعة» هو خوف التأذي علئْ الدوام» وذلك موجود في الجارء لأن 
التأذي قائم علئ جهة الدوام والبقاء. 
كانت الشفعة مستحقة بيش ةا لول اشر كله اعم شين لداارين 
الشركة» قدل غلا أن وحويها الشريك فى العقار إنننا عو لما تعان بها مين 
معو العدو از الآنه يعدن بهذه الشركة أن يضر جاراء فليا كانيتك العلة 
الموجبة للشفعة عند الشركة إنما هي الجوارء وهي موجودة في الجارء 
وجيت الشفعة به. 

وليس يمتنع أن يكون الجوار والشركة كل واحد منهما سببا تُستحق به 
الشفعة على الانفراد» وإذا اجتمعا كان الشريك أولئ» وإن كان الشريك 
لاا م ا 57 تيو و بوي 


.٠١7/5 كما في رواية البيهقي في السئن‎ )١( 


كتاب الشفعة 01م 

مسألة : [الأولئ بالشفعة] 

قال أبو جعفر : (وأَوْلَىْ الشفعاء بالمبيع: الشريك الذي لم يقاميمء ثم 
يتلوه الشريك في الطريق» ثم الجار الملاصق). 

وإنما كان الشريك في المبيع أولئْ لحديث جابر: «قضئ رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم 1 

وقوله: (إنما جحل رمدو الله صلئ الله عليه وسلم الشفعة فيما لم 
يقسّم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)”". 

وفك "أن تأويلهة أن هارا وشريكا اعتضيفاة قتهي الشر ياك ووذ 
الجارء ولم يجعل للجار مع الشريك حقا. 

ويدل عليه: حديث أبي رافع من طريق إبراهيم بن مهاجرء وقد قلمنا 
إسناده: «الشريك أحق بالشفعة» والجار أحق ممّن وراءه» ". 

ولا خلاف بين الفقهاء””*' أن الشريك أحق من الجار»ء ثم الشريك في 
الطريق أولئ من الجار؛ لأن قوله: «الشريك أحق بالشفعة» والجار أحق 
من غيره»: ينتظم الشريك في الطريق وغيره. 

ولحديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم: «جار الدار أحق بشفعة جاره. يُنْتظر بها إذا كان 


)000 تقدم. 
ه66 تقدم. 


() المغني 2/6 . 


بم كتاب الشفعة 


غان ا :]ذا كان صر وااو 01 

لاط سوفن الشفعة في الأصل موضوع على ما يُُخْشَىْ من التأذي 
بالمشئري في شركتهء أو جواره» والتأذي بالشريك في المبيع أكثر منه 
بالشريك في الطريق» وبالشريك في الطريق أكثر منه بالجار. 

ولهذه العلة كانت الشفعة للجار الملاصق دون من ليس بلصيق؛ لأن 
التأذي إنما يكون للملاصيق» لما يُُخاف مِن إشرافه عليه واطّلاعه في 
داره»ء وضرر ما يلحقه مما يحدثه في مِلكه من يتركد أو حَمَام أو رحئ. 
أو نحو ذلك» وذلك معدوم في غير الملاصق. 

مسألة : [استحقاق الشفيع الشفعة بالإشهاد] 

قال أبو جعفر : (وإذا عَلِمَ الشفيع بالبيع» فإن أشْهدَ مكانه أنه على 
شفعته » وإلا بتطلت شفعتّه). 

قال أحمد : وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(إنما الشفعة كنَشئْطّة عِقَال”"» فإن قيّدّها مكائه نبت حقهء وإلا فاللؤم عليه 
إذا لم يقدر عليه)” ". 


)١(‏ تقدم. 

)١(‏ أنشط من عقال: أي حَل» وهو مُكل في سرعة وقوع الأمر» وقوله: الشفعة 
كنشطة العقال: تشبيه لها في ذلك في سرعة بطلانها بالتأخيرء كما في المغرب 
0/1" المصباح المنير (نشط). 0 | 

(*) أخرج نحو هذا اللفظ ابن ماجه 675/7 بلفظ: «الشفعة كحل العقال», 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 07/7 بعد أن عزاه لابن ماجه والبزار قال: 


ع 
الإسناده ضعيف حد|). 


كتاب الشفعة م 


وروي في خبر آخر: (إنما الشفعة لمن واي 

ولاتفاق الجميع من فقهاء الأمصار”” علئ أن تَرْكَ الطلب مدة طويلة 
يبطلهاء فعَلِمنا أن وجويّها متعلق بالطلب في حال العلم بالعقد. 

[مقدار المدة طلب الشفعة :] 


وكان أبو الحسن رحمه الله يحتج عن أبي سعيد" " أنه مقدار 
المجلسء مثل خيار القبولء قال: وكذلك هو عندي. 

وقد روئ هشام عن محمد مثل ذلك. 

ورثو تواتك سي انانب بالقجلى» لانه جو دلق يعقنة اده 
فأشبه خيار القبول. 

مسألة : [لا يشترط في الإشهاد إحضار الثمن] 


قال أبو جعفر : (وسواء أحضر مالا عند ذلك بمقدار ثمن المبيع. 


أما عن اللفظ الذي أورده المؤلف فيقول ابن حجر في التلخيص الحبير 0/7 : 
«هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا بلا إسناد».اه. 
وقد تكلم عن الحديث أيضاً الزيلعي في نصب الراية 5 /175. 

)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 177/15: «غريب» وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه 87/8 من قول شريح» وكذلك ذكره القاسم بن ثابت السرقطسي في كتاب: 
غريب الحديث. في باب كلام التابعين» اه. 

(0) المغنى 0 //ا/51 -27/8. 

(6) هو شيخ أبي الحسن الكرخي أبو سعيد البردعي أحمد بن الحسين, المتوفى 
سنة /الاهاء وهو أحد الفقهاء الكبار المتقدمين ببغدادء له ترجمة في الجواهر 
النفية ١‏ كا 


م كتاب الشفعة 


أو لم يحضره). 

وذلك لأن الحق يتعلق بالطلب» لا بإحضار الثمن» كما يتعلق بخيار 
القبول إبرام البيع» لا بإحضار المال. 

# قال أبو جعفر : (وروي عن محمد بن الحسن خاصة أنه قال: وينبغي 
أن يكون الإشهاد بمَحضر المطلوب بالشفعة» أو بحضرة الدار المبيعة). 

وذلك لأن الحق معلّق بالبائع إذا كانت في يدهء وبالمشتري أيضاًء 
لأنه في ملكه. وبالمبيع ؛ لآأنه يستحقه بالشفعة» فإذا أشهد بمحضرها 
ولاء”2: صحّ الإشهاد. 

مسألة : [حبس المشتري الدار المشفوع بها حت يقبض الثمن] 

قال : (وللمشتري أن يحبس الدار في يده حتئ يقبض الثمن» كما 
يجب للبيع حق الحبس إلى أن يستوفي الثمن. 

قال: وقد روي عن محمد أن القاضي لا يقضي بالشفعة للشفيع حتى 
يَحْفره ل الكمن الذى استيدق ق به الشفعة). 

وذلك لآن المشعرف مر علي 5لكلف» ولاايامنخ فين أنبيقتضئ له 
بالشفعة» ويبقئ الثمن دنا عليه» فيَتْوَئ حق المشتري في الثمن الذي نقده 

مسألة : [وجوب الشفعة واستحقاقها وملكها] 

قال أبو جعفر : (والشفعة تجب بالبيع» وححر اا عاد والطليه 
وَتَمْلَك بالاحن) 


)١(‏ أي ايع دون انقطاع. 
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قال أحمد : يعني بقوله: تجب بالبيع: أن حق الطلب يجب بالعقد.ء 
فإذااطلي» تك العقية وعي عدولا توص افاي و وذناك 
لقول الله تعاليا: «إلا تَأكُلوًا ملك يَبِنَسَكُم بالبتطل ِل ككرت يتجدرة 
عن رَاضٍ مِنَكم 4". 

فلا يملكه عليه إلا بالتراضيء أو بحكم الحاكم إذا كان نافذاً عليه 
قائماً مقام قوله» كالعنَّين» والمجبوب» يوجب الحاكم لامرأَئَيّهما الخيار. 
ويقوم ذلك مقام قولهما في تخييرهما. 

وكذلك في الرد بالعيب بعد القبضء أن الفسخ به لا يصح إلا 
بالتراضي» أو بقضاء القاضي. 

مسألة : [اعتبار المثل أو القيمة في ثمن المشفوع به] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان ثمن المشفوع فيه له مثل: أخَّذه بالمثل» 
وإن لم يكن له مِثل: أحَذه بالقيمة) ". 

لآن الشفيع يثبت له حق الأخذ بالبدل الذي حصل علئ المشتري» 
فإذا كان له مثل : تَبَتَ مثله» وإلا: فالقيمة» لأن مثله يتعذرء والقيمة تقوم 


مقام العين. 


)١( '‏ يعني بأخذ المشفوع به. 

(؟) النساء: 59. 

() عبارة صاحب الهداية 7١/85‏ توضح النعداء سيك نال اتوك لتر دارا 
بعرّض: أخذها الشفيع بقيمته» لأنه من ذوات القيم» وإن اشتراها بمكيل أو موزون: 
أخذها بمثلهء لأنهما من ذوات الأمثال». اه 


505 كتاس الشفعة 


مسألة : [ما لا شفعة فيه] 

قال : (ولا شفعة فيما لم يكن بدله مالأء مثل النكاحء» والخلعء 
والصلح من دم العمد). 

مِن قبل أنه قد ثبت عندنا أن الشفيع إنما يأخذ الشيء بالبدل الذي 
حصل على المشتري» وأنه مت حصل له الدار بغير بدل: لم يستحق عليه 
الشفعة» مثل الهبة» والوصية» والميراث. 

وإذا صح ذلكء قلنا في النتكاح على دار: إن بَدَلَّها هو البَضعء 
والبضع لا ينه تقوم علئ أحد إلا من جهة العقدء أو وطء على شسبهة عقدء 
فصارت الدار في حق الشفيع» كالهبة التي لا بَدّل فيها؛ لأن الشفيع لا 
يتقوم عليه بضع. إذ ليس له عقد نكاح. ل لايم 

وكذلك الطلاق ليس بمالء ألا ترئ أن مَن طلّق امرأكه في مرضهء 
فحصل لها بضعها: لم يتقوم عليها. 

مسألة : [سكوت الشفيع بعد المطالبة والإشهاد] 

قال : (وإذا طَلَبّ الشفيع» وأشهد علئ الطلبء ثم لم يطاليب بهاء 
فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: هو علا شفعته أبدا؛ لأن الشفعة قد ثبت 
بالطلب؛ وصارت له» فلا يبّطِلها السكوت» ورك المطالبة» كما لا تبطل 
سائر الحقوق بترك المطالبة. 

وقال محمد: إذا ترك مطالبته شهرا: يَطْلّت شفعته). 

وذلك أله لا يسود ايعط علا النتترى حم نوفيا ومين النذاد 
جميعا. 


3 


ألا ترئ أن ما يتصرف فيه بالبناء» والغرس. معرّض للتلف والنقض ؛ 
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لأن للشفيع مت جاء أن يأخذه برفع البناء» وقلع الغرس. 

وإنما للشفيع حق الأخذء وليس له إيطال حق الغير» فيقال له: إما أن 
تأخذ "تعمل المقدرض الفمن» أو تك فتتحضل له الذار. 

وأتقماءو نت لذلك شرا السهاذاء بوصانه» عي ناضيلذ ببق القليدل 
لكيه بورقل الو اححميدا فيمو ان تير قاقنا مالة عاج ار قري 
ولاق ل أندهلر اقل من شه فلم يجعلوا الشهر قريباً ولا عاجلا. 

مسألة : [لزوم حضور البائع والمشتري للقضاء بالشفعة] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان المبيع في يد البيّع: لم يقضّ للشفيع حتى 
يحضر البيع والمشتري). 

لأن فيه قضاء عليه؛ لأنه ملكهء ويحتاج إل حضور البيّع» لما فيه من 
استحقاق يله. 

وأيضاً أَخنْذها من يد البّع يوجب فسخ عقد المشتري» فلا يصح 
الفسخ أو يحضرا”"' جميعاً؛ لأن الفسخ يقع عليهما. 

مسألة : [العهدة علئ البائع إن أخذها الشفيع منه دون المشتري] 

قال : (فإذا أَخَذَها من يد البيّع: كانت عهدته عليه دون المشتري). 

مِن قِبَّل أن البَيْع ينفسخ بأخذها من البيّع» وذلك لأن صحة العقد 
موقوفة علئ سلامة القبض» وقد بطل القبضء فيبطل البَيّْعْء ألا ترئ أن 
هلاك المبيع قبل القبض يبْطِلٍ العقد» لعدم القبضء» وإذا صح ذلك كانت 
العهدة علئ البيّع» كأنه بيّع بين الشفيع والبيع. 


0م كتاب الشفعة 


مسألة : [العهدة عل من قِبَضّ الثمن] 

قال : (وإذا كان المشتري قد قبض فهو الخصم وإن غاب البيُع). 

الي يل ااا با بحال؛ لأن ملكه ويده 

جميعا زائلان» ولا ينفسخ البَيْع أيضاً بأخذها من يد المشتري» فلذلك لم 
عر ا ٠‏ فإذا أخذها من المشتري: كانت عهدته عليه» لأنه هو 

وجملة الأمر: أن العهدة على مم قبَض الثمن. 

مسألة : [الشفعة عل الرؤوس لا الأنصباء] 

قال : (والشفعة علئ الرؤوس. لا علئ الأنصباء). 

لأن صاحب القليل يستحق شفعة جميع المبيع» كما يستحق صاحب 
الكثير لو انفرد» فلما تساويا في ذلك» تساويا في الاستحقاق. 

ومّن حضر منهم أَخَذَ الجميع؛ لأن حقه ثابت في الجميع» وإنما 
0 

ن''' لم يحضر من شاركه استحق الكل. 

كي تع قيس كأنينا حاف ا سوا :لذ انان زتها فنضييا 
للحاضر علئ أن يَبطل حق الغائب. 
00 # قال: (وإن كان الأول جاراًء والثاني شريكاً: كان الثاني أولى). 
كنا اورسف اامعا كان الراك أرلاهينا: 


)١(‏ (إن): ساقطة من الأصل. 


كتاب الشفعة 0م 


مسألة : [القول قول المشتري في الثمن] 

قال: (وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن: فالقول قول 
المشتري). 

وذلك لأن الدار في ملك المشتري» والشفيع يريد تقلّها إليه بالشمن. 
فالقول قول المشتري فيما يستحق به النقل» كالبيع مع المشتري. 

والأصل فيه قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيعان. 
فالقول ما قال البيّع أو يترادّان)»"''. 

فجعل القول قول البيّع والشفيع؛ لأنه لم يكن بينهما عقدء ولم ينتقل 
الملك إليه بعد. وإنما هو في ملك المشتري. 

وهذا يفارق الوكيل والموكل إذا اختلفا فى الثمن» فيتحالفان؛ 
لأن الشيء في ملك الآمر قد انتقل إليه بالعقل فصار كالمشتري مع 

مسألة : [تعارض بينة الشفيع والمشتري] 

قال: (وإن أقام كل واحد منهما على ما ادعئ من ذلك بينة: كانت 
البينة بينة الشفيع» في قول أبي حنيفة ومحمد»ء وقال أبو يوسف: البينة بينة 
المشتري). 

وذلك لآن الشفيع أقام البينة على إقرار المشتري بما ادعئ» وأقام 
المشتري البينة على إقرار نفسه أيضاء فحصل منه إقراران: أحدهما على 
نفسهء والآخر لنفسه. فإقراره على نفسه أَجْوَر من إقراره لنفسهء ألا ترئ 


)١(‏ تقدم. 


م كتاب الشفعة 


أنه لو حصل الإقراران منه عند القاضى» أخَذه بإقراره على نفسه» دون 
إقراره لنفسه. | 

قبنالة : 

قال : (وإذا كان الثمن عَرْضَاً وقد هلك. فاختلفا في قيمته» فالقول 
قول"المشكرئ آيضا): 

على ما بِينًا. 

* قال : (وإن أقاما بينة: فالبينة أيضاً بينة الشفيع في قياس قول أبي 
حنيفة» على ما رواه أبو يوسف. 

وقال أبو يوسف ومحمد: البينة بينة المشتري). 

وذكر محمد أن هذا قياس قول أبي حنيفة» وأن ذلك مخالف 
لإقامتهما البينة عل الثمن نفسه؛ لأنه إذا أقاما البينة عل الثمن» فقد ثبت 
من المشتري إقراران» فكان إقراره علئ نفسه أولئْ من إقراره على غيره؛ 
لأن البينة قد قامت عل إقراره بالثمئّيّن جميعاء كأنه أقر بهما عند القاضي. 

وأما قيمة العَرْض» فلم يكن من المشتري إقرار بمقدارهاء فالبينة بينة 
المشتري؛ لأنه أثبت بها فضل القيمة. 

فسالة :: 

قال : (وللشفيع خيار الرؤية فيما يأخذه). 

لأنه بمنزلة الشرئ. 

زود أيقا اليب لهذ الفلة: 

مسألة : [ليس للشفيع تفريق صفقة المشتري] 

قال : (ومّن اشترئ دارأ مِن رجلَيّن: لم يكن للشفيع أن يأخذ نصيب 


كتاب الشفعة م 


أحدهما دون الآخر). 

لأن المشتري مَلّكَ النصيبّيّن صفقة واحدة» فليس للشفيع أن يفرقها 
عله 

مسألة : 

قال '(وإن تعر وجلان ين رجز دارا كناق لها أن بأعسد تصمب 
أحدهما دون الآخر). 

لأنه ليس فيه تفريق الصفقة عل أحد؛ لأنه أَخَدَ جميع ما مَلَكَه كل 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (والشفعة لا تورث). 

وذلك لآن الوارث لا يخلو من أن يأخذه للميت أو لنفسه». ولا يجوز 
له أَخذه لنفسه؛ لآن جواره حادث بعد العقد» وكرد كات لسجوار أو 

أو ناضدة للميث ولا يجوز ذلك ؟ لأنه يلزم الميت دينا» ولا يجوز له 
ذلك» لأنه لا يجوز تصرفه على الميت. 

وأيضاً: فلما كان حق الشفعة متعلقاً بعقد البيع» أن يملك بهء صار 
بمنزلة خيار القبول”''» فلما اتفق ال لجميع”'' على أن خيار القبول لا ينتقل 


)١(‏ خيار القيول من مقتضيات. العقدء حيث إن الموجب يوم بالإيجاب» 
والطرف الآخر له الخيار فى القبول أو عدمه. 
030 لم أهتد إلى عروه. 


م كتاب الشفعة 


إل الوارث بالموت». وجب أن يكون كذلك حكم الشفعة. 

مسألة : [ليس للشفيع تفريق الصفقة] 

قال أبو جعفر : (ومّن اشترئ داريئن صفقة واحدةء ولهما شفيع 
واحدء فليس للشفيع أَخْذ إحداهما دون الأخرئ). 

وذلك لأن المشتري مَلَكَهُما صفقة واحدة» فليس للشفيع تفريق 
الصفقة» كما أن رجلاً لو قال لرجل: قد بعنّك هاتيّن الدارَيّن» لم يكن 
للمشتري أن يقبّل البيع في إحداهما دون الأخرئ. 

مسألة : [بقاء ملك المشتري لما اشترئ ما لم يأخذه الشفيع] 

قال أبو جعفر : (والمشتري مالك لما اشترئ مما فيه الشفعة» مالم 
يأخذه الشفيع). 

وذلك لأن البيّمَ كان مالكء وقد ملّكه إياه وسلّطه عليه» فملكه كما 
كان البيّع مالكاً. 

وأيضاً: فإن ثبوت حق الغير في العقد لا يمنع وقوع الملك؛, كما أن 
خيار العيب وخيار الرؤية لا يمنع صحة الملك» وكما أن خيار امرأة 

مسألة : [خيار الشفيع إن باع المشتري ما اشترئ] 

قال : (فإن باعه المشتري: جاز بيعه» وكان الشفيع بالخيارء إن شاء 
أخذه بحق شفعته بالبيع الأول وإن شاء أده حدق اشفعنه بالبيع الثاني ): 
يثبت للشفيع حق الشفعة في بيع المشتري». حون كن ثيك لايق الاخد 
بأحد عقدين» إما الأول» وإما الثاني» فإن سلّم الأول: أخذه بالثاني» وإن 


كتاب الشفعة ا 


فسخ العقد الثاني: أخذه بالأول. 

والمشغري وإننا بان :افليس لهإيطال بيو التتشيع» إد لي يكن 
منه تسليط في إبطال حقه من العين» ولا ينتقل حقه مع ذلك إلى بدل. 

وليس هذا كالمشتري شراء فاسداء فيجوز تصرفه» ويبطل حق البيّع 
بتصرفه؛ لأن البيع قد كان منه تسليط للمشتري في التصرف. 

مسألة : اا 

قال أبو جعفر اللواولم يله المكتري ولكتم رف فللشفيع أخذه: 
وإبطال هبة المشتري إذا كان أَخَذْه بقضاء القاضي). 

وذلك لأن الدار لو كانت في ملك المشتريء» لم ينتقل الملك إليه إلا 
بقضاء القاضي» أو بالتراضي» وهبته صحيحة فلا تنفسخ. أو يفسخها 
القاضي على ما بِينًا فيما تقدم. 

مسألة : [أثر استحقاق البناء في الشفعة] 

قال : (والشفيع غير مغرور في باب الرجوع بقيمة البناء علئ المشتري 
عند الاستحقاق). 

لأن المشتري لم يوجبه له» وإنما اختار أَخْذه من غير رضا المشتري» 
وقد بينا ذلك فيما تقدم. 

مسألة : [للشفيع أمر المشتري بنقض ما بناه] 

قال : (وللشفيع أن يأخذ المشتري بنقض ما بَنَاه). 

لأنه بنئ في حق غيره» كمن بَنَىئ في ملك غيره. 

* قال : (وروي عن أبي يوسف أنه يقال للشفيع: إن شئت شعت فحُذها 
بالثمن وقيمة البناء» وإن شئت فاترك). 


ع م كتاب الشفعة 


د لل لفو 5 

ووجهه: أن المشتري بنئ في ملكه. وكان له أن يبني» فلا يؤمر 
بنقضه ؛ للضرر الذي يلحقه. 

مسألة : [لا تثبت الشفعة في المبيع بخيار البائع] 

(وخيار البيّع المشروط في العقد يمنع وجوب الشفعة). 
لأن الشفعة تجب برغبة البيّع عن ملكه. فيكون حيتئذ الشفيع أولئ به من 
المتترف. 

فأما إذا كان الشيء باقيأ في ملك البيّع» وهو لم يرغب بعد عن ملكه: 

ألا ترئ أنه إنما شرَّط لنفسه الخيار» لتلا يخرج عن ملكه إلا برضاهء 
ولو كان للشفيع أَخنْذْء فكان قد أَحمَدّه بغير رضاه» وذلك خلاف موجّب 
العقد. 

* وإذا شّرط الخيار للمشتري دون البيّع: فللشفيع الشفعة؛ لأنها قد 
عوجي من ملك الت والقطع مللنةسدواء كال عفيع سرطية آزار بدا 
لانقطاع حق البيع. 

ألا ترئ أنه لو لم يكن للمشتري خيارء لكان الشفيع أولئ به 
لانقطاع حق البيع» فخيار المشتري لا يمنع حقهء ألا ترئ أن للشفيع 
إبطال ملك المشتري» وفسخ عقده لو كان العقد بغير خيار إذا أخذه من 


يد البيع. 


.15 وهو ظاهر الرواية» كما في شرح الإسبيجابي 7”/ لوحة/‎ )١( 


كتاب الشفعة دم 


قال : (والشفعة للذمي كهي للمسلم). 

لأن عموم الأخبار الواردة فيها لم تفرق في شيء منها بين المسلم 
والذمي» ولأنهما لا يختلفان في سائر حقوق العقد» كخيار الرؤية والعيب 
وسائر الحقوق. 

مسألة : [جواز تسليم شفعة الصغير لوليه] 

قال : (ويجوز تسليم الوصي والأب شفعة الصغير في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. ولا يجوز في قول محمد). 

وجداقزليينا: أله كجا سان له آنا يقلا البديحك الأعة ذلك الشينه 
جاز له ترك الثمن علئْ ملك الصغير من غير أخذ. 

مسألة : [للشفيع أَخْذ المشترئ من وكيل الشراء] 

قال : (وللشفيع أن يأخذ من يد الوكيل بالشراء إذا كان في يده). 

لأن قوق القن ملعف يده قصار #الستعرق انقسسةه قبا سيلمها 
إلوا الامن: أمَدَها من يد الآمرء كما لو جاء والدار في يد الببّع أحَذها 
منه فإنا كان قد لامها الا المشكري: أخذها من يدهء ولا ينفسخ 
القبض. 

قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف: يقال للمشتري وهو الوكيل: 
سلّمْها إلى الآمر حتئل يأخذها الشفيع منه). 

وذلك لأنها أمانة فى يده» بمنزلة الوديعة» فيأخذها من الآمر حتى 
تكون عهدته عليه. ١‏ 


و كتاب الشفعة 


قال أحمد : وهذا القول ليس بمشهورء والصحيح هو الأول''؛ لآنها 
في يد المشتري على حكم العقد. 

واللالين غليهة أن الوكيل: لو رحد بوبنا عيسا ع كان له أن يوذ هاه رالا 
يستأذن الآمر فيه. 


يا 1 ين يت 


() وهو ظاهر الرواية» كما في شرح الإسبيجابى "/ لوحة /70. 


كناف المخار : الكل 


عام 


كتاب المضارة 


مسألة : [جواز المضاربة] 

قال : (والمضاربة بجزء معلوم من الربح جائزة). 

وذلك لأنها من العقود التي أقر النبي صائ الله عليه وسلم الناس 
عليهاء مع علمه بأنهم يتعاملون بها؛ لاواعصر الى صلى الهعليه 
وما وسائر الأعصار بعده إلى يومنا لم تَخْل من هذه العقودء. وكائنت 
ظاهرة بينهم. فلم ينْكِرها عليهم. ا "الصحابة والتابعين 
والفقهاء بعدهم على فاعليها. :سيان :ةالقم تو قف وانقاقا فده المواتت ادر 
0 

مسألة : 

(ولا تجوز المضاربة إلا بمثل ما تجوز به الشركة من الأثمان). 

وقد بِينًا ذلك فى كتاب الشركة. 

مسألة : 

قال : (ولا تجوز المضاربة علئ أن لأحدهما دراهم معلومة). 

وذلك لأن هذا يخرجها عن باب الشركة» لجواز أن لا يربح إلا هذا 
القدر. ولا يشاركه الآخر فيه» ومتىل خرجت عن باب النشير كةه صارت 


() المغني 0ه" . 


7 كتاب المضارية 


إجارة. والإجارة لا تجوز إلا بأجر معلوم. لقوله صائ الله عليه وسلم: 
امن 0 ل ل 

والأجزة ايقا فى عله المسالة:نشروطة هل" ضوع الأنها تترطفيينا 
يكسبهء ويجوز أن لا يكسب. 2 

* ويقتضي أيضاً أن كوة العمل معلوما :رو المدة معارعة ‏ لآ العقد 
ذات على الجدت والمضارية ليس لها مدة معلومة. ولا عمل معلوم. 
فبَطلء وصارت إجارة فاسدة. 

* وإنما الفرق بين المضاربة والإجارة» أن المضاربة ضرب من 
الشركة والإجارة عقد علئ المنافع . لا على وجه الحشر كة 6 بل لاتجوز 
مع الشركة. 

قال : (وإذا فيننل المضاربة : كان الربح لوف الفنال» وللمضارب 
ره قلف 

وذلك لأنها حصلت إجارة بأجر مجهولء والإجارة إذا فسدت 


(1) الآثان لمعمل بت الحسن: .ضن ١500‏ كك لحمل “لزاه مضتفت غيل 
الرزاق 7170/4 » سنن البيهقي .١1١١/5‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 91/5: «رجال أحمد رجال الصحيحء إلا أن 
إبرا هيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب».اهء لكن «وصله البيهقي من 
طريق أبي حنيفة»» كما قال ابن حجر في بلوغ المرام مع السبل 87/7 وينظر: نصب 
الراية »١7١7/65‏ والتلخيص الحبير 7/ 55. 


8 
كتاب المضاربة 6م 


مسألة : [المضارب أمين] 

قال : (والمضارب أمين في المضاربة الصحيحة). 

كالمودع. وهذا معنئ ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ليس 
علئ من قاسم الربح ضمان»"'» يعني المضارب والشريك. 

* (وكذلك في المضاربة الفاسدة على قول أبي حنيفة). 

لآنه أخير كر لقاع وهو لاير خنمان الأعخير المشترك: 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد: هو ضامن» كما يضمن الأجير 
المشترك). 

مسألة : [للمضارب العمل بنفسه وبأجَرائه] 

قال: (وللمضارب في المضاربة الصحيحة أن يعمل فيها بنفسه 
وبأجرائه). 

لأن المضاربة تشتمل علئ ذلك كله. 

مسألة : [دفع المضارب رأس المال لغيره مضاربة] 

قال : (وليس له أن يدفعه”' إلى غيره مضاربة). 

لأن فيه إثبات شركة الغير في مال رب المال» وذلك لا يجوز إلا بإذنه. 

مسألة : 

قال : (فإن قال له رب المال: اعمل فيه برأيك: كان له ذلك). 


3 كات المفانة 

لأنه قد رأ ذلك. 

مسألة : [ما يمع منه المضارب المطلّق] 

يعقل: المضازنة المطلمة: لذيك اله أن وخلطة ةنما نهةدولا انبرد قفة 
مضاربةء ولا يشارك به غيره. 

مسألة : [استدانة المضارب] 

(فإن قال له: اعمل فيه برأيك» كان له أن يفعل جميع ذلك. 

وليس له أن يستدين علئ المضارية وإن قال له: اعمل فيه برأيك). 

لآن في الاستدانة زيادة في رأس المال» ورب المال فإنما رضي بأن 
يكون رأس ماله المقدار المدفوع. ولم يأذن له في أن يجعل رأس ماله في 
المضاربة أكثر منه» فلذلك لم يكن له أن يستدين عليها. 

فصل : إسفر المضارب بالمال] 

قال : (وله أن يسافر بالمال وإن لم يقل: اعمل فيه برأيك). 

لأن اللفظ يقتضي ذلك؛ لآن المضاربة إنما هي الضرب في الأرض» 
قال الله تعالى: #وءاحروت يَصَرِبونَ فى الْارْضٍ يِنْتَعْونَ من فَضْلٍ أل 7". 

* (وروئ أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: أنه ليس له 
أن يفعل ذلك). 1 ْ 

ويشبه أن يكون جَعَلّه كالوكيل بالشراء. 

(وقال أبو يوسف: له أن يسافر به إل الموضع الذي يقدر الرجوع 


.” المزمل:‎ )١( 


كتاب اهناك ظ ارم 


إلى أهله فيبيت فيهم» كنحو قَطْربّل”" من بغداد). 

وجعله كجانبي بغداد» وا بل البلد. 

مسألة : [نفقة المضارب في السفر] 

(ونفقة المضارب في مال المضاربة في السفر). 

لأن سفره كان لأجل المضاربة» مع جريان العادة من التجار بمثله. 
وما جرت به العادة من ذلك فهو كالنطق بيه. 

ألا ترئ أنهم قالوا: إن للمشتري أن يُلْحِق برأس ماله ما أنفقه على 
السلعة» مما جرت عادة التجار بإلحاقه برأس المال» فيبيعه مرابحة عليه. 

مسألة : [نفقة المضارب في المصر] 

قال : (ونفقته في المصر على نفسه). 

لأن كونه في مصره» وإقامتّه فيه ليمس من أجل المضاربة. 

مسألة : [كلفة علاج المضارب على نفسه] 

قال : (والدواء والحججامة من ماله خاصة). 

لأنه نادر خاص» وليست الحاجة إليها ضرورة» فلم يكن كالطعام 


: بالضمء ثم السكون. ثم فتح الراء. وباء موحدة ئل53ه مضمومة . ولام‎ )١( 
وبين بغداد وعكبرا‎ 29١/54 اسم قرية بين بغداد وعكبراء كما في معجم البلدان‎ 
عشرة فراسخء كما في معجم البلدان 1غ والفرسخ حوالي خمسة كيلو مترات‎ 
ونصف ». كما قدره الدكتور محمد أحمد الخاروف ص/الا من تحقيقه لكتاب الويضاح‎ 
والتبيان لابن الرفعة» وعلى هذا تكون المسافة بين بغداد وعكبرا حوالى 06م‎ 
وقرية قطربل بينهما.‎ 


نض كتانب المضارة 


والشراب والركوب. 

وأيضاً: لم تجر العادة بمثله في أخذه من مال المضارية. 

مسألة : [ليس للمضارب السفر بمال المضاربة إن شّرط عليه ذلك] 

قال : (وإذا شرط علئ المضارب أن يعمل به في المصر: لم يكن له 
أن يخرج به). 

لأن تخصيصه إياها بالمصر جائزء كما لو خص نوعاً من التجارات. 

* (فإن خرج به» وباع واشترئ: كان ضامناء وكان ربحه له. 
ويتصدق به في قول أبي حنيفة). 

لأنه حصل له من وجه محظورء ومّن حصل له ربح من وجه محظور: 
ام انتميد نه 

والأصل فيه: حديث عاصم بن كليب عن أبيه في «الشاة المغصوبة 
الاح لني ضر ادن رست فلم يمكينه أكلهاء: وسال عن شأنهاء 
فأخخير أنها لغيره» ثم ذبحَت بغير أمره» فأمرهم أن يتصلدقوا بها علئ 
الأسارين»”". 

قال : (وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يتصدق به). 

وذكر أبو جعفر محمدأً مع أبي يوسف. وهو مع أبي حنيفة. 

مسألة : [فْسسْحَ المضاربة والمال دَيْن] 

قال : (وإذا فسخا المضاربة» والمال دين» فإن كان فيه ربح: أَجبر 
المضارب علئ التقاضي). 


)١(‏ تقدم. 


لأنه قن انسدق غلا يله عوفيا كالأجير. 

* (وإن لم يكن فيه ربح: لم يجبر علئ التقاضي). 

لأنه [لم]'" يستحق علئ عمله عوضاًء وهو متبرع كالوكيل» فيحيل 
رب المال علئْ الغريم. 

مسألة : [موت المضارب] 

قال : (وإذا مات المضارب» فلم تغرف المضاربة بعيّنها في ماله: 
صارت دينا عليه). 

لأنا قد حكمنا بما كان في يده ميراثاً عنه. واذا هحان هرانا عفه قد 
ملكا ناكو بو لاتسعون أن سال الشير تسريه لوك لك صجار 
006 

فإن قيل: إنما يجب هذا الاعتبار إذا عَلِم أنه كان في يده إلئ أن مات. 

قيل له: هو كذلك» فالأصل أنه باق في يده حتئ يعلم زوالها عنه. 

وأنعياء لما امكو لبان كومل سوق العبال لول حقة بعينب فل 
يفعل» صار مضيّعاً له» بمنزلة لو تّركه في غير حرز فضمنه. 

مسألة : [عتق المضارب عبد المضاربة] 

قال : (فإن أعتق المضارب عبد المضاربة» فإن كان فيه فضّل: جاز 
عتقه فى حصته من الربح» وكان بمنزلة عبد بين رجليّن أعتقه أحدهما على 
اختلافهم فيه). 

وذلك لأن هذا العبد بعينه قد حصل فيه رأس المال والربح» ولا بد 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 


ا كتاب المضاربة 


مِن أن يملك المضارب حصته من الربح. فينفل عتقه فيه. 

قال : (وإن لم يكن فيه فضّل» لم يجز عتقه). 

وذلك لآنه لا ملك له فيه. 

مسألة : [عتق المضارب عبدي المضاربة] 

قال : (وإن اشترئ المضارب عبدَيّن بمال المضاربة» قيمة كل واحد 
منهما مثل رأس المال» فأعتقهماء أو أحدهما: لم يجز عتقه في شيء 
وتيب 

وذلك لأنه لم يحصل له في واحدٍ منهما ربح» إذ جائز أن يكون كل 
منهما هو رأس المال. 

ألا ترئ أنه لو هلك الآخرء كان رأس ماله في الباقي. ولاربح 
للمضارب إلا بعد حصول رأس المال» فإذا لم يكن له في واحد منهما 
ربح » لم يجز عتقه فيه. 

* فإن أعتقهما جميعاً: لم يجز أيضاً؛ لأنه إذا ثبت أن عتقه غير جائز 
في كل واحد منهما على الانفراد» لم يجز عتقه إذا جَمَعَهما في العتق» إذ 
ليس في الأصول عِنّْقَ عبد يكون جوازه موقوفاً على عِنْق عبد آخر. 

فسالة: [عتق رب المال عبدي المضاربة معا] 

قال نان اعتقهيسها وف الحال ,مها قن عنقنه انها .وقنمه 
للمضارب قيمة حصته من الربح منهماء موسراً كان أو معسرا). 

وذلك لأن ملكه قائم في كل واحد منهما على حياله» فنفذ عتقه 
هما إلا الميصيرية مسترفيا الف إن كانث قبية كل بوائحة معهها ألفاء 
ورأس المال ألف. فما فضّل عن رأس المال ضمِنَ نصفه للمضارب. 


كتاب ا" ا 


* وإنما لم يختلف فيه حكم اليسار والإعسار؛ لآن المضارب لم يكن 
رولك شر .واح من السدرو زتها كآن لق يبلك به فى التتانى عحد 

وإنما حصل ربحه بعد نفاذ عتق رب المال فيهماء فضمنه من طريق 
الاستهلاك”'' ومَنْع الملك. 

الاترع أذ نولت المكرور” : تمن المخرور قيتة للمسععن؟ 07 
كان ار سعمر الغ لأنة ا إذ كان جزء الأصل» 
فإنه لا يختلفان بكون الجارية أمّ ولد السيشدق» أوأعة غين أموولد» فى 
باب ضامن الولد» لأنه مََعَه من الدخول في ملكه مع استحقاقه إياه لولا 
حريته بدعوته» كذلك ما وصفنا. 

مسألة : [تفريق رب المال عتق عبْدَي المضاربة] 

قال أبو جعفر : (وسواء كان عتقه إياهما فعا ؛ أو كان أعتق أحدهماء 
ثم أعتق الآخر). 


)١(‏ «لأنه أتلف على المضارب من الربح نصيبه» وهو خمسمائة درهم» وكان 
ذلك الشنان فنجاة إثلاف المال» تضهن :موسرا كان أو «معسرا»» كما فى شرح 
الإسبيجابي / 0 /”. 
كي وري ا 107 
ومنع ذلك من دخوله في ملك المستحق.اه ينظر في هذا تتمة فتح القدير شرح 
الهداية لقاضى زاده 7/17 797. 


و 


ن كتاب المضارية 

قال أحمد : هذا الذي قاله في هذا الفصل خطأ"''؛ لأنه إذا أعتق 
أحدّهما قبل الآخر: نَقَدَ عتقه في جميعه» وصار به مستوفياً لرأس المال» 
وبقي العبد الآخر ربحا بينهماء فلمًا أعتقه صار بمنزلة عبد بين رجليّن 
أعتقه أحدهماء فيكون له خيار على ثلاثة أوجه في قول أبي حنيفة: 

فت |" إ كان موسر . 

إن كان معسرا: فله خباراة: إن شاء افق »وان قاء انض *. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: إن كان موسراً ضَّمِنَ» وإن كان معسرا 

وقد بيّنه محمد علئ هذا الوجه في كتاب المضاربة الكبير. 

مسألة : [ما ليس للمضارب أن يشتريّه] 

قال : (وليس للمضارب أن يشتري بمال المضاربة ذا رَحِمٍ مَحْرم مِن 
رب المال» ولا أمٌ ولده» ولا مَنْ يجوز له بيعه). 

لأن المضاربة تقتضي جواز التصرف فيما يشتريه حتئ يحصل رأس 
المال» فما لا يمكنه بيعه وتحصيل رأس المال بهء لم يدخل تحت عقد 
المضاربة. 

* قال : (ولا يجوز أن يشتري علئ المضارية ذا رَحِمٍ مَحْرَم من 
المضارب إذا كان فيه فضْل عن رأس المال). 

وذلك للعلة التى ذكرناء وهو أنه لا يمكنه التصرف فيما اشتراه على 


.58/ ومثله في شرح الإسبيجابي 7/ لوحة‎ )١( 
.717/ ساقطة من الأصل» وقد ذكرها الإسبيجابى فى شرحه ”/ لوحة/‎ )١( 


كتاب المضارية عض 


المضاربة» لأنه يَعْتّقَ عليه حصته من الربح» فصار شراؤه لنفسه خاصة. 

قال أحمد : وقال محمد فى الزيادات: لو اشترئ المضارب نصفها 
سان المقنازية: ونحيميا انقبمة خخاضة) :وتصق قنجنة الجارية مكل راس 
المال؛ كان النصف الذى اشتراه علو المضاربة واقعا للمضاربة» وتَعْقق 
الجارية علئْ المضارب» ولا ضمان عليه في قياس قول أبي حنيفة» 
وتسعى الجارية في نصف قيمتها لرب المال». فتكون علئ المضاربة. 
قيمة الجارية» وإن كان معسرأ: سَعّت الجارية فى نصف قيمتها. 

فرق يق أن يشنترى علا لمضارية : حقنياء ود 558 لنئفسه» وقيمة 
نصف الجارية مثل رأس المال» وبين أن يشتري جميعها علئْ المضاربة» 
وقيمتها أكثر من رأس المال» مِن قبل أن النصف الذي اشتراه على 
المضاربة» لو انفرد به من غير شراء النصف الآخر لنفسهء لم يكن 
فخالناء فشيراه للنصف الآخر لنفسه» ١‏ معدل جيفا لها : كما لو اشتراها هو 
عل المضتارية ورح| آخر: هي ذات رحم محرم منهء لم يكن مخالفاء 
وكذلك شراؤه نصفها لنفسه لا يجعله مخالفا. 

وإذا اشترئ جميمٌ الجارية عل المضاربة» وفيها فضّل وهي ذات 
رحم مَحُرم منه: فهو مخالف في نفس ما اشتراه على المضاربة» فلذلك 
لزمه. 

وإنما لم يجب عليه ضمان ما اشتراه علئْ المضاربة بعتق النصف الذي 
اشتراه لنفسه في قول أبي حنيفة: مِن قِبّل أنه لما كان مأذوناً له في شراء 
ذلك النصف علئ المضاربة» صار بمنزلة رجليّن اشتريا ابن أحدهماء فلا 
يضمن الأب للشريك شيئاء ولكن الغلام يسع في قول أبي حنيفة. 


مي 


١‏ كانه المقارة 


ويضمن في قولهما وإن كان موميرا. 

مسألة : 

قال : (فإن اشتراه» ولا فضل فيه عن رأس المال» ثم زادت قيمته 
علئ رأس المال: خرج من المضاربة» وسعئ لرب المال فى حصتهء ولا 
يضمن المضارب شيئا). 

لأنه عَتّقَ بغير فعله» إنما أعتق بزيادة القيمة ولا يضمن.ء ألا ترئ أن 
رجلين لو ورثا ابن أحدهما: لم يضمن الأب شيئاًء لأنه دخل في ملكه 
يق كفلت ولك ونين ١‏ كلل ها وحنفنا. 

مسال * [شراء أم ولد نفسهأ 

قال : (فإن اشترئ أمّ ولد نفسهء ثم زادت قيمتهاء حتئ صار له فيها 
ربحء ضمن حصة رب المال» ولا سعي عليها). 

لأنها قد انتقلت إليه» وهو علئ ملكه؛ فضمن قيمتها. 

ألا ترئ أن رجلين لو وَرنًا أمّ ولد لأحدهما: ضمن حصة شريكه. 
موسراً كان أو معسراً؛ لأن نصيب الشريك قد انتقل إليه»ء وهو في ملكه. 


كتاته المسافاة ل" 


كتاب المسّانَاة 


مسألة : [عدم جوار المساقاة عند الإمام] 

قال : (كان أبو حنيفة لا يجيز المساقاة يحال). 

وذلك لأنها إجارة بأجر مجهول». وقد روي عن النبي صا الله عليه 
وسلم أنه قال : ((من ا كا جر ا فليعلمه أ .176 
000 0( 
تستأجرها بشيء منها» '. 

والدليل علئ أن المساقاة إجارة: أنها عَقَدٌ على منافع» من شرط 
صحتها توقيت المدة عند من يجيزها. 

ولبيت #المضارة؟ لأنها تصح بغير مدة مشروطة» والمساقاة لا 
تصح إلا بمدة معلومة». فدل ذلك علئ أنها إجارة». والإجارة لا تصح 
إلا بأجر معلوم. بحا قنداينا هن الساةه واتفاق الأمة من سائر 
الاعارات” 7 


)١(‏ تقدم. 

() ورد النهي عن استئجار الأرض بشيء منها بلفظ قريب عن رافع بن خديج 
مرفوعاً في صحيح البخاري 70/0 صحيح مسلم 1187/7. 

(5) المغنى 6/5. ظ 


3-0 كتاب المساقاة 


* وأما قصة خَيْبّرهِ ودفع النبي صل الله عليه وسلم الدخل مساقاة”'' 
فلا يجوز أن يكون أصلاً فيه؛ لأن أولئك كانوا مُبقين علئ حكم الفيء 
والغنيمة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتَح بلدهم عَنْوَة» فأعطاهم النبي 
صلئ الله عليه وسلم الأرض والنخل على أن يعملوا فيهاء وقال لهم: 
اأقَرُكم ما أقركم الله)”". 

ومثل هذا قد يجوز فيما بيننا وبين عبيدنا. 

مود عا ال عبرت لي يذه دود لغيه فل عانى انين 
كانت على سبيل ما يعامل به المولئ عبذه. 

واتفق مجيزو المساقاة فيما بيئنا على أنها لا تجوز إلا بمدة معلومة» 
فعَلِمنا أن قصة خيبرء ليست بأصل للمساقاة فيما بيننا. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون ما أَحَدَ منهم» كان علئ سبيل الجزية» وقد 
يجوز في الجزية من الجهالة ما لا يجوز مثله في عقود الإجارات. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: تجوز المساقاة علئ وقته معلوم 
وعمل معلوم). 

واستدلوا عليها بقصة خيبر. 

مسألة : [شروط المساقاة عند الصاحبين المجيزين لها] 

(فإن لم يشترط الحفظ. والتلقيح على العامل» والنخل يحتاج إلى 
ذلك: فسّدت المساقاة عندهما). 


كتاب المساقَاة امم 


وذلك أن العامل إذا لم يكن عليه الحفظ والسقي ونحو ذلك» والنخل 
و 
محتاج إليه؛ كان ذلك علىْ رب النخل. وشرط بعض عمل المساقاة على 
رس النخل يفسدهاء كما أنه لو تشُرط عمل رب العال مم المضانت» 
فسدات المضارية. 


2+ 21 2 3 


كتاهه الإجارات ارذكلا 


كتاب الإجارات 


مسألة : [أدلة جواز الإجارة] 
قال أحمد : الأصل فى جواز عقود الإجارات كتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم» واتفاق الصدر الآأول. 
فأما موضعه فى كتاب الله تعالى: #قَإنَ أبصعن ل فتاوه لْجَورَهنَ 3274 . 
وقال موسئى عليه السلام لصاحبه: لو شِئَتَ ار نا 
١‏ 9 لوده ٍ م 
وقال الله تعالئ حاكيا عن نبيّه شَعَيّب صل الله عليه وسلم: إِفََرِيدَ 
أنكحلك 12 عرق شتو عل كان قد عن ند 
فدل ظاهر لفظه عل أن ذلك كان عقد إجارة فيما بين شعيب وبين 
موسئ عليهما السلام» وأنه جَعَل نكاح البسبت شرطا في الإجارة؛ لأنه 
شرَّط المنافع لنفسهء لا للمرأة» ولو كان ذلك عقد نكاح» لوجب أن 
تكون المنافع مشروطة للمرأة؛ لأنه لا يجوز أن يستحق بدل بضعها غيرها. 


وقال تعالئ حاكياً عن صاحب يوسف عليه السلام: #وَلِمَن جَلهُ هه 


- 
3 


. الطلاق:‎ )١( 
الكهف: /الا.‎ )١( 


0 ككات الإجارات 


رو ما 


2 010 
حَلُ بعير وأنأيوء رَعيمٌ # 1 


وذلك إجارة؛ لأنه شرط لمن جاء به جمل بعير» بدلا عن مجيئه 
إفة 
يكل |( . 


لخر ا 


وقال الله تعالئ: # لَيْسَ 
ربكم 0 

روي عن ابن عمر أنها نزلت فيمن أكْرِيَ إلى مكة. وح '“. 

ومن جهة السنة: حديث أبي هريرة «أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان 
يربط الحَجَرٌ على بطنه من الغَرث!*» فانطلق رجل من الصحابة فامستقئ 
عشرين سَّجْلا”'' على عشرين تمرة» فجاء بها إلى رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم. فأكلها””". 


كم جاح أن ْوأ قصاللا من 


(0) يوسف: 7. 

() وقد وضح المؤلف هذا المعنئ أكثر في أحكام القرآن 170/7. 

.١9/ البقرة:‎ )6( 

(:) جامع البيان للطبري 587/7» والمراد أنها نزلت فيمن استأجر ليحمل 
الحجاج على دابته» ثم هو حج. 

(5) الغرث: الجوعء النهاية لابن الأثير 0707/7 القاموس المحيط (غرث). 

)١(‏ السّجل: الدلو الملأئ» كما في مختار الصحاح (سجل). 

(0) سئن ابن ماجه »48١8/7‏ سنن البيهقي ,»1١9/57‏ مسند أحمد .170/1١‏ 

قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير :5١/7‏ «رواه أحمد بسئد جيد»ء 
ورواه ابن 1 السكن».اه 


كات الإجارات 0 


يعيدا عير اس ص لد رو «مَتَلَكُم ومشل 
اليهود والنصارئ» كمَثل رجل استأجر د فقال: من يعمل لي إلى 
ع نيار عار قر لليية د ار 

خيه او اا ار 
قالت: «واستأجر النبي صا الله عليه وسلم وأبو بكر بكر رجلاً من بني الدَيّل 
فاق ع""1ع لاعت بها سل ظريق التماج 770 

وحديث الثوري عن سيمّاك بن حرب عن سويد بن قيس قال: «جلبت 
الوك ليدع "موت" قلباايا يوت أناضا وول الل 
صلا نعلي ولع واناتكر بوتا ريل فالا رتس ونان كر الاجر 
فدَقَم إليه رسول الله صل الله عليه وسلم التميمه ثم قال: زن وأرجح»' 


.540/5 صحيح البخاري‎ )١( 

(0) الخِرّيت: الماهر الذي يهتدي لآخرات المفازة» وهي طرقها الخفية 
ومضايقها. النهاية .١9/7‏ 

(*) صحيح البخاري 7737/1. 

(5) في الأصل: مخرمة» وهو عند النسائي وأبي داود وابن ماجهء ونص على 
ذلك المنذري في مختصر سنن أبن داود 2١١/65‏ وفي الترمذي: (مخرمة)» وبين 
هلالين: (مخرفة). 

(6) البز: الثيابء مختار الصحاح (بزز). 

() هجر: اسم بلد معروف بالبحرين» أما هجر التي تنسب إليها القلال 
الهجرية» فهي قرية من قرئ المدينة» كما في النهاية 75417-1547/04» معجم البلدان 
7# 

(0) سئن النسائي 2785/1 سنن الترمذي 048/7 وقال: حسن صحيح» سنن 


سم 
ممم 


ام كتاب الإجارات 


فهذه الأخبار كلها تقتضي جواز الإجارة علئ منافع الإنسان. 

وقد روي في جواز عقد الإجارة علئ منافع الأَرّضَّين حديث سعد بن 
أبي وَقاص «أن النبي صلئ الله عليه وسلم أرخص أن تُكرئ الأرضون 
بالذهب والفضة»"''. 

وقد اتفق فقهاء السلف”'' علئ مثل ما ورد به ظاهر الكتاب والسنة» 
من جواز عقود الإجارات علئ منافع الأبدان والعقار والعروض. 

فصل : [أنو اع الإجارة] 

وعقد الإجارة علئ وجهين: أحدهما علئ منافع معلومة» والثاني على 
مدة معلومة يستحق فيها تسليم الشيء المستأجر. لا تصح إلا علئ أحد 
هَذْيْن الوجهيّن» مع نفي الجهالة عن الأجرة حسب نفيها عن عقود 
الباعات: 

والدليل علىْ صحة ذلك: ما روئ أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: (مَن استأجر أجيراً فلبعْلِمُه أجره»2. 

استفدنا به معتَييّن: أحدهما من طريق النص» والآخر من طريق 
الدلين: 

فأما شرط معرفة الأجرة» وتَمّي الجهالة عنهاء فهو مذكور فيها نصاً. 
أبي داود 771/17 سئن ابن ماجه 7/48/7. 


(0) صحيح البخاري 206 صحيح مسلم 1" 
(0 المغني 7/5. 


فر تقدم. 


كتاب الإجارات تن 


ودلّنا ذلك عل وجوب نفي الجهالة عن المعقود عليه من المنافع. 
وعلئ أن المعدوم من المنافع في عقد الإجارة في حكم المملوك من 
الأعيان بعقد البيع ؛ لأنه من حيث تَفَئْ الجهالة» كان واجبا أن تكون منفية 
عن بدلها وهي المنافع. 

كما أن النبي صلئ الله عليه وسلم لما تَمَىْ الجهالة عن السّلم بقوله: 
براه ١‏ 1 و 9 )0110( 3 
«فليْسْلِم في كيل معلوم» ووزن معلوم. إلئ أجل معلوم» : عقلنا به 

فصل : [شروط استحقاق الأجرة] 

والأجرة لا تُستّحق عندنا إلا بأحد ثلاثة معان: 

إفاشرط التجي :أو بالسجيل هبن غير سوط ] "© اوعاستناء 
المنافع. 
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والدليل علي أنها غير مستّحقة بالعقد: قول الله تعالئ : #هَِنْ أَصَمَنَ 
َانوهنّ أَجَورَهُنَ 74". فأوجب لهنّ الأجر بعد الرضاع. 


ويدل عليه قول النبي صائ الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: 


)١(‏ تقدم. ظ 

(؟) سقطت هذه الجملة من الأصلء وقد ذكرالمؤلف أنها ثلاثة معان» ولم 
يذكر في الأصل إلا اثنين» لكن لما استدل بالنظر ذكر شرط التعجيل» والتعجيل بغير 
قنورظط :وقد آثنت غيارة الهداية 1177/7 

(©) الطلاق: 5. 


كن كتاب الوإجاراث 


(اأعط الأجير أجره قبل أن يَجفً عرقه)7" 

وهذه حال فراغه من العمل. 

وخدنا د علج بن اسهد قال : حدثنا محمد بن إبراهيم البوشّنْجي قال: 

حدثنا النُمَيْلي قال : حدثنا يحيئ بن سليم الطائفي قال: سمعت إسماعيل 
بن أمية يذكر عن سعيد بن أبي سعيد المقبّري عن أبيه عن أبي هريرة ققال: 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 

ايو ل ربكم : ثلاثة ئة أنا حَصْمُهم» ومن كنت تخصضمه خصمئه : رجل 
أعطاني عهدا ثم غَدَرء ورجل باع حرا : ثم أكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا 
فاستوفىئ عمله» ولم يوفه أجره» '". 

فأخبر أن اللوم يلحقه بِمَنْ الأجر بعد استيفاء العمل» ألا ترئ أن 
الأجرة لما كان شرطها أن تكون معلومة في العقد قال: «مَن استأجر أجيرا 
فليعلمه أجره»» قَشَرَطَ تفي الجهالة عنها في العقدء إذ كان ذلك واجباً في 
تفن العقن عقتو كانت الاحرة جتحت بالعققف» لكات الأول أن يقنول» 
ا 


)١(‏ سنن ابن ماجه 811//7» قال ابن حجر في التلخيص الحبير 04/7 «أخر 
ابن ماجهء وفيه: عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. والطبراني في الصغير» وفيه: شرفي 
بن قطامي» وهو ضعيف. وأبو يعلئ وابن عدي والبيهقي» وهذا الحديث ذكره 
البغوي في المصابيح في قسم الحسان».اه 

وقال المناوي في فيض القدير :555/١‏ «وبالجملة فطرقه كلها لا تخلو من 
فعيت أ وستروكة لكن بمصفوصها ضير »الى ويتشلر' تصب الراية 314/5 

هه صحيح البخاري 5١7/14‏ بدون زيادة: «ومن كنت خصمه خصمته)» وهي 
عند ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي» كما في فتح الباري 418/5. 


كتاب الإجارات كن 


ولقال في حديث: «ثلاثة أنا خصمهم»: ورجل استأجر أجيرا فلم يُعطه 
أجره: 

* وأيضاً مِن جهة النظر: إن عقدَ الإجارة واقع على المنافع وعلى 
الأجرةء كعقد البيع» يفيد ملك الثمن والمبيع معاء فلما لم تكن المنافع 
مملوكة فى حال العقد»ء لأنها معدومة فيهء وجب أن لا يَملك المؤجر 
الأجرة. 7 استوفئ المنافع مَلَكَ المؤاجر بإزاء ملك المستأجر المنافع. ‏ 

* فإن شرط التعجيل» أو عجّل: مَلَكَء وذلك لوجود السبب الذي 
به تملك الآخر عند استيفاء المنافع» وهو العقدء ويصح تعجيل مالم 
يستحق مِن أجل وجود السبب» كجواز تعجيل الزكاة لأجل وجود 
الإعبانيهة واصيل لاب لقال الكل وبكره الجر 

فإن قال قائل: قَبْضْ الشيء المسيتا ينا زاء فنضن نبي العبييرة ادبا 
عارا هن أن مهس عليه الأخر يتنضن الما جر كما د ال علدا 
المنشتري يقبن المبيغ: 

قيل له: أما الثمن فإنما يُستَحَّق على المشتري بالعقد» كما مَلَكَ المبيع 
بالعقل» وأما كن الممفاج » افلم يوجب له ملك المنافع؛ لأنها لو كانت 
مملوكة بالقبض» لوجب أن تصير في ضمانه» حتئ لو هلك المستأجر في 
يده بعد القبض : أن لا تنتقض الإجارة: ولا يسقط عنه شىء من الأجرء 
وهذا خلاف الاتفاق» فثبت بذلك أن قيض المستأجرء لعب ناتك 
المنافع ولا حصولها في ضمانه. 

فصل : [زمن استحقاق الأجر] 

قال أبو جعفر : (وقال أبو حنيفة فى الإجارة الواقعة على المدة» مثل 
استغجار الدار شهراء أو سنة» أله يعس الجر روما سوم عا عصريثب 
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استيفاء المنافع وهو قولهم جميع”". 

وكان أبو حنيفة يقول قبل ذلك: لا يستحق شيئا من الأجر حتئ نمضي 
الفيذ: كلينا): 

وقد بِينَا وجه قوله فيما تقدم آنفاً. 

ووجه قوله الأول: أنه جَعَله بمنزلة المبيع» أن البيّع لا يستحق شيئا 
من الثمن إلا مع تسليم جميع المبيع» وأنه لو مَنَعَه بعض المبيعء لم 
يستحق ثمن الباقي حتئ يحضير الجميع. 

ثم رَجَعْ وفرّق بينه وبين البيع» مِن قِبّل أن عقد البيع يوجب تسليم 
المبيع دفعة» وكذلك يستحق ثمنه دفعة» وعقد الإجارة يقتضي التسليم 
حالا فحالاء يستحق البدل على حسي استحقاق المبدل منه؛ لأن تسليم 
أحد الداع سكس يلاد تبان البنل الآخرء ولهذه العلة قالوا: إن 
المؤجر لو منَعه تسليم المستأجر بعض المدة» ثم أراد أن يسلم في بقية 
المدةء لم يكن للمستأجر أن يمتنع من ذلك. 

ولو أن البيع أتلف بعض المبيع قبل القبضء» كان للمشتري أن يمتنع 
من قبض الباقي» وأن يفسخ البيع فيه» من قِبَّل أن المستأجر لم يستحق 
تسليم المنافع على المؤجر إلا حالاً فحالاء علىْ حسب مضي الأوقات. 
فلم يتفرق عليه التسليم المستّحق بالعقد لأجل مَنْع المؤجر إياه بعض 
المدة. 


وأما المشتري فقد استّحّق عق علئ البيع تسليم المبيع دفعة. فإذا هلك 


010 أي قول الإمام والصاحبين ةا وقل اختصر ار عبارة الطحاوي. 
ينظر المختصر ص78؟7١.‏ 
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بعضه » 526 أو مَّعه كان له الامتناع من قَبْض الباقي» 50 
تاغل الوععه المستعق بالعقد: 

فصل : 

قال أبو جعفر : (وتجوز الإجارة علئ أجرة آجلة أو عاجلة). 

وذلك لقول النبى صائ الله عليه وسلم : (مَن استاس أخيرا فلعلمة 
أجره)»”'"» فأجازها إذا كانت الأجرة معلومة» ولم يفرق بين أن تكون 
الأجرة معجلة أو مؤجلة. 

مسألة : [حكم الأجرة لو انتقضت الإجارة] 

(ولو انتقضت الإجارة بعد قبض المؤّجر الأجرة: كان له منها ببحساب 
ما مضئ» مما قد استوفئ منافعه» ورد على المستأجر ما بقى منها). 

وذلك أن قَبْض العبد''' لا تصير به المنافع في ضمانه؛ لأنه لا سبيل 
له إلئ استيفاء جميع المنافع بحصول العقد فى يده فى الحال» وإنما يمكن 
استيفاؤها علئْ حسب مضى الأوقات» فيحتاج إلئْ وجود الأوقات التي 
يصح فيها تسليم المنافع واستيفاوهاء عد تق الأجر بهباء فلذلك لم 
تلزمه أجرة الأوقات التي لم يقع منه تسليم فيها. 

و اميد الإجارة فى هذا كالنكاح. فىى باب أن وجود الخلوة مره 


)١(‏ تقدم. 
(0) هذا كمثال فيمن استأجر عبدا للخدمة» كما يتضح هذا من آخر هذه 
المسألة. 
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النكاح لا يتناول المدة» لأنه لو وقع علئ المدة» لَمَا صحّ إلا مع ذكر مدة 
معلومة» كالإجارة لما تناولت المدة» إذا كانت معقودة عليهاء لم تصح 
إلا مع ذكر المدةء وإذا كان كذلك عَلِمنَا أن عقد التكاح إنها رساك قبدليها 
محا من يناه » كما تناول عقد البيع تسليماً واحدا من جهة البيّعء 
فإذا وجد: صار الشيء في ضمان المشتري» كذلك في النكاح. 

ويّدلك علئ ما وصفنا من الفرق: :أن ابه الروعين رمات بل 
امول اتتحديق كمال المهره ولو مات العبد المستأجر قبل القبض: لم 
يستحق المؤجر شيئاً من الأجر. 

مسألة : [انتقاض الإجارة بموت المستأجر أو المؤجر] 

قال : (ومن مات من المستأجر أو المؤجر انتقضت الإجارة). 

أما إذا مات المؤجرء فقد انتقل ملك الدار إلئ الورثة» والمنافع 
حادثة علئ ملكهم» لأنها تُملك في حال حدوثهاء فمّن كان الأصل في 
ملكه» فالمنافع حادثة علئ ملكه» والميت فإنما كان عقد الإجارة علئ أن 
تُسْتَوْفَىْ المنافع مِن ملكهء فلما زال ملكه عن الأصل بَطَلّت الإجارة» إذ 
غير جائز للمستأجر استيفاء المنافع من ملك من لم يعقد في ملكه. 

فإن قيل: فالجارية الموصّئ بخدمتها لرجل» سنْتَوْفَىئ منافعها ممن هي 
ملك الوارث. 

قيل له: لأن هذه المنافع لم تُعقد إلا في ملك الوارث» ونحن فإنما 
منعنا أن تُستوفئ من ملك الوارث منافع عََدَ عليها في غير ملكه. 

ألا ترئ أن المؤجر لو باع العبد المستأجرء فأجاز المستأجر البيع: فإن 
الإجارة تبطل» لانتقال الملك إلئ غير مّن عقِدَ في ملكه» ولم يجز أن 
تُسْتَوفِىْ المنافع من ملك المشتري إذا لم يعقد عليها في ملكه. كذلك إذا 
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مات المؤجر. 

* وأما إذا مات المستأجرء فقد انتقل ملكه إلئْ الورثة» فلا يجوز أن 
تتبون عدي الأجرة بعد المرت» وذمة الميبت قد بطلتء. ولا يلحقه 
الديْن بعد موته. 

ولأنه سير ايشا ابيز انه إلا الأداء؛ الآن الملك كه هار 
للوارث. ْ 

فإن قال قائل: لما كان المعدوم من المنافع فى حكم الموجود مسن 
الأعيان في باب العقد عليهاء فهلا جعلتها في حكم الأعيان في باب بقاء 
العقد عليها مع موت أحدهما. 

قيل له: جواز العقد على المنافع المعدومة لم نجعلها في حكم الأعيان 
في باب حصولها في ضمانه بقبض العبدء لاتفاق الجميع”'' علئ أن العبد 
لو مات بعد قبض المستأجر إياه قبل مضي شيء من المدة: بطل العقدء 
ولم تلزمه شيء من الأجرة. 

ولم تكن بمنزلة العبد المشترى إذا مات في يد المشتري بعد القبض 
بلا فصل» فكذلك لا تصير في حكم الموجود من الأعيان في باب امتناع 
انتقاض العقد بموت أحدهما. 

ويدل علئ أن المنافع المعقود عليها في ملك لا يجوز استيفاؤها من 
فلك آخرة آن الغارئة تبظل يموت المعير أو المستعيرة الطلان الملك الذي 
عد فيه الإجارة. 


)١(‏ لم يحك ابن قدامة فيها خلافاء كما فى المغنى 5ه ومثله ابن جزي في 
القوانين الفقهية ص”187. 
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مسألة : [ضمان المستأجر إن تعدّئ الشروط] 

قال ابس تعر + ( ود افا جر ذا إلا كانه فجار مها كيان 
آخر كان فيايا لها مناعه جات يها 

وذلك أنه لم يؤمّر بالمجاوزة» فلما جاوز بها بغير أمر مالكها: صار 
غاصباًء وقد لزمه الأجر قبل ذلك» فلا يسقط الضمان. 

مسألة : [حبس المستأجر الدابة في منزله] 

قال : (ولو استأجرها إلىئْ مكان بعينه» فحبسها فى بيته: فلا أجر 
8 : 

لأن المعقود عليه منها تسليمها في الموضع المشروط فيها السسَيّر» ولم 
يحصل ذلك» فلم يجب الأجرء لعدم التسليم. 

وهو ضامن بحبسها في منزله؛ لأنه لم يؤمّر بإمساكها على الوجه. 

مسألة : [استحقاق الأجر بالتسليم] 

قال : (وإن قادها إلئْ ذلك المكان» ولم يركبّها: فعليه الأجر). 

لأن التسليم قد وجدَ في الأماكن المستأجر إليهاء وبه يُستّحق الأجرء 
لا بالركوب» كما يستحق أجر الدار بالتسليم» لا بالسكنئ. 

مسألة : [وجوب أجر الدار بقبضها] 

قال : (ولو استأجر دارا فَمَبَضَّها: فعليه الأجر وإن لم يسكنها إذا بقيت 
في يده إلئ انقضاء المدة). 

لآن الأحر إنما يمتحق نتسليهها فى الندة الموقتة للاجارة» ألا فرئ 
اموي نا و بادا ري الليال يت اانا 
تُستّحق جميع الأجرة» ولم تسقط عنه حصة خروجه بالنهار. 
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مسألة : [عدم وجوب أجر الدار إن حال دون سكناها حائل] 

قال : (ولو قبَضَهاء ثم حال بينه وبينها حائل: لم يكن عليه أجر ما 
كانت: كذلك): 

وذلك لأن التسليم الذي يستحق به الأجر قد ارتفع. وقه كاذك 
فيما تقدم. 

مسألة : [خيار الرؤية للمستأجر] 

قال : (ومّن استأجر دارا لم يرهاء ثم رآها: فله فيها خيار الرؤية). 

#الشرادوالفعتا يها حمينا عديال: المعقزد عام قله 

مسألة : [يد المستأجر يد أمانة إن لم يتعد] 

قال : (ولا ضمان علئ المستأجر إن هلكت الدابة عنده مِن غير تعد). 

مِن قبل أنه قبّضها بإذن المالك» لا علئْ ضمان البدل عن عينها. 

مسألة : [جواز تأجير المستأجر للدابة إن قبضها] 

قال : (ومن استأجر دابة: لم يجز له أن يؤاجرها قبل القبض). 

كما لا يجوز بيع ما لم يُقبْصء والمعنئ فيهما جميعاً: أن من شرائط 
صحة كل واحدٍ منهما صحة التسليم. 

وليس هذا كالتصرف في المهر قبل القبضء إذ ليس مِن شرائط بقاء 
ادوجو ابتك > أن انين البيا توهلدك نفل القيضي» لم يطل 
التكاح» وتبطل الإجارة والبيع بالهلاك قبل القبض. 

* وإن آجرها بعد القبض: جازء الا اله ]نك كان قو نمل سدق هد 
لأنه ربح ما لم يضمن» لآن المنافع لم تحصل في جهاته بالقبض» ألا ترئ 
أنه لو هلك: بطل الأجر في المستقبل. 


007 هو ربّح ما لم يَملك بنفس العقد؛ لأنها معدومة» والمعدوم 
لا يملكه أحد. 

ولو كان لما متها راذاقنها زواةة مره عسلوه كاب له لضا لان 
الربح يصير بإزاء الزيادة. 

مسألة : [خيار العيب للمستأجر] 

قال :وان التتاجر عاراء كه بها عسو يعد القاضن بغر بميتكنا هنا" 
فهو بالخيار: إن شاء أمسكهاء وإن شاء نقض الإجارة). 

لأنه بمنزلة عيب حَدّث بالمبيع قبل القبض؛ لآن قبض الدار لا يجعل 
المنافع في ضمانه إلا بمقدار ما يمكن استيفاؤه منها. 

ألا ترئ أنها لو انهدمت: سقط عنه من الأجر بمقدار ما لم يستوف. 

مسألة : [الضرر المجاور للفعل المأذون فيه غير مضمون] 

قال: (ولا ضمان علئ الحجّام إن هلك المحجومء وكذلك إذا 
استؤجر لتبزيغ”''' دابة). 

لأن السراية الحادثة ليست من فعله» وهو مأذون له في الحجامة» ولا 
يضمن السراية. 

وليس هذا بمنزلة تخريق الثوب بالدّق» فيضمنه» من قبّل أن ذلك مِن 
جناية يده بالمباشرة في نفس ما استحق عليه البدل» فكان مضموناً عليه. 


)١(‏ بزغ الحاجم والبَيُطار الدابة بَرْغاً: شَرَط وشّقء أشعرها بمبزغهء أي 
بمشرطه .» كما في تاج العروس (يزغ). 
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يضمنه» إذ لم تكن الحجامة نفسها مضمونة عليه» إذ هو مأذون فيها. 

مسألة : [ضمان الأجير المشترك] 

قال : (ولا ضمان علئ الأجير المشترك» إلا فيما جَنّت يداه في قول 
أبي حنيفة). 

وذلك لأن قبضه بإذن مالكه على غير وجه البدل» فصار كالوديعة». 
والمضازية6 :و كالعيد المستأجر في يدي مستأجره. 

والأجر غير مستّحّق على الرقبة» ولا عن الحفظ» وإنما هو مستحق 
بدلاً من المنافع. 

والدليل على أنه لم يستحق الأجر على الحفظ: أنه لو لم يعْمله» ونفى 
عبده زماناء ثم ردّه: لم يستحق شيئاً من الأجر للحفظ؛ فدل علئ أن 
الأجر غير مستحق علا الحفظ» ولا بدلا عن الرقبة؛ لأن الرقبة علئ ملك 
مالكها. 

وأيضاً: قد اتفقوا فى الأجير الخاص أنه لا يضمن ما يهلك في يده. 
فكان الأجير المعف له ارق والمعنئ الجامع بكهما أن الاج فصر 
مستحق علئ الحفظ في الناس» ولا عن الرقبة» وهو مقبوض بإذن 
المالك. 

وأيضاً: لو كان الشيء مضموناً في يده» لضَمِئّه بالموت كسائر 
المضمونات من الغصوب ونحوها. 

* وقد وافقه أبو يوسف ومحمد أنه لا يضمن بالموتء. ولا بالحريق 
الغالب الذي لا يقدر علئ الامتناع منه» ولو كان مضمونا لضمنه في هذه 
الوجوة: 


أن كتاب الإجارات 


فإن قيل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «علئ اليد ما أخذت حتى 
01١‏ له 
ترد : يوجب ضمانه حتئ يخصه دليل. 

قيل له: لم يتناول لفظه هذا حال الهلاك» وإنما يتناول حال قيامه 
بعينه ؛ لأنه قال: «عليها رد ما أخذت». 
التحفظ منهء وما لا يمكن التحفظ منه: لا يضمنه). 

وروي عن علي رضي الله عنه روايتان في الأجير المشترك: إحداهما: 
اف ل 0 ١‏ 
أنه يضمن ». والاخرئ: لا يضمن . 
الذي ضمن فيه إذا كان الهلاك من خيانة يده. 

فصل : [ضمان الأجير المشترك عند الحناية] 

وأما ما جَنّت يد الأجير المشتركء فإنه يضمنه وإن لم يكن متعديا فيه 
في قولهم. 


وقال زفر: لا يضمن ما جنت يداه إلا أن يخالف» وهو عئله فى يذه 


)١(‏ تقدم. 

(0) مصنف عبد الرزاق »5١1/8‏ المحلىْ »5١7/4‏ البيهقي .١77/57‏ 

(2 الآثار لأبي يوسف ص8١١ »)77١(‏ الآثار لمحمد بن الحسن ص”2177 
المحلئ .»5١”/48‏ البيهقي 2١57/7‏ قال البيهقي عقب إيراده الآثرين المختلفين 
السابقين: «قال الشافعي: روي من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله؛ اه. وقال 
البيهقي: حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضي الله عنه مرسل» وضعقه 

(4) كما هو معلل في الأثر المروي عن علي رضي الله عنه في المصادر السابقة. 


كتاب الإجَارَات 8 


كالوديعة» لا يضمن إلا بما تُضّمّن به الوديعة من الخلاف. 

والحجة لقولهم في ضمان ما جنت يداه وإن لم يخالف: أن الأجير لما 
كدان عنواكنيها الجر علي الغبيال : كخان العمل مشمرنا» الآ تعصود 
المعاوضات تقتضي الضمان» وإذا كان العمل مضموناء كان ما حدث عنه 
تقيوو ا لآن نا جد من التقييو نا فيو فون 

مسألة : [ما للمستأجر أن يأخذه إن ضمن الأجير] 

(وإذاوعبه القمان» فالستاجو بالكان: إن قاء ضونة غير معمول: 
لاخر لنروان تمض تك هس أ وغلية الالجرة): 

وذلك لأن العمل لم يُسلَّم له بعد لأن الثوب لم يحصل في يده» فله 
أن لبعد العمل فطعو علا شبب فيه ميشه غير معسرلة إن 
شاء جعل العمل مضموناً علئ نفسه» لأنه قد حصل في ثوبه بأمره. 
فيضمته قيمئّه معمولاًء ويعطيه الأجر. 

فصل : [عدم ضمان الأجير الخاص إلا إن خالف] 

قال : (والأجير الخاص لا ضمان عليه في قولهم جميعاء والأجير 
الخاص هو الذي يستحق الأجر بمضي المدة مع التسليم). 

فيصير الشيء في يده كالوديعة. 

* (ولا يضمن ما جنت يداه» ما لم يخالف). 

لأناغماله شد مضموق» إذ كان الاج ميته بالقيليم لآ بالعم , 

مسألة : [اختلاف الأجير المشترك وصاحب الثوب في رد الثوب] 

قال : (وإذا ادعئ الأجير المشترك أنه قد رد الثوب على صاحبه: كان 
القول قوله في قول أبي حنيفة). 


لاه مين #العودعه .وك تن كاناموتسا فى نش عن فالقول:ة 

والأصل فيه: قول الله تعالئ: #وَإنَ أمِنَ بَعَضْكُم بَعَبسَا فَلْيوَ وى أَؤْثُمِنَ 
أملنتهء وَلِْيّقِاللَهَ َيه 74'. فوعظه في البَحْس» فول قرا أذ القول:قية:: 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يصدّق). 

لأنه مضمون عليه عندهما كالغاصبء. لا يصدق فيه على البراءة من 
الضمان» وكمّن له عل رجل دَيْنَء فلا يصِدّق علا القضاء. 

مسألة : [للأجير القائم عمله في الشيء حَبْس الشيء بالأجر] 

قال : (وللحائك والقصار ونحوهما أن يحبسا الثوب بالأجرء وليس 
للحذال و لجال الفلا الحسن) 

والأصل فيه: أن الأجر مستَحَق على العمل متئ كان العمل قائماً فى 
لشي لخاد ضري له مكييه الا عو كما لحن المع بالط 0 

وعمل الحائك قائم م في الثوب»ء وكذلك القصار تأثير ه قائم في الثوب. 
فمن أجل ذلك كان له حبسه. 

وعمل الحمّال غير قائم في المحمول. ولا تأثير له باق فيهء فلذلك 
ةا 

مسألة : [لزوم عقد الإجارة» ولا تنقض إلا بعذر] 


قال أبو جعفر : (وليس للمستأجر ولا للمؤجر نقض الإجارة إلا من 
عذر). 


6 البقرة: 7/07. 


كتاب الإجَارَات 5 


قال أحمد : ومن السلف من يرئ نَقضَها مِن غير عذرء وأحسبه قول 
5 0010 

وإنما لم يكن له تقضها من غير عذرء لقول الله تعالى : : #يكأنها درت 
ءَامَنُوَا أَوَفوا يالَعفُود 74" . 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: (المسلموة عند روطي 

211 ع 5 

وقال الله تعالئ: مون أرْصَعَنَ لَك فَانوهنٌَ أجورهنَ 114 

فظاهره يقتضى وجوب استحقاق الأجر بالرضاع» سواء اختار الزوج 
فسنح الإجارة» أو لم يختر. 

مسألة : [أعذار تفسخ بها الإجارة] 

قال: (ومن عد الحستاح.: أن يفلس » فيقوم من السوق. ومن عذر 
المؤجر: أن يلحقه دَيْنَ فيحتاج إلى الدار). 

والقليل غلك أن الاعارة تنقضى بالعدره آنه لو اسعاعر ريحاد تقلع 
ضرسا له لوجع أصابهء أو علة» ثم بَرأ ضِرسّهء أن لا يُجْبَّر علئ قلعه 
ليستحق الأجرء وكان له فسخ الإجارة. 

وكذلك لو استأجره لهدام داره ثم بَدَا له في هدمهاء كان له فسخ 


)١(‏ لم أهتد لتخريج قوله. 
0( المائدة: .١‏ 

02 تقدم. 

(:) الطلاق: 1. 


له كتاب الإجارات 


الإجارة» فصار ذلك أصلا في فسخ الإجارة بالأعذار. 

ثم تختلف وجوه الأعذارء فكو ثارة تافلس السيتا بخن و قنافته مده 
الوق » :شكون ذلك عدر لد تنقيا لان اكه التعود كن 
الحانوت» ولا الانتفاع به» فيلحقه ضرر ببقاء الإجارة مِن غير تّفع» كالذي 
يستأجر لقلع الضرس: للمستأجر فسخ الإجارة» لِمَا يلحقه من الضرر 
سا ا ا ل ا 
تكرير ا قفيه ماله «وذللك غير ميكدق عليه يعت لجار 

* قال : (فإذا لحق المؤجر دَيّنَ: فذلك عذر فى فسخ الإجارة). 
الإجارة» إذ ليس يستحق بها الرقبة. 

مسألة : [بيع المؤجر الدار قبل انتهاء مدة الإجارة] 

قال أبو جعفر : (ومن أجر داره» ثم باعها قبل انقضاء مدة الإجارة. 
فإن أبا حنيفة قال: للمستأجر مَنْعَ المشتري منهاء ونّقض البيع عليه فيهاء 
فإن تقضه كان منتقضاء ولم يَعْدْ بعد ذلك. 

قال : وروئ محمد عن أبي حنيفة: أنه ليس للمستأجر :2 فعض ايع 
يجيي أو سا0 ا 
للمستأجر إليئ تقض البيع». مي يه فإن َل بها المشتري 
فقد برىء البيّع منه» وللمشتري قبّض الدار بعد انقضاء الإجارة فيها. 


كتاب الإجَارات ظ 5 


وإن لم يعلم بذلك» فهو بالخيار: إن شاء تقض البيع للعيب» وإن شاء 
أمضاه). 

قال أخمد +:وأما الرؤانة الأول" فاوهه ليا؟ لأن الاجر لاحن له 
فى نكن اللععع ير انعا مسته انحقاء الجتائم يدوقه ري كته أن مسو اين حير 

ورواية محمد هي الصحيحة"''» فإن أجاز المستأجر البيع» فقد رضي 
بفسخ الإجارة. وإن لم يرض “كان للستترى اناي يفسخ البيع». ده 
التسليم في الحال. 

وإن شاء صَبّرَ حتئ تنقضي مدة الإجارة» فيأخذهاء وهذا كرجل 
1 ترق عيذا + قله سهدي أيوّه قله آذ فسخ لقعدر القسايم : 

مسألة : [ضمان الراعي] 

قال أبو جعفر : (والرَآعي فيما تلف منه كالصنّاع فيما تلف منهم. 
على ما ذكرنا من الاختلاف). 

قال أحمد : الراعي قد يكون أجيراً خاصاًء وقد يكون أجيراً مشتر 
فإن وقعت الإجارة فيه على نفس الرّجل في المدة» بأن قال: استأجرتك 
شهرا لرَعى ي العَنَمء ٠‏ فهذا أجير خاص» وليس له أن يرعى لغيره. 

فإن قال: إِرْعّ هذا العَتَمّ شهرا بدرهمء فهو أجير مشتركء وله أن 
يرعئ لغيره» كالرجل يقول لآخر: استأجرتُك شهرا لصَبْعْ الثياب 
وخياطتهاء فهذا أجير خاص. 


() وهذا هو ظاهر الرواية» كما في شرح الإسبيجابي ؟/ لوحة/ ."١‏ 


2 كتاب الإجارات 


ولو قال: اصبغ لي هذه الثياب. وخطها لي بدرهم: كان مشتركا. 

ويعتبر ذلك أن ينظر إلى المعنئ الذي يُستّحق به الأجر ما هو؟ فإن 
كان إنما يستحقه لتسليم نفسه في المدة إليه : استعمله أو لم يستعمله : فهذا 
جب خاين. وإن كان لا يستحق الأجر إلا بالعمل وإناسلع نفسة إلبنه: 
فهذا أجير م* لكي 

مسألة : [إجارة الحانوت] 

قال أبو جعفر : (ومّن استأجر حانوتاً ولم يسم شيئاً: فالإجارة جائزة: 
ول لعل فيها سداد ولا عار ول طحانا). 

وإنما جازت الإجارة؛ لأن منافع الحانوت لا تختلف ولا تتفاوت». 
وهذه الأشياء المضرة بالبناء ها مستثناة من عقد الإجارة بالعرف» والمتعارف 
كالمنطوق به وفي عادة الناس أنهم مت أرادوا استئجاراً للقصارة والطحن 
وعمل الحديد بيُنوهء فصار ذلك مستثنئ» وما عدا ذلك من منافع 
اللكانوك فقي ونسانيه فيه فلذلك جازت الإجارة. 

مسألة : [إجارة المشماع] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز إجارة المشاع إلا من الشريك في قول أبي 
حنيفة). 

قال أحمد حمل : 0 لبي بج لأن 
لبجب و0 فلما امتنع استيفاء المنافع على المشاع لم 
يصح عقد الإجارة» إذ كان مِن شرائط عقد الإجارة إمكان التسليم. 


كتاتب الإجارات 6 


فإن قيل: يمكنه استيفاؤها بالمهايأة''. 

قيل له: ليست المهايأة من موجّب عقد الإجارة؛ لأنها لو كانت مين 
موجب العقدء لما خلا عقد الإجارة من إيجاب مهايأة» وإذا لم تكن 
المهايأة مِن موجب العقد: لم تجبء وإذا لم تجب: لم يصح العقد. تدر 
استيفاء المنافع. 

قال |حمد : ولم يختلف أصحابنا في بطلان الرهن المشاع فيما يُقَسّمء 
وفيما لا يُقَسَّم» وقد نا مسألة الرهن فيما سلف. 

وأما هبة المشّاع فيما لا يقسمء فإنما جازت مِن قبل أنه لا ينافي 
القبض إلا عل هذا الوجه». فسقط اعتبار الحيازة فيه» وليس شرط صحة 
الملك وجود الحيازة فيه والقسمة. 


ألا ترئ أنه قد يصح له ملك المشّاع بالشراءء والمسيراث» والوصية 
ونحوهاء فلذلك جازت فيما لا يقسم من المشاع. 

وفارقت الإجارة من قبل أن الإجارة عقد على المنافع» ولا سبيل له 
إلئْ استيفائها على المشاع» فلم يختلف حكم ما يقسمء وما لا يقسم فيها. 

* وأما إذا آجره مِن شريكه: فهو جائز؛ لأنه يصل إلى الانتفاع بها من 
غير مهايأة. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: تجوز الإجارة ويتهايآن فيها). 

كن اساخر آرضا أو ذاراء ولم يقوط له الكارت والطريق: كان له 
الشّرب والطريق» إذ لا يصل إلئ الانتفاع إلا بهماء فصارا موجبين بعقد 


)١(‏ أي بالتراضي. 


65 كتاب الإجارات 


الإعازاء انعا صحرابيراء كذلك الجهاراة: 

فصل : [موت أحد المالكين للدار المستأجّرة] 

(ومق اسعاجر :دارا مِن رجلين» فمات أحدهماء فانتقضت الإجارة في 
حصته: لم تنتقض في حصة الحي). 

قال أحمد : لا خلاف بينهم في جواز استنجار دار من رجلين؛ ناك 
كان كل واحد منهما أَجَّر نصيبه مشاعاًء مِن قِبَلٍ أن العقد وقع صفقة 
واحدة توجب خروج المنافع مِن ملكهما إلئ المستأجر في حال واحدة. 
وهو يصل إلى الانتفاع بها مِن غير مهايأة. 

وكذلك لو أجَّر رجل مِن رجلين داراً: جاز؛ لأن المنافع خرجت مِن 
ملكه إليهما في صفقة واحدة» وإنما يحتاجان هما إلى المهايأة فيما بينهما 
بعد صحة عقد الإجارة؛ إذ كان عقد الإجارة يتناول منافع غير مشاعة. 

ألا ترئ أنه يجوز بيع عبدَيّن» أو إجارة دارَيّن صفقة واحدة وإن لم 
يسم لكل واحد شيء» وإن كان لو أفرد كل واحد منهماء فَعَقَدَ عليه 
بالحصة: لم يصح العقدء ثم جاز إذا وقع العقد صفقة واحدة. 

وإذا صح ما قلناء ثم مات أحد المؤجرين : لم تنتقض الإجارة في 
نصيب الآخرء وإن لم يصمح ابتداء عقد إجارة علئ مشاع لغير الشريك في 
قول أبي حنيفة. 

وذلك لآن: الاج رق افك سحت ءا وصح تسليم الدار إليهماء فلم 
ينتقض العقد في نصيبه» لأجل انتقاضه في نصيب الميت. 
ألا ترئ أنه لو اشترئ عبديْن بألف درهم.ء ثم مات أحدهما قبل 
القبض: لم ينتقض البيع في الباقي وإن نفىْ حصته من الثمن». 
مجهول. ومع ذلك لا يصح ابتداء العقد على الصحة. 


كتاب الإجارات /ض: 


فيالة : [زمن استحقاق أجر حال المتاع] 

نال انو حمر :زوك إقنا عر وسيل عدر أ اسيل لتدقييا بديانة 
معلومة» فحمله تله ثم طالب بأجر ما حَمّله من المسافة التي استأجره علئ 
حمله إليها اتلس طله أن عط قينا عن الأجرة تا عرق هنه الححولة 
كلها ). 

قال أحمد : هذا خلاف قولهم؛ لأن المشهور مِن قولهم''' أنه يستحق 
الأجرة بمقدار ما سار. 

وإفلكت الحدرلةابعة الحمل ون غير عمل الاحير: كان له الاجر 
كاملا في قول أبي حنيفة» ولا ضمان عليه. 
فيه » ويعطيه الأجرء لأريعا دريان ضهان الأخير المقع ك: 

وخر ترلي أ ناتردما لبي (لا عير سين وهو الملاح». والجمال» 
والحمال» وكل من لم يكن لعمله أثر قائم في المعمول. 

وإنما يكون للمستأجر أن يسقِط الأجر عن نفسه: إذا هلك من عمل 
السفينة من مَدَه'"'» أو ما جرئ مجرئ ذلك مما يوجب الضمان» فيكون 
للمستأجر الخيار: أن يضمّنه إن شاء قيمتّه في الموضع الذي حَمَّله منه. 


.”7 وهو ظاهر الرواية» كما فى شرح الإسبيجابي 7/ لوحة/‎ )١( 


62 ل البحر ا زاد» ده غيره 0 زاده. 55 قفن المصياح المنير (مد). 
والمراد الزيادة فى سرعة السفينة» حت أدّت بها إلئْ الغرق» والله أعلم. 


ل كتاب الإجارات 


ويعطيه الأجر بحسابه. 


والجواب الذي ذكره أبو جعفر إنما هو في القصارء والصبّاغ. 
والخياط» ونحوهم ممن يكون لعملهم تأثير قائم في المعمول» فيكون 

فإن هَلَكَ قبل أن يسلمه مِن غير عمله: لم يضمن في قول أبي حنيفة» 
بالثمن» إذا هَلَكَ: هَلَكْ بالشمن. 

مسألة : [زمن استحقاق أجر مَّن حَمّل على ظهره] 

قال أبو جعفر : (ولو كانت الإجارة على حَمّل الرجل بنفسه: استحق 
الاجر ممقة انها مناد): 

قال أحمد : لا فرق بين هذا الوجهء وبين الإجارة على حمل الرجل ». 
وحمل المتاع. في أنه يستحق الأجر بحساب ما سارء وإنما يختلفان من 
جهة أخرئ. وهي أن الدابة لو وقعتاء فعطِب الرجل مِن سّؤق الأجير مِن 
غير تعد: لم يضمن الأجير شيئاء ولو كان بدل الرجل متاع محمول. 

وإنما يفترق حكم الإجارة علئ حمل الرجل. وعلىئ حمل المتاع من 
هذا لوجه الذي ذكرناء لا من الوجه الذي ذكره أبو جعفر. 

وكذلك سبيل بني آدم كلهم. أحرارهم وعبيدهم » لا يضمن الأجير 
منهم من عطب مِن سَؤقه الدابة إذا لم يكن منه تعدّء وإنما يختلشف 
بني آدمء والأمتعة من هذا الوجه. مِن قِبّل أنه لو ضمن ابن آدم بما تولد 


كتانب الإجارات ش : 5 3 


اال وكان يجب أن 
يكون علئ العاقلة» وضمان الجنايات لا يستحق بالعقود. 

وهذا الضرب من الضمان متعلّق بالعقد» ألا ترئ أنه لو أمر رجلا 
بسّوق دابته» وعليها متاع مِن غير أجر شرطء» فساقها فعطبت الدابة. 
وهلك المتاع: أنه لا ضمان على السائق؛ لأن فعله غير مضمون عليهء إذ 
كان بإذن مالك الدابة» ولم يستحق عليه أجر. 

وكذلك لو بر راكب الداية وجلا بسوق دابيه وليس بأجير» فساقها 
فعطبت» وعطب الرجل الم يفن الضانى "ننه » لاذيمافها دنه فلو 
ضمنّاه في مسألة الإجارة» لتعلق ضمانه بالعقد. وضمان الجنايات لا 
يستحق بالعقود. 

وأما المتاع فإنه مما يصح ضمانه بالعقود» ألا ترئ أن المبيع بيعاً 
فاسدا: يكون في ضمان المشتري بالقبض عن العقد. 

وكذلك الرهن في يدي المرتهن» والمقبوض علئ وجه السّوْم. 

غير المع تضهر ا عل الثم بالق إن أن بيه إلى المتدرى: 
000 

* وهذا الذي ذكرنا من جواب هذه المسائل قول أصحابنا علىْ ما 
وصفناء قد ذكره محمد في مواضع من الكتب» والذي ذكره أبو جعفر 
قد روي نحوه عن أبي يوسف في الإملاء» وفي الجوامع'''» والمشهور 


)١(‏ الجوامع: كتاب للإمام أبي يوسف. من رواية بشر بن الوليد الكندي». 
صاحب أبي يوسفء, المتوفئ سنة 8ه عن سبع وتسعين سنة» كما في كشف 
الظنون 2509/١‏ وحسن التقاضى للكوثئري ص 7”7. 


5٠‏ كتاب الإجارات 


عنهم ما ذكرناه. 
* وقد قال في الأصل : إذا استأجر حمالاً يحمل له شيئاً من السّوق 
إلى أهله : لم يعطه الأجر حتئ تبلغ الحمولة إِلىئْ أهله. 
وليس هذا بمخالف لما قلناء مِن قبل أن هذا القدر من المسافة لا 
يمكن أن يقال فيها: أعطه الأجر بحساب ما سارء إذ ليس يكاد يضبّط 
ذلك. 


اا ب م لا على معنا أنه لا 
يستحق الأجر في بعض اليوم. فلا يطالب بهء ا 0 

استيفاء ء أجر كل جزء نلو قفي فكي قد فرص انلقن لمر ا ترا 
إلئْ أهلهء أنه لا يعطيه الأجر حتى يبلغ إلئ أهلهء لجريان العادة بمثله في 
الحكال»: فضار ذلك كالتطق به. 

وكما أنه لو أمره بالحمل» ولم يشرط له أجراً: استحق الأجر. لجريان 
العادة به» فصار كالمنطوق به. 

مسألة : [زمن استحقاق أجر حَفاو البتر 

قال أبو جعفر : (ومّن استأجر رجلاً على حَفر بثر في مكان أراه 
إياه» ووصف له سعتهاء وعياء بأجرة معلومة» فحَفْرَ له بعضهاء ثم 
طالية بأجرة ما حفر: لم يكن عليه أن يدفع شيئا ين آجرتها سعدا يقر 
منها). 

قال أحمد : هذا علئ وجهين: إذا كانت في ملكه استحق ق الأجرة 
وقد اها حده لآنها لو انهارت بعد ما حفر: لم يسقط عنه أجر ما حفرء 


كتاب الإجارات 51١١‏ 


اليل الكل سويرمن العمل يعملةه [ذفالفقن شلك المستامر» وق 
بذه. 


فإن كانت البئر ليست في ملك المستأجر»ء ولا في يده: فإنه ينبغي أن 
ببق الاثبر عبر رقو ممه سيراه أراهالتوميع الذى يكترها فيه 
بعينه » أو لم يره. 
ألا ترئ أنها لو انهارت بعد ما حفر بعضّهاء أو جميعها: لم يستحق 
شيئا من الأجر. 
وهذا الذي ذكرنا في التسوية مِن أن يرِيّه الموضع. أو لا يريّه: أنه لا 
مححى لاسر إذا انهارت قبل التسليم رواية هشام عن محمد. 
وروئ الحسن بن زياد''' عن أبي حنيفة: أنه إن أراه الموضِع» فهو 
بعنرلةئما في يده ويحصل الحتر في اتسمانه» توإن لع بره لم يكن في 
قيوانلة سم دلمة: 
فينبغي في الموضع الذي يصير الحفر من ضمانه: أن يستحق الأجر 
بقدر الحفرء وفي الموضع الذي لا يصير الحفر في ضمانه: ينبغي أن لا 
يستحق الأجر'' حتئ يحفر الجميع. 


لي نع كن تند تن 


)١(‏ اللؤلؤي الكوفي. صاحب أبي عونت كاذ ينظ نطلا انها انها افا 
للروايات عن أبي حنيفة» المتوفئ سنة 4 ١٠هء‏ له ترجمة في الفوائد البهية ص 2.5١‏ 
وللعلامة الكوثري رحمه الله: «الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد 
بن شجاع رحمهما اللّه». 

(0) في الأصل: (ينبغي أن يكون له أن لا يقبله حتئ يحفر الجميع). 


كتاب المزارعة رد 


كتاب المارّعة 


مسألة [جواز استئجار الأرض للزرع بما تُستأجر به الدور] 


قال أبو جعفر : (وما جاز أن تُسمّتأجر به الدور وغيرها مسن دراهم أو 
دنانير أو مكيل أو غيره: جاز استئجار الأرض به للرّرْع). 

وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَّن استأجر أجيرا فليُعلمه 
أ 

بقتضي عمومه جواز الإجارة بأجر معلوم في الأرضين وغيرها. 

ويدل عليه أيضا: قوله عليه الصلاة والسلام : (أعط الأجير أجسره قبل 


5 
أن يجفا عَرَقه) 


وقال سعد بن أبي وقاص : كنا ذكرى الآرضٌن غلرا عي وسول الله 
صلئ الله عليه وسلم بما علئ الستّواقي من الزرع» وما صّعِد بالماء 
عنهاء فنهئْ رسول الله عن ذلشك» ورخّص لنا أن نكريّها بالذهب 
والورق»”". 


وإذا جازت إجارتها بالذهب والوّرق: جازت بسائر الأشياء لعلو 


)١(‏ تقدم. 


3 كتاب المرّارعة 


لأن أحدا لم يفرّق بينهماء وص الذهب والوّرق بالذكر مِن بين سائر ما 
تُستأجر به الأرضون؛ لأنهما أثمان المبيعات» وما يجري عليه التعامل من 
الأموال. 

قال أحمد : 0 جاز أن يكون ثمنا في البيع : جاز أن يكون أجرة 
في الإجارات» وما لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع لأجل جهالته: لم يجز 
أن يكون أجرة؛ لأن النبي صائ الله عليه وسلم حين قال: «مَن استأجر 
أجير اه فلعلفة اجر 

نفئْ به الجهالة عنهاء كما نفئ الجهالة عن المبيعات وأثمانها 
بقوله: «مَن أسلم فليسلم في كيل معلومء ووزنٍ معلومء إلى أجل 
معلوم)”'". 

مسألة : [مدة استئجار الأرض للزرع] 

قال أبو جعفر : (ولابأس باستئجار الأرض للزرع إلئْ طويل المدة 
وقصيرها بعد أن يكون معلوما). 

وذلك لحديث سعد الذي قدمناه: «ورخّص لنا أن تكريّها بالذهب 
والورق»: ولم يفرّق فيه بين الطويل المدة والقصيرها. ‏ - 

وكما جازت إجارة سائر العقار بطويل المدة وقصيرها. 


مسألة : [جواز استئجار الأرض للزرع إن أمكن تسليم منافعها] 
قال أبو جعفر : (ولا بأس باستكئجارها للزرع قبل ريها بعد أن تكون 


(؟) تقدم. 


كنات المارء ا 


معتادة الري فى مثل المدة التى تُعقد الإجارة عليها فيها). 

قال أحمد : إذا كانت مما يمكن تسليمها للمنافع: جاز عقد الإجارة 
عليهاء كالمبيعات إذا أمكن تسليمها: جاز عقد البيع عليها. 

قال أبو جعفر : (فإن لم يأتها الماء التي تُرْرَع به: لم تجب عليه فيها 
أجرة). 

وذلك لأن الأجر مستحق للمنافع. والمنافع متعذرة مع انقطاع 
الماء: فلم يصح التسليم» كما لو غْصبًها غاصب ومَنَعّه الزراعة: لم 
تلزمه أجرة. 

مسألة : [لو لم يكف الماء في الأرض لكل الزرع] 

قال أبو جعفر : (فإن كان إنما جاء من الماء ما يزرع به بعض الأرض : 
فالمستأجر بالخيار: إن شاء نقض الإجارة» وإن شاء رَرَعَ ما أمكنه منهاء 
وأعطاه الأجر بحساب ما زرع). 

قال أحمد : وإنما كان له الخيار لتفرّق الصفقة عليه؛ لأنه قد استحق 
تسليم الجميع إليه جملة» فإذا تفرّقت عليه الصفقة: كان له الخيار في فسخ 
الإجارة» كرجل اشترئ عبديّن» فمات أحدهما قبل القبض. 

وإن زَرَعَ: كان له الأجر بحسابه» كالعبّدين إذا مات أحدهما قبل 
! القبض: يأخذ الباقى بحصته من الثمن. 

مسألة : [المزارعة على جزء مما تَُخْرجٍ الأرض] 


5 كتاب المرّارعة 


قول أبي 07 


قال أحمد : مخالفو أبى حنيفة فى ذلك فريقان: 
أجد فنها : أو يوست ومعحمد» وهما يجيزان المزارعة والمساقاة 
0 فيه #م) ١‏ اك 7ك 

والااخر: مالك والشافعى » وهما يجيزان المساقاة والمزارعة فى 
الزرع الذي يكون بين النخل» ولا يجيزان المزارعة في أرض بيضاء ليس 

وأما حجة أبي حنيفة في إبطال المساقاة» فقد تقدّمت جملة مِن القول 
فيهاء ونحن نذكر هاهنا ما يدل علىْ صحة قول أبي حنيفة في إبطال 
المزارعة» وينتظم بعض ما نذكره إبطال المساقاة أيضا. 

فأما ما ينتظم الأمريّن جميعاً بالإفساد: فهو قول النبى صلى الله 
عليه وسلم: «من أشنتا عر أجيراء فلكلفة اي والعامل فى 
النخل والزراعة أجيرء بدلالة اتفاق الجميع من مجيزيها أنها لا تصح 
إلا بوقت معلوم. 


)١(‏ والمفتئ به هو قول الصاحبين لحاجة الناس ٠»‏ كما في الهداية 054/5غ. 
وتبيين الحقائق 2774/0 ونقل هذا أيضا عن كثيرين العلامة قاسم في تصحيح 
القدوري» كما في اللباب للميداني 179/7. 

(0) الموطأ 2707/١‏ المنتقئ للباجي 17/0. حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبيز 775 6:57: 

(9) الأم »1١/5‏ شرح المحلي علئ المنهاج 51/7. 

(0) تقدم. 


كتاب المزارعة /: 


ولا خلاف أن الإجارة لا تصح بما تخرجه هذه النخلة. لنخلة لم 
يشرط عليه عملها. 

وكذلك إذا شرط له نصف ثمرة النخل الذي شرط عليه عمله. 

وهذا الخبر يتنظم إفساد المزارعة والمعاملة”'' جميعاً بجهالة الأجر فيهما. 

ومن الألفاظ التي تنتظم إفسادهما جميعاً: قول النبي صلئ الله عليه 
وسلم لرافع بن ديج في الأرض: «لا تستأجرها بشيء نه 

والثهرة كن الأرضى» كما أن العم من الآرضن: فون عفدل علا 
ا الم ا ا ياد 

كما يول كل "قساف هما محديها : حديث ابن جُرَيِجٍ عن عطاء وأبي 
الزبير عن جابر «أن النبي صلئ الله عليه وسلم ليرا عع المشاينة 7 

وقال ابن خدَيّم عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «مَنْ لم يَذَر المخابرة فليأذن بحرب من الله 
ررورياة 

وروئ جعفر بن بُرقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: 
انهئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن المخابرة». 


)١(‏ أي المساقاة. 

ا 

(7) صحيح البخاري :65٠0/0‏ صحيح مسلم 1114/7» ومن حديث زيد بن 
ثابت أخرجه أبو داود في سئنه 7/ 15906. 

(5) سنن أبي داود 795/7. وسكت عنهء وكذلك المنذري في المختصر 
06 . 


1 كتاب المزارعة 


والمخابرة اسم يتناول المساقاة والمزارعة جميعا. 

ذكن اهو هيز" أن المفاةاعفين العرب عى الو ارعة بالتمف 
والقلك قال بوالمغانة هي الماك ابقيا + نو للك صمي الأكاز أكنارا؛ 
لآنه يؤاكر اللأرض”". 

قال أحمد : والمؤاكرة تتناول النخل والزرع جميعاًء فيشتمل عليهما 
لفظ النهى. 

كو لقني "اب اذى الالفر رو 87 أن السيكابررة مها مكس ورد اء 

وذكر القتيبي ماين اتصروافى د كالم برة اسمها مشتق مِن أمر 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المجتهد اللغوي ذو الفنون» القاسم بن سلام» الهروي 
البغعدادي» صاحب التصانيف المونقة» كالأموال» وغريب الحديث» والغريب 
المصنف» وغيرهاء ولد سنة ١0١ه»ء‏ وتوفي سنة 71754هء له ترجمة حافلة في سير 
أعلام النبلاء .430/٠١‏ 

وقد أفردت له ترجمة موسعة طبعت في سالسلة أعلام المسلمين» برقم (295), 
دار القلم» دمشق» ط١/١١5١.»‏ في 755 صفحة» حيث كانت رسالتي في مرحلة 
الماجستير بعنوان: «فقه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه: غريب الحديث 
مقارناً مع المذاهب الأربعة». 

(6) كماافى كريب الحديك 18971 والآكاز هو الحراف والزراع» كمف 
تاج العروس (أكر). 

(9) هو العلامة الكبير ذو الفنون عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» له 
مصنفات كثيرة منها: غريب الحديث» وأدب الكاتب» والمعارف» وغيرهاء توفي 
سنة 11/57ه» له ترجمة في سير أعلام النبلاء 597/511. 

(:) هو إمام اللغة محمد بن زياد بن الأعرابي» انتهئ إليه علم اللغة والحفظ, 
وكان صاحب سنة واتباع» ولد في الكوفة سنة ٠5١ه»‏ وتوفي بسامرا سنة ١1١ه.‏ 


كتاب المزارعة 1 


خَيْبَره قال ابن الأعرابي: ثم صارت بعد ذلك لغةء فقيل للأكار العامل: 
20097 
-حخبير ٠‏ 


قال أحمد : ومعلوم أن عَظْم ما عَقَدَ النبي صلئ الله عليه وسلم على 
أهل خيبر العمل فيه: كان النخل» فدل أن المخابرة اسم يتناول المساقاة» 
فوجب أن تبطل بعموم نهيه عن المخابرة. 

فإن قيل: لم نرهم يشتقون من المواضع اسماً للأفعال ولا يجوز أن 
يكون اسع الميخان #تمكس ون كبن 

قيل له: قد أجاز ذلك ابن الأعرابي» وهو مقبول القول في اللغة. 

وأيضاً: قد وجدناهم يقولون: بّدَا الرجل: إذا صار إلئ البَدو”". 

وقال الله تعاليل: #سَوَاءٌ العدكف فيه والباد #”". 

ونقولية: أغرق"الرسطر ]ذا اتنا العواق 8ه الك إذاء ال عد" 
وأنْهمَ: إذا أت تهامة” : وذلك مشهورٌ في لغتهم» فليس يمتنع أن يُسَموا 
المجاقاء كان  :‏ اككتانا لها من اقضة بن 


له ترجمة في سير أعلام النبلاء .588/5١‏ 
)١(‏ كما في غريب الحديث لابن قتيبة .١91/15١‏ 
(6) كما في القاموس المحيط (بدو). 
(9) الحج: 50. ظ 
(5) لسان العرب (عرق). 
(5) الصحاح للجوهري (نجد). 
() الصحاح (تهم). 


5 
”م كتاب المزارعة 


* وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أخباراً أخر تَخْنَص بإفساد 
المزارعة» وهي ما رواه رافع بن خخلويج» وثابت بن الضّحاك» وجابر بن 
عبد الله «أن النبي صا الله عليه وسلم نهئ عن المزارعة بالثلسث 
والريع»”" 

تركت ذكر أسانيدها كراهة الإطالة» ولأنها أخبار مشهورة. 

وقال محمد بن المنكدور عن جابر «نهئْ رسول الله صا الله عليه 
وسلم عن كراء الأرض إلا بذهب أو فضة)”". 

وقال أبو عبَيّدة بن محمد بن عمار بن ياسر سمعت جَايرَ بن عبد الله 
يقول: احم رسولة له صلل لله عليه وسلم راء الماع 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا 
عَمْرو بن يحيئ الأسواري قال: حدثنا مخْلّد بن يزيد عن بُكيّر بن عامر عن 
عبد الرحمن بن أبي نُعْم عن رافع بن ليج قال: : مر بي رسول الله صا 
اضعاه ويم وأنا أزرع من البقول؛ فقال: ما هذا؟ فقلت : بَذْرِي » ومالي 
إلا الشطرء ولآل فلان الشطرء قال: أربيت» ره : الأرض إلى ان 


)١(‏ رواه مسلم بلفظ: «نهئ عن المزارعة» »١١85/7‏ وهو عند عبد الرزاق في 
ل ل ليت 

(0) تقدم. 

(*) صحيح مسلم .118٠0/7‏ 

(4) سدن أبى.داود 5977/7 + سنن البيهقى ٠٠١7/5‏ وقد سكت عته أبو داوةء 
وقال ندري فى م طن ا داود 553 (في إسناده بكير بن عامر البجلي 
الكرتن: برل كل عير لجن قد قال الذهبي في المغني في الضعفاء ١8٠/١‏ 


كافك ار ١‏ 


أحدهما: نهيه عليه الصلاة والسلام عنها. 


الا 


والثاني» أنه سمّاها: رباء فوجب تحريمها بقوله تعالى: #وحرّم 
الريّوأ 4" . 

* وهذه الأخبار الموجبّة للنهي عن المزارعة» تقضي بفساد قول من 
أجازها 5 الأرض ا وبفساد قول من أجازها في الزرع بين 
النخل» إذ لم تفرق هذه الآثار بين شيء منها. 

فإن قال قائتل: الذي تناوله النهي من المزارعة في هذه الأخيارة :ها 0 
في أخبار أخَرء وهو ما روي عن رافع بن ديج أنه قال: «كنا نزارع 
بالثلث والربع» وما تبّت علئ السواقي» فنهانا رسول الله صائ الله عليه 
وسلم عن ذلك)”". 

وقال في حبر آخر: «ونشترط علئ الأأكرة(؟ ما سق الماذيان””"» والربيع”, 


( هقال النسائى: ليس بثقة» وقواه ابن عدي». اهء واختار ابن حجر في 
التقريب ص78١‏ 0170090 أنه ضعيف. 

.707/5 البقرة:‎ )١( 

(١؟)‏ الأرض البيضاء: الخراب من الأرضء» لأنه لا غرس فيها ولا زرع. النهاية 
لابن الأثير .١ 77/1١‏ 

(”) صحيح مسلم ١١81/7‏ بلفظ قريب. 

(5) جمع: أكارء وهو الحراث» كما في القاموس المحيط (أكر). 

(6) الماذياق هو التهر الكبير» ولبنيت يعرييةء النهاية ؟ /1 

(6) الربيع: هو النهر الصغيرء النهاية .١188/17‏ 


هد كنات المرارءة 


وما بيت الحدا 0 وكذا وكذاء يعني سوافيهم 00 فريما 
هلك هذاء وسَلِم هذاء فسألنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن ذلك 
0 

«وإن ابنَ عباس ذَكِرَ له حديث رافع بن ليج عن النبي عليه الصلاة 
والسلام في النهى عن المزارعة فقال: إن رسول اللّه صلئ الله عليه وسلم 
لم ينهه عنهاء ولكنه قال : 

يمتح أحدكم أرضهء خخير' له ف أن باعل عليهك انعا معلويا 

وقال زيد بن ثابت: أنا والله أعلم بالحديث مِن رافع بن خديج: «إنما 
أتئ النبي صلئ الله عليه وسلم رجلان قد اقتَتّلاء فقال النبي صلئ الله عليه 
وسلم: إن كان هذا شأنكم» فلا تُكرُوا المزارع» فسمع رافع: لا تُكروا 

(0) 

المزارع» ٠‏ 
ذنتك هذه الأعيا جيه الشهر رو انما تتاراتينا فى عفنا ذا عوط 
لأحنهنا زَرْعَ موضع بعينه. وفى حال تأواتها علن' خينة اللندانيه دون 

الويجاب. 


قيل له: ليس في شيء من هذه الأخبار ما يعترض على عموم الأخبار 


.١ 5/7/١ الجدول: هو النهر الصغيرء النهاية‎ )١( 
.1/ 5 أي ما استقبل من السواقي» كما في النهاية‎ )( 
.11837/7 صحيح مسلم‎ )( 


(4:) صحيح البخاري 2١5/6‏ صحيح مسلم 7/7 .١١85‏ 
(5) سنن أبي داود ”781-787/7. سنن النسائي 06٠/17‏ سئن ابن ماجه 
5 »ه قال الزيلعى فى نصب الراية ١8١7/5‏ : هذا حديث حسن. 


كتاب المزارعة رف 


الواردة في النهي مطلقة» وذلك لأن نهيّه عن المزارعة إذا شط لأحدهما 
َرْعْ موضع بعينه» لا ينفي عموم نهيه عن المزارعة في هذا الضرب منها. 
وفي غيره. 

وهذا كما روي عن ابن عباس «أن الذي نهئ رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم عن بيعه قبل قبضهء إنما هو الطعام. 

وقال ابن عباس : ناا أرم كل شيء إلا مثله)”". 

ثم لم يمنع استعمال عموم الألفاظ الواردة في النهي عن بيع مالم 
بض ؛ لأن الخبريّن جميعاً إنما وَرَدَا في النهي عن البيع قبل القبضء إلا 
أن أحدهما أخص مِن الآخر فيما تناوله» فلا يوجب ذلك تخصيصاء 
فكذلك قلنا في نهيه عن المزارعة أنه على العموم. 

* وتَبْطل أيضاً المزارعة إذا ششُرط الرَبيع والماذيّان بالخبر الآخرء 
وبعموم نهيه عن المزارعة. 

* وأما قول ابن عباس أن النبي صلئ الله عليه وسلم لم ينه عنها: 
فلا يقضي علئ رواية من روئ عن النبي صلئى الله عليه وسلم النهي 
عنها. 

ولا يجوز لنا إبطال ما ثُبَتَ عن النبي بقول عن غيره. 

* وأما قول زيد بن ثابت: أن ذلك كان في رَجِلَيّن اقتتّلاء فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا شأنكم» فلا تكروا المزارع: فإن هذا لا 
يدل علئ الجواز» ولا يوجب تخصيص أخبار النهي المطلق؛ لأن أكثر ما 


و 
57 كانت الا 


فيه : أنه نهئْ عنها إذا كانت الحال ما ذَكرَ من الخصومة والقتال» ولا ينفي 
ذلك نهيه عنهما علئ الإطلاق بالأخبار الأأخر. 

فإن قال قائل: قد دَفع النبي صائ الله عليه وسلم يبر إلى اليهود 
بشطر ما يَخْرج مِن ثمرة أو زرع» وقد نقل الناس نقلاً متواتراً عنه يوجب 
العلم والعمل» فهو أولئ من الأخبار التي رويتها في النهي عن المزارعة 
والمخابرة» إذ كانت مِن أخبار الآحاد. 

اولأن شَرْط النبي صاى الله عليه وسلمء وعَهْده معهم علىئ ذلك كان 
قائمأ إل أن أجلاهم عمر بن الخطاب» ومااكاة هذا شرطل: فلا يجوز 
الاعتراض عليه بأخبار الآحادء مع ثبوته عن النبي صل الله عليه وسلم 
بالتواتر» واتفاق السلف''' على ثبوت حكمه أيام أبي بكر رضي الله عنه. 
وبعض أيام عمر رضي الله عنه. ظ 

[الحواب عن الاستدلال بقصة خيبر عل جواز المزارعة : ] 

قل اله لا جود أن يكون أثر حي أفتلد لما اختلق قتدية الرارضة 
بين المسلمين» وذلك لأن أهل خيبر كانوا فيا ؛ لأن النبي صا الله عليه 
وسلم ظَهَرَ عليهم عنوة» وقِسّم أموالهم. نم عاقدهم النبي صا الله عليه 
وسلم علئ العمل في النخل والزرع بنصف الخارج» فلم يَخْل ذلك من 
أحد وجهين : 

إما أن يكون بقاهم علئ حكم الفيء؛ نكاترا:غيل| المسلدين | 
يكون جَعَلّهِم ذمة» وأقرّهم على الأرضين. 

فإن كانوا مبقين علئ حكم الفيء: فهم بمنزلة العبيد» ويجوز لمولاهم 


. 060 المغني‎ )١( 


كتاب المرَارعة 2 


العمل ويعطيهم مقدار النفقة من الخارج. 

وإن كان جعلهم ذمة: فالمأخوذ منهم مين نصف الخارج كان على 
وجه الجزية. 

وهذا أرضا بحو عانق 1ل الوكين اللدتة يصعلا قنصة خيير 
نحن نقول بهماء وذلك معدوم فيما بين المسلمين في العقود التي سبيلها 
نفى الجهالات عنها. 

ألا ترئ «أن النبي صلئ الله عليه وسلم وضّع على أهل نجران 
مؤنة رسله عشرين يوماء وجعل عليهم عاريّة ثلاثين درعاء وثلاثين 
فرساء وثلاثين بعيراء إذ كانت تجوز بالثمن» مع ما شَرّط عليهم من 
العلووة. 

* ومما يدل علئ أن ما شرط من نصف الثمر» ومن الزرع» كان على 
وجه الجزية: أنه لم يرو في شيء من الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام 
أَحَدَ منهم الجزية إلئ أن مات» ولا أبو بكرء ولا عمر رضي الله عنهماء 
إلئْ أن أجلاهم. فلو لم يكن ذلك جزيةء لأخَذ منهم الجزية حين نزلت 
آية الجزية. 


)١(‏ سنن أبي داود 570/7» قال المنذري فى المختصر :70١/5‏ في سماع 
الدكتور عبد الصمد بكر عابد في تخريج أحاديث الأموال (رسالة دكتوراه) 
. 


25 كتاب المزارّعة 


ويدل علئ أن أمرّ خيبر ليس بأصل فيما اختلفنا فيه: ما حدثنا عبد 
بن إسحاق المسيبي قال: حدثنا محمد بن فليح عن موسئ بن عقبة عن 
نافع عن عبد الله بن عمر قال : 

الما فحت خيبر» سأل همود رسول الله صل الله علبه:وسَلم أن 

ع2 . اك 1 52000000 : 0 
وسلم: اقروهم فيها على ذلك ما شئناء فكانوا فيها كذلك حتى أخرجهم 

00 

5 م 5 ١‏ ور 

أقركم الله)”'". 

ولا خلاف بين أهل العلم'' أن المساقاة والمزارعة إذا لم يكن لهما 
وقت معلوم: لم تجز واحدة منهماء وانهما لا تجوزان علئْ الشرط الذي 
ذكِرَ في أمر خيبر من قوله: «أقِرّكم فيها ما شئناءء «وأُقِرُكم فيها ما أقَركم 
اللّه»). 

فدل أنه ليس بأصل لما اختلفنا فيه» إذ كانت المزارعة والمساقاة عند 
مجيزهما ضرباً من الإجارة لا تجوزان إلا مؤْقتَيّن بوقت معلوم. 

فإن قال قائل: لو كان النبي صلئ الله عليه وسلم أقرهم على 


)١(‏ تقدم. 
(؟) تقدم. 
(*) قال في المغني :0579/٠0‏ وهو قول أكثر الفقهاء. 


كتاب المزارعة 51 


١ 0 اش‎ ١ . - 

7 .2 1 ا 00 
قوله: «أقِركم فيها ما شئنا». وقد يجوز عندنا مثل ذلك فيمن تقر له. وندمن 
عليه مِن أهل الذمة إذا شَرَطّْنا عليهم مثل هذا الشرط. 

* ويقال لمن أجاز المزارعة في الأرض التي بين النخلء, ولم يُجزّها 
في الأرض البيضاء التي ليس فيها نخل» لم قلت ذلك المعنئ الموجب 
للفرق بينهما؟ 

فإن قال: لاني إنا خب المتاقاة والمزارعة عل ' حت ما وزقرية الاثز 
من أمر خيبر» فلم يرد إلا علئ هذا الوجه. 

قيل له: ومن أين قلت إن حال خيبر كان علا ما قضيت مِن أن رَرْعها 
كان بين النخل؟ 

فإن ادعرا فى ذلك رواية ‏ تعذر عليه إثباتها ‏ فيقال له: هلا استدللت 
بأمر خيبر على جواز المزارعة في الأرض البيضاء» إذ كانت خيبر في سعة 
أرضهاء وكبرهاء لا يخلو مِن أن تكون فيها أرض بيضاء للزراعة» على 
حم كاقل اعد نااكن البلذاف الكتان ورا تين" 

فإن مََعَ أن يكون في خيبر أرض بيضاءء ورّعم أن النخل قد كان 
طبق أرضهاء حتى لم يَبّق فيها أرض بيضاء تزرع علئ حيالها: كابر 
وفيل له : 

مأ أكرك سكن فال إن أرقن عيبر عل تسمين: فس منها كادت 


)١(‏ رساتيق: جمع رسّتّاق: طرف الإقليم» كما في المصباح المنير (الرستاق). 


0 كتانب المزارعة 


نخلاً بلا زرع بينهاء وقسم منها كانت أرضاً بيضاءء ولا نخل فيهاء فلا 
أجيز المزارعة إلا في الأرض البيضاء» ولا أجيزها في الزرع بين النخل» 
لآن عنيير كذا كانت» 

ثم لا تكون أنت أسعد بدعواك منه بدعواه هذه» بل دعواه هذه أقرب 
إل الصوابء, إذ ليس يمتنع أن تكون النخل علئ حدّة» والزرع علئ جدة 
في كثير من المواضع» ويمتنع أن يوجد كثير من الضياع"''» والقرئ لا 
يوجد فيها أرض بيضاء للزراعة. 

وإذا ثبت أن في أرض خيبر : ما كانت بيطا تزرع على حيالهاء 
ثم أعطاهم النبي صلئ الله عليه وسلم الجميع بنصف ما يخرج من ثمر 
أو زرع» فقد ثبت أن النبي صلئ الله عليه وسلم قد أجاز المزارعة 
بينه وبين أهل خيبر في الأرض» فينبغي أن يجيزهاء إذ لم يختلف 
الرواة أن النبي صلئ الله عليه وسلم شَّرط عليهم نصف الثمرةء 
ونصف الزرع. 

فإن قال قائل: ما ذكرت من تقسيمك أمر خيبر علئ وجهين» وأنهم 
إما أن يكونوا كانوا عبيدا مبقين علئْ حكم الفيء» وأن مثل ذلك جائز فيما 
بيننا وبين عبيدنا. 

أو أن يكون جَعَلَّهِم ذمة» وأقرّهم على أملاكهم إلئ مدة ماء وأَخَذ 
منهم شَطْر الثمار والزرع علئ وجه الجزية» فإنه قد ذكر فيه قسم ثالث 
يجوز أن يكون الأمر كان عليه. 


)١(‏ جمع: ضيعة» والضيعة هي العقارء والأرض المغلة» كما في القاموس 


كتاب المزارعة 3 


وهو ما روئ عبّيْدٌ الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم قائَلَ أهل خيبر حتئ ألجأهم إلئ قَصرِهمء فَعَلَبَ علئ 
الأرض» والزرع» والنخلء» فقالوا: يا محمد: دعنا تكون في هذه 
الأرض» تُصلِحهاء ونقوم عليها""". 

فجائز أن يكون أقرهم عليها علئ وجه الصلح. 

لهم واحيي الأبر كد لكوع :ف مله لذ كدون مياد للمرا رغتة 
والمساقاة فيما بين أهل الإسلام؛ لأنا نجيز مثشل هذا الصلح فيما بينناء 
وبين أهل الحرب. 

وَعَدَ اشير يدل عار سصحةتها فلناء» عق أن أثر بير البين باضل يها 
اكزنا اندها لذي وه سعط رن تقر دباعم وماق داعيم من 
نصف الثمارء وهذا أيضا في معنىئ الجزية. 

وإذا كانت حال خيبر على ما وصفنا: لم يصح الاحتجاج به لمخالفنا 
في المساقاة والمزارعة بين المسلمين. 

* وما ذكره السائل مِن أن ورود أمر خيبر من جهة التواتر» وأنه لا 
يجوز الاعتراض عليه بأخبار الآحاد: فكلامٌ فارغ لا معن له؛ لأنّا لم 
نعلم أن أمر خيبر منسوخ» بل هو ثابت جائز إذا كان الحال مثل حال 
أهل خيبر» مِن أذ علئ وجه الجزية» أو على جهة حَقَن دم مّن 
حصل في أيدينا على وجه الفيء»؛ أو علئ جهة الصلح بيننا وبين أهل 
الجر 


)١(‏ سئن أبى داود »1٠8/7”‏ وسكت عنه» وكذلك المنذري في المختصر 
5/,.,. 


37م كتاب المزارعة 


واستعملنا مع ذلك الأخبار الواردة في النهي عن المخابرة 
والمزارعة» ولم تُبطِلها لأجل ما ذكرنا م فود أهر تيو إذ لو لم ترد هذه 
الأخبار التي فيها النهي. لما لَزِمنا قياس عقود المسلمين في الإجارات 
عن عع د ا ١‏ اشكل باجادسيا م ار ب بلاس علنا 
غيره. 

* ومما يدل علئ أن أمر خيبر مخصوص في أهل الحربء لا يقاس 
عليه سائر العقود التي فيما بين أهل الإسلام: أن القائلين بالمساقاة 
والمزارعة لم يقيسوا عليها جواز دفع الغَّنّم إلئ الراعي بنصف أآلبانها 
وأولادها. 

ولو كان أمرٌ خَيْبّر أصلاً في هذه العقود» لما اختلف حكم الخَّنّم 
في دفعها إلىئ الراعي بنصف النَّمّاء. ودفع النّخَل إلى العايل بنصف 
الثمار. 

وامتنع الشافعي مِن إجارة المساقاة إلا في النخل والكَرْم» ولم يُجرْها 
في سائر الشّجرء وعلئ أن في الخبر أن النبي صائ الله عليه وسلم دقع 
إليهم الأموال بالنصف» وذلك يقتضي دخول سائر الشجر ؛ لأنه يمتنع في 
العاقة أن شق سكا عيين الا كو حذنها تسر كبر الفها باهر ذ نات 
يقتضي دخول الشجر في المساقاة لأهل خيبر. 

وعلئ أن خيبر لم يكن فيها كرومٌ. وقد أجازها المخالف على الكرم 
فيلزمه مثله في سائر الشجر. 

وأيضاً: لما واقَقَنَا مالك والشافعي علئ بطلان المزارعة في 
الأرض البيضاء» وكان المعنئ فيها: شرط بعض الخارج بَّدَلاً مِن 
عملهء وذلك موجود في المساقاة» وجب أن يكون مثلهاء وتعديها 


كتاب المزارعة 26 


أيضاً علئ سائر الشجر بهذه العلة علئ قول من لم يجزها إلا في النخل 
والكرم. 

* وكذلك اتفاق الجميع”' على بطلان دَفع الحَتم إلئ الراعي ببعض 
تَمّائها من الأولاد والألبان: يدل علئ بطلان المساقاة والمزارعة. إِذ 
كانت الجهالة التي بين أجلها أبطلنا هذا العقدء موجودة في المساقاة 
والمزارعة» وهي أنه شط ما لا يُعْرَفُ مقداره» ويجوز أن يكون. وأن 
لا يكون. 

فإن قال قائل من المجيزين للمزارعة فيما بين النخل وأباها في 
الأرضى اليقاءة لآ انمتا ما دك من قافها عل الآرفن البنضاءة لأنهنا 
تدخل حينئذ في المساقاة على وجه البيع» وقد يجوز أن يدخل في العقد 
علىْ وجه البيع» حي ال ام را رار 
وشيرب الأرض أنها تدخل إذا اشْتَرِيَتْ بحقوقها علىئ وجه البيع في العقدء 
ولا يصح مع ذلك إفرادها. 

قيل: لا يسقط عنك سؤالنا في لزوم قياس ما تحت النخل من 
الزرع على الزرع في الأرض البيضاءء لوجود العلة التي ألزمناك 
القيامن. غلبها: 

وليس لأن الشرب والحقوق تدخل في العقد على وجه البيع إذا 
بيع» ولم يجز بيعها علئ الانفراد» ما يجب أن يكون كذلك حكم 
الزرع بين النخل» إذ ليس هناك علة توجب الجمع بينهما من الوجه 
الا ذكرت: 
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ثم يقال له: فالعلة التي ذكرتّها في الشرب والحقوق» غير موجودة 
فيها؛ لأن هذه أتباع وحقوق الأرضين» وليست الأرض التي بين الأرض 

ألا ترئ أنه لا يصح العقد علئ الحقوق والشرب على حيالهاء ويصح 
عقد الإجارة على الأرض التي بين النخل على حيالهاء وكذلك سائر 
العقود» ولو عَقَدَ علئ النخل: لم تدخل الأرض التي بينها فيه. 

فلما كان كذلك؛ لم يختلف حكمها وحكم الأرض البيضاء بلا نخل» 
وفارقت ما ذكرت من أمر الشّرب وحقوق الدار. 

فصل : 

فإن قال قائل: هلا أجزت المساقاة والمزارعة قياساً على المضاربة. 

فين ل لاقلا نفيسسن عنم المتسوص إل أن تيون هد النياس 
قنتضوضا غابهنا إل كانيك الأصول تمنع منهاء ولولا ورود السنة. 
والاتفاق لجواز المضاربة» فلا يجوز أن يكون أعدلة نا وتنا لاتفاق 
الجميع''' علئ أن جوازها غير مؤقتة: د والعسنافاة: 
لم يجزها إلا مؤقتة» فعلمنًا أن المضاربة شركة علئ وجه الإجارة» كشركة 
العِنّان ونحوهاء وأن المساقاة والمزارعة إجارة» فلا تجوز إلا بأجر معلوم 
كسائر الإجارات. 

ووجه آخر: وهو أنه لو شرط في المضاربة أن يكون رأس المنال 
والربح جميعاً بينهما نصفيّن: فسدت المضاربة» ولو شُرط في المزارعة أن 
يكون لرب البذر مقدار البذرء ثم الباقي نصفين: لم تصح المزارعة. 


.. 7/60 المغني‎ )١( 
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َعَلِمنا أن المضاربة ليست بأصل للمزارعة والمساقاة» إذ ما صح به 
أحدهما: يَطّل به الآخرء وما بطل به أحدهما: صح به الآخر. 

فإن قال قائل: المساقاة مثل المضاربة؛ لأن الأصل يحصل فيهما 
جميعاً للدافع» ثم النماء والربح بيئهما. 

قيل له: فلو شّرط في المساقاة قلع النخل واستبدالها بنخل آخرء 
وغرسها كما شرط في المضاربة التصرف في رأس المال واستهلاك عينه: 
لبطلت المساقاة عندك » فكيف يجوز أن تكون المضاربة أصلا لها؟ ونفسس 
ما انعقدت عليه المضاربة لا يجوز انعقاد المساقاة على مثله. 

ويقال له: فلا تُجز المزارعة في الزرع الذي بين أضعاف النخلء إذ 
كان بمنزلة المضارب إذا شط له قسمة رأس المال مع الربح. 

ثم يقال له إن كانتت المعاملة يمتزلة المضارية لحضول الأضل لرت 
المال قبل قسمة الربح والئَّمَاء فأجرّها في سائر الشجرء وفي دفع الغنم 
إلئ الراعي ببعض أولادها لوجود العلة. 

وعلى أن الشافعي َعَم في كتاب المزارعة''' أنه إنما أجاز 
المقازهية""" قنانا علق الجعائلة 6 وعدا قانى ري دما اعلع ادا مين 
القائسين اهتدئى له!. 

وذلك أن المقارضة أصل قد أقَرَ النبي صائ الله عليه وسلم الأمة 


)21 من كتاب الأم 5/5 . 
(؟) المقارضة: المضاربة» كما في القاموس المحيط (قرض»» والمصباح المنير 
(قرض). 
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عليها''. مع علمه بأنهم يتعاملون بهاء كما أقرهم على الشركة. 
والوكالة» وسائر العقود التي لا يخلو منها أهل عصرء ثم تقلت الأمة خلا 
عن سلف جوازّهاء وتَرْكَ الدكير على فاعليهاء حتئ لو أن شاكاً شك في 
جوازهاء أو في إباحتها مِن شريعة الرسول صاى الله عليه وسلم: لكان 
مُرتكياً لأمر عظيم» يكاد يبلغ به انسلاخ مِن الدين. 

واللعذادلة عد لفقا نقد كلقع النافيى :فياه بول يول اتطلهاة نوكتو 
ف يكن ودعي" ان رنوانيه زرا امد برمون به ناتسلا 
ولمخالفهم رده إلئ غيره» والاستشهاد علئ إبطاله بسواه. 

ولا خلاف بين الفقهاء مع ذلك أن القول في المساقاة طريقه الاجتهاد 
في إثباتها وإبطالهاء فقاس الشافعي المضاربة التي هي الأصل علئ 
المساقاة التي هي الفرع» ومن حكم الفرع قياسها على الأصول. 

وسيل السكتلك فيه ان رذ إلا اميق علتة» تاساءره الأضيول ل 
الفروع» وقياس المتّفق عليه علئ المختلف فيه. فهو قياس غاص عليه 
الشافعي بلطف نظرهء ما أظن أحداً سبقه إليه9؟!. 

مسألة : [أقسام المزارعة] 


() المغني 11/6 

(؟) في الأصل: (مثبتيه). 

(؟) رحم الله الجميع» وينظر في مقدمة تحقيق هذا الكتاب ما ذكر حول ما يقع 
بين الأئمة رضي الله عنهم من كلام في معارك الجدال والنقاش العلمي» وأنه مغمور 


كتاب المزارعة مع 


تصح في ثلاثة منهاء وتبطل في الرابع. 

فأما الثلائة» فأحدها: أن يكون البَدّر من قِبَل المرارع» والعمل والآلة 
كلها من قِبَل المزارع» فتجوز. 

[أو يكون البّذر من قبّل رب الأرضء والآلة كلها من قِبّل المزارع» 
فهذا وجه]”''. 

أو يكون البّذر والآلة كلها من قِبّل رب الأرضء والعمل منن قِبَل 
المزارع» فهذا وجه. 

والوجه الرابع الذي لا تجوز فيه المزارعة: أن يكون البَذْر من قِبَّل 
المزارع» والآلة من قِبّل رب الأرضء» فلا تجوز). 

قال أحمد : الأصل في ذلك أن ينْظر إل صاحب البذرء فنجعله هو 
المستّحِق للخارج» والآخر إما أن يكون مؤجراً لأرضه أو لنفسه: 

* فإذا كان البذر من قِبَّل صاحب الأرض» فهو المستأجر للعامل» 
فيجوز أن يَشبْرِط الآلة من قِبّلَ رب الأرض؛ لأنه اتاج العام برعا 
بغير الآلة» وهذا جائز. 

ويجوز أن يشترط الآلة علئ العامل أيضاً؛ لأن العامل يحتاج في عمله 
إلى آلة» ولا تكون الآلة مستأجّرة» إنما يدخل استعمال الآلة تَبَعا للعمل» 
كما يُستَأجَر النّجّار لقطع الخشب» فالآلة هل اللكارتها للعمل» 


* وإن كان البذر من قِبّل العامل» فهو مستأجر” الأرض» فيجوز شَرط 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وقد أثبته من المختصر ص”2177 
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الآلة علئ العامل؛ لأنه استأجر الأرض وحدهاء ولا يجوز في هذه الحال 
شرط الآلة علىئْ رب الأرض» لأنه يصير مستأجراً للآلة ببعض الخارج: 
ولا يجوز استتجار الآلة ببعض الخارج. 20 

ولا تدخل الآلة في العقد تَبَعا للأرض» كما تدخل في العمل علئ ما 
بينّاء فلذلك كان الأمر فيه علىئْ ما وصفنا. 

قال أحمد : ومن كان البذر من قِبّلهء فما يستحقه من الخارج» فإنما 
يستحقه ببذره؛ لا بالشرط» ومن لم يكن من قِبَله البذر» فإنما يستحق 
الخارج بالشرط دون غيره. 

* ومتئ فسدت المزارعة» فالزرع كله لصاحب البذرء أيُهما كان. 
وللآخر أجر مثله في أرضه إن كان البذر من قِبَّل العامل» وإن كان من قبل 
رب الأرضء» فللعامل أجر مثله فى عمله. 

ومتئ كان البذر مِن قبل رب الأرض» وفسدت المزارعة: لم يتتصدق 
رب الأرض بشيء مما فضل من الزرع عن نفقته» لأنه بمنزلة من استأجر 
رجلا إجارة فاسدة على أن يعمل في أرضهء فلا يتصدفق بشيء مما تخرجه 
الأرض. 

وكمّن استأجر رجلا ليعمل في ماله إجارة فاسدة» فلا يتصدق بالربح. 

وإن كان المستحق للبذر هو العامل» أَحَدَ من الزرع قدْر بذره» وقدر 
أجر الأرض» وتصدق بالفضل؛ لأنه بمنزلة من استأجر أرضاً إجارة 
فاسدة» وزرعهاء فعليه أن يتصدّق بالمَضْل؛ لأن نفس المزارعة وقعت 
محظورة في أرض غيره؛ كمّن غصب أرضاً وررّعهاء وكمّن اشترئ جارية 
بيعا فاسداء وباعها وربح فيها. 
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مسألة : [عشر الأرض العشرية المستأجرة] 

قال ابو عش 4( وإذا اتاخر أرضا مق أرقن اكد 5 «العنى على 
رب الأرض» وقال أبو يوسف ومحمد: هو في الخارج). 

وجه قول أبي حنيفة: أن وجوب العُشر متعلّق بمنفعة الأرض» وقد 
عم اذى المع جين اكد لباه تصار خان الخارع قد حصل له 
ا ل عه 

ويدل عليه اتفاق الجميع'" علئ أن الخراج على رب الأرض» 
فكذلك العْشْرء إذ كل واحد منهما وجوبه متعلق بمنفعة الأرضء» ألا ترئ 
أن الغلّة لو أصابَئها آفة اصْطَلَمَئْها'": لم يجب فيها خراج. 

وليست الإجارة عنده كالعاريّة» هد*ا في العارية على صاحب الزرع 
في قولهم؛ لأنه هو الذي حصلت له منفعة الأرض دون رب الأرض» إذ 
لم يبك هنها بدلا. 

روجه تولهماة ترل النبن: عبار الله هله رسال :اقيمنا سنت السسياء 
الععشر»””'» فأوجبه في نفس الخارج. 

ولأن المؤجر لم يحصل له قط ذلك الخراج» فلا يجب عليه عشر. 


)١(‏ الأراضي العشرية: هي أرض العرب وما أسلم أهلّه طوعاً أو فتح عنوة: 
وقسم بين جيشناء كما في الدر المختار ١75/5‏ مع حاشية ابن عابدين. 

(؟) بداية المجتهد .5٠١/١‏ 

() الاصطلام: الاستئصال» كما في مختار الصحاح (صلم). 

(5) أي العشرء والله أعلم. 

(5) صحيح البخاري 47/7 . 
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مسألة : [أجرة استعمال الأرض المستأجّرة إجارة فاسدة] 

قال أبو جعفر لون امساح أرضا إعازة فاسيد: فاستعملنا «اقعلن: 
م با ور ا ليا 

ذلك للآن اللي غير سيتكق :في العقد القانيق» الاارع] الت ستل 
ولم يسكن الدار: أنه لم يجب الأجرء فلا يجوز أن يستحق به المسمئ 
بالعقد؛ لآنه فاسد. 

وإنما لزمه الأجر باستيفاء ء المنافع علئ وجه العقد. » فإن كان المسمئ 
أقلّ من أجر المثل. امل ا ل ٠‏ فلذلك لم يجب. 

والفضل عن أجر المثل لا يُسسْتَحَق إلا بالتسمية في عقد صحيح» 
ابا 0 

والأصل في اعتبار قيمة المنافع عند فساد العقد علئ الوجه الذي 
ذكرنا: قول القى عكر الامغاينه رسا : (أهياافراة كدت بين ]دن 


مواليهاء فتكاحها باطل» فإن دَخَل بهاء فلها مهر مثلها بما استحل من 
فرجهاء > ر١)‏ ولا 00 


.5١9/ 6 الوكس: النقصء والشطط الجورء كما في النهاية‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود 5» سنن الترمذي 5٠//7”‏ وقال: حديث حسن» سئن 
ابن ماجه »7٠5/١‏ وصححه الحاكم في المستدرك »١58/7‏ وابن حبان (موارد 
الظمآن) ص5١7 2)١١58(‏ وينظر نصب الراية »١84/7“‏ والتلخيص الحبير 
0/7 . 

وقوله: «لا وكس ولا شطط»): ليس من هذا الحديث» بل جاء فى حديث آخرء 
فيمن تزوج ولم يسم صداقاًء ثم مات فلها مهر مثلهاء لا وكس ولا شطط» كما هو 


077 
سدم 


كتاب المزارعة ود 


وهذا عندنا في الأَمّة تتزوج بغير إذن مولاهاء فصار ذلك أصلا في 
نوجس الزيادة عليها وإن كانت التسمية أكثر منها؛ لأن التبى صلى الله 
عليه وسلم لم يوجبّهاء وُنْقص منها إذا كانت التسمية أقل؛ لرضاهما 

201111 
البذر دون الآخر. 

قال : وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن المزارعة لا تجوز 
عد يكوق لعن مشروظا ليينا كالحت» فإن قصّرا عن ذلك: فالمزارعة 
فاسلة. 
عن قوله الذي ذكرناه عنه إلئْ ما قال أبو يوسف في الإملاءء» وهو 

قال أحمد : وجه قول من جعله لرب البّذرء أن يجعله بمنزلة 
الو والوآرّق» فيجوز إفرادها عن الشركة؛ لآأنه غير مقصود 
بالزراعة» إنما هو تَبَمٌ لا حكم لهء ولذلك جاز أن لا تُشرط الشركة 

نأما وحه قزل ال يوتقعة فهو أله ككل بوت لةاعة ين فق البدن تحقد 
في سئن أبي داود 589/7, سنن الترمذي 56٠/7”‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

() جمع: السعفة: غصن النخل » مختار الصحاح (سعف). 
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ولأن اليق لما كان غارجا بوزاعه + عار #التشحر الفا [ذا:وقعهها 
إليه» وشرط عليه غراسها: فلا يجوز إلا أن يَشترط الشركة فى نفس الشجر 

مسألة : [فساد إجارة الأرض للزراعة إن جهل ما يزْرع] 

قال أبو جعفر : (وإذا استأجر الرجل أرضاً للزراعة ولم يسم ما يرْرع : 
فالإجارة فاسدة). 
الأرضء فتحصل المنفعة المعقود عليها مجهولة» كمّن استأجر دابة 
للحمل» ولم يسم ما يُحمل عليها؛ لآن الحمل يختلف, فيقل ويكثرء 
ود تختلف أيضا على قدر الا والخفة. 
ولأ يجعل افيد ادا ولا قضاراء ولا كان لأن هذه الأخباء مستثنأة 
من إطلاق العقد على منافع اليك والعرف والعادة. وما عداذلك من 
المنافع: فليس بمختلف. فلذلك جازت الإجارة. 

وأها الززاعة والحمل »فليين يختصى :فى الفرافئه لق يدوا ا ان 
فتناول العقد جميع ما يقع عليه الاسم منه» وهو مجهول مختّلف. فبطل. 

* قال : (فإن رَرَعها: فعليه الأجر المسمئ). 

وذلك لأن العقد انتظم كل صِئْف من أصناف الزرع» لعموم اللفظء 


)١(‏ شيء رزين: أي ثقيل» مختار الصحاح (رزن). 
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وأبطلناه للجهالة» فإذا زرع زالت الجهالة» وحصل معلوماء فجاز. 


ألا ترئ أن الشراء برأس المال» وبالرقم''' لا يجوز؛ لأجل الجهالة. 
فإذا علِمَ رأس المال: جاز لزوال الجهالة» وحصوله معلوما. 


د عد زد عاد علد 


)١(‏ التاجر يرقم الثياب: أي يعلمها بأن ثمنها كذاء ومنه لا يجوز بيع الشيء 


برفمة: الفقوب: 1/1 
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كتاب أحكام الأرض الموات 


مسألة : [خراب الأرض لا يزيل ملكها عن صاحبها] 

قال أبو جعفر : (وكل أرض يملكها مسلم أو ذمي لا يرول ملكه عنها 
بخرابها). 

وذلك لأنه ملك صحيح» فلا يزول عمّن هو له إلا بالسبب الموجب 
لزواله؛ لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «لا يَحِل مال امرىء مسلم أو 
ذمي إلا بطيبة من نفسه» ''. 

مسالة > 

قال : (وما قرس من العامر : فليس بموات). 

وذلك الالتدوقاء للعافروه روعت نر افق اقفينة حر ماللكفه العام روما كان 
فيه حق الغير: فليس بموات. 

مسألة : [تعريف الموات] 

قال : (وما بَعْدَ منه» ولم يُمْلَكَ قبل ذلك: فهو مَوَات. 

قال: وذكر أصحاب الإملاء عن أبى يوسف: أن الموات هو الذي إذا 
وكَف رجل علئ أدثاه من العامرء فنادئ بأعلوم صوته: لم يَسمَعْه أقرب من 
في العامر إليه). 
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قال أحمد : الموات هو: الذي لا حَقّ فيه لآدمي بعينه» ومتئ كان فيه 
حق لقوم بأعيانهم: لم يكن مواتا. 

فما كان مِن فناء قرية» أو مّرعاهاء أو مُحتطبهاء فأهل القرية أولئ بها 
من سائر الناس» يعني لي الأقتاع يدورة اذى سوراف نابت فللايكون 
مُواتأء كما أنها لو كانت ملكا لهم: لم تكون مواتا. 

والذي ذكره عن أبي يوسف. إنما هو اجتهاد في إيجاب الفرق بين 
فناء القرية» وما ليس بفناء لها. 

مسألة : [إذن الإمام في إحياء الأرض] 

قال : (وقال أبو حنيفة: ليس لأحد أن يحيي أرضا مواتاً إلا بأمر 
الإمام. ولا يملكه إلا بتمليك الإمام إياه ذلك. 

وقال أنق توسنف ومحمك: قن احا موانا دن الأرقن فقن ملكه بذللع» 
أذن له الإمام في ذلكء أو لم يَأَذَن له فيه). 

لأبي حنيفة: ما روئ معاذ عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: 
اليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه»"''» وقد ذكرنا إسناده في باب 
السيّر من هذا الكتاس”". 


)١١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسطء وفيه عمرو بن واقدء وهو 
متروك» كما في مجمع الزوائد »77١/05‏ ورواه إسحاق بن راهويه في مسندهء وذكره 
البيهقي في المعرفة» ثم قال: وهو منقطع بين مكحول ومن فوقه»ء وراويه عن مكحول 
مجهول. وهذا إسناد لا يحتج بهء كما في نصب الراية »57١7/7‏ وقد ورد هذا 
الحديث في قصة مذكورة في نصب الراية وغيره. 

.57/7 كما سيأتي» وقد ذكر الحديث وإسناده أيضاً في أحكام القرآن‎ )١( 


5:5 كتاب أحكام الأرض الموات 
وذلك عام فى كل شيء إلا ما قام دليله. 
وأشا: فإن حقّ جماعة المسلمية قائم في الموات» فلا يجوز لأحد 
أن يختص به دون غيره إلا بإذن الإمام. 
كما أن بيت المال لما لم يكن له مالِك بعيّنهد» وتساوئ المسلمون في 


ا : لم يكن لأحد أن يختص بشيء منه إلا بإذن الإمامء 
فإذا مَلَكَه الإمام شيئاً مما في بيت المال: تنكس كلك رذ ملك ال ررضو 


ات 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَّنَ أحيا أرضاً 
455595 

قيل له: لاا يكون الإحياء مع ثبوت حق الغير فيها. 

والدليل عليه: أنها لو كانت مواتاً ملكاً لقوم» أو فِناء لقرية» أو طريقا 
للناس» فأحياها: لم يكن ذلك إحياء موجباً لاستحقاق الملك» فعلمنا أن 
ثبوت حق الغير فيها يمنع صحة الااحياء. 

كذلك أرض الموات» لما تساوئ الناس كلهم في ثبوت الحق فيها: 
لم يصح الإحياء إلا بإذن من ينوب عنهم في ذلك» ويقوم مقامهم» وهو 
الإمام. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون الخطاب خَرَجَ علئ أرضين مخصوصة.ء 
جَعلّها النبي صلئ الله عليه وسلم لقوم بأعيانهمء وأمرَّهم بإحيائها. لاله 
عليه الصلاة والسلام: «مَن دخل دار 5 سفيان فهو آمِن» ومن أغلق بابه 
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فهو آمِن""'» ونحوه من الكلام الخارج عن سبب مقصور الحكم عليه. 

وذهب أبو يوسف ومحمد إلى ظاهر الحديث. 

مسألة : [ما لا يقطعه الإمام] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للإمام أن يقطِع ما لا غتّئ بالمسلمين عنه؛ 
كالبحار التي يشربون منهاء والملح الذي يمتارون منه)”". 

قال أحمد : يعني بالبحار: الآبارء كذا يسميها أهل مِصرء وإنما كان 
كذلك؛ من قِبَّل أن في إقطاعه إياها ضرراً عل الناس» ولا يجوز له 
إدخال الضرر عليهم بإقطاعهاء وقطّع حقوقهم عنهاء كما لا يجوز أن 
ُقطِع أملاكهم» وسائر حقوقهم. 

وليس ذلك كالأرض الموات؛ لأنه لا ضرر على الناس في إقطاع 
الموات. 

مسألة : [مدة إحياء الإقطاع] 

قال أبو جعفر : (ومّن أقطعه الإمام» فإن تركها ثلاث سنين لم 
يعمرها: بطل إقطاع الإمام إياه). 

وذلك أن الإمام إنما يُقطِع الموات؛ ويقطع عنها حق سائر المسلمين» 
ليحييها المقطع لهء وليعمرهاء وليكون الحقٍ الواجب فيها من العشر أو 
الخراج عائدا عار عستم 1 لله لين بر اق 


.150/8-١1501//7 صحيح مسلم‎ )١( 
الميرة بالكسر: الطعام يمتاره الإنسان» وقال الأصمعي: يقال: ماره يموره:‎ )0( 
إذا أتاه بميرة أي بطعام» كما في تاج العروس (مير).‎ 


د كتاب أحكام الأرض الموّات 


و«قال عمر بن الخطاب لبلال بن الحارث وقد كان التبى صلئ الله 

وابع اع يعس ليت ا 0 
|| ب 

* وإنما جَعَل المدة فى ذلك ثلاث سئين؛ لما روي عن عمر أنه قال: 
الس لممديي يعن لايك سكن 7 

مسألة : [الأرض المحياة بماء المطر عشرية] 


زوده أعنا نضا تكانف صق ماء النظر ني أرقن عدار 


)١(‏ العقيق بفتح العين: واد عليه أموال أهل المدينة» قيل على ميلين منهاء وقبل 
على ثلاثة» وهما عقيقان» أدناهما: عقيق المدينة وهو أصغر وأكبر» فالأصغر فيه بثر 
رومة» والأكبر فيه بئر عروة» والعقيق الآخر على مقربة منه» كما في مشارق الأنوار 
٠/1‏ .» وفاء الوفا .٠١*8/7‏ 

(؟) المستدرك للحاكم 5٠5/١‏ ووافقه الذهبي علئ تصحيحهء سنن البيهقي 
10 

() الخراج لأبي يوسف ص١3"‏ قال الزيلعي في نصب الراية 390/5: «رواه أبو 
يوسف في كتاب الخراج حدثنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
قال: قال عمر...»)» والحسن بن عمارة: ضعيف» وسعيد عن عمر فيه كلام.اه قال 
ابن حجر في الدراية 154/7: إسناده واه.اهء لكن أبا يوسف أخرجه من طريق 
آخرء قال حدثني محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عمر بن 
الخطاب قال...» 

وأخرجه ابن زنجويه فى الأموال 5554/7 بلفظ آخرء بسند مرسل رجاله ثقات». 
كما في الدراية 50/57 .١‏ | 


كتاب أحكام الأرض الموّات 5 


لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر)"''. 

مسألة : [الآأرض المحياة بماء النهر] 

فا زود تجاه يماء نهر ناته ا لياه إن آنا بوسسب كنال 
حكمه حكم الأرض التي فيها ذلك النهرء فإن كانت مين أرض 
الخراج: فهو مِن أرض الخراج» وإن كانت مِن أرض العشر: فهو من 
ارقن العشر: 

وقال محمد: إن أحياها بماء الأنهار العظام التي لله كالنيل والفرات 
ونحوها: فهي من أرض العشرء وإن ساق إليه من نهر حفره الإمام من مال 
الخراج: فهو من أرض الخراج). 

قال أحمد : إذا أحيا بماء نهر حَفْرَه الأعاجم» فهو أرض خراج أيضاً 
عنذ ميحمكد. 

* وإنما الخلاف فيما أَحبِي بماء وجلة والفرات والأودية العظامء التي 
ليست بمحفورة: 

فجعلها أبو يوسف من أرض الخراج إذا كان النهر بين أرض الخراج. 

وجعلها محمد أرض العشر. 

* وكذلك قال أبو يوسف فيما استخرج من أرض الجبال من بئرء أو 
قناة: فهي خراج؛ لأنه هكذا تستخرج أرض الجبال. رواه ابن سّماعة عن 
أبي يوسف. 


وقال محمد: هى أرض عشّر فى أي أرض كانت» إذا أحييت ببئر 


:5 ظ كتاب أحكام الأرض الموّات 


أو قناة متك عت 

فأما وجه قول أبي يوسف في مساألة أبي جعفر التي ذكرها فيما 
03 عِِ ع 0 
فيك الحق فيه لكافة المشعلهينة» كيانعث فى الأرضين انفسها» فلا 
ألاترئ أن المسلم إذا اشترئ أرض خراج» لم تنتقل عن الخراج إلى 
العشرء كذلك ما أحبي بماء الخراج. 

ووجه قول محمد: أن هذه الأودية العظام غير مملوكة لأحدء فهي 
غير مظهور عليهاء ولا اعتبار بكونها في أرض الأعاجم أو غيرهاء وإنما 
الواجب اعتبار حال المحيى لهاء فإن كان مسلما: فعليه العشرء وإن كان 

ويدل عليه : أن أرض البصرة 7 وإنما أحييت فى زمن 
شيع ا وعاء ‏ ونه رسعاتوا افيا ١‏ لمتكي تتهيان لاك عي لن 
نظائ ه. 

بر اماها اح هرة الأدهين يشر از .كناف اتترجيا المعبى: 
فإن محمداً جعلها أرض عُشر في أي موضع كان. من قِبّل أنه لم 
يتقدم في الموضع. ولا فى الماء الذي أحيى به وجوب حق لان 
وإنما يحتاج إلئ أن يبتدئها الآن بالحق. وهو مسلمء والحق الذي 
يَبّتدأ به المسلم هو العشر؛ لأنه صدقة» ولا يبتدأ المسلم بالخراج؛ 
لأنه فىء. 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد ص97. 
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مسألة : [بيع أرض الخراج] 

قال أبو جعفر : (ويجوز بيع أرض الخراجء وتُورث» وثُملك). 

وذلك لأن عمر مع جماعة من الصحابة اتَّفقوا علئ إقرار أهل السواد 
الي 00 وقد اشترت الصحابة أرض الخراج» 
وتبايعوها من غير نكير أحدب"" منهم ) فصار ذلك إجماعاً منهم في صحة 
الأملاك فيها. 

وإنما كره بعضهو"" شراءها للمسلم؛ لأنه كان عنده أن الخراج لما 
وضع موضع الجزية» كان مشتّبهاً لما هو مأخوذ علئ وجه الصّعَار والذلة. 
كرهرا أن لبجل نش فى النراه الصّعار. 

قال أحمد : وليس ذلك عندنا بصغارء لأن الصَّغَار إنما هو جزية 
الرؤوس» وليس الخراج بمنزلتها. 

والدليل عليه: أن علياً وعمر رضي الله عنهما قالا فيمن أسلم علئ 
أرض الخراج: أن عليه الخراج”*“» ولم يختلف المسلمون أن من أسلم من 
أهل الجزية: سقطت عنه الجزية””. 


)١(‏ كما في الأموال لأبي عبيد ص594. 

(؟) كما في الأموال لأبي عبيد ص865. 

(*) أي بعض الصحابة رضي الله عنهم» كما أسند إليهم ذلك أبو عبيد في كتاب 
الأموال ص/١8.‏ 

(:) الأموال ص88. 

(5) قال الترمذي في سننه 71//7: #والعمل علئْ هذا عند عامة أهل العلم». 
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فيننالة ؛ [حريم النهر] 

قال : (وكان أبو حنيفة لا يرئ للنهر حريما”"). 

ويجعل المسئبّاة''' لصاحب الأرض التي فيها النهر» إلا أنه ليس له أن 
يهدمهاء لما فيه من الضرر علئ صاحب النهر. 

(وقال آبو يوسقة ومحمد: التهر لايد لمن ملقن طينة وغيرةة 
فاحتاج إلئ حريم» كالبئر). 

مسألة : [حريم البئر] 

قال: (وحريم بئر العَطّن"" ارعوة دراعا إلا أن كجاوز الحسل 
ذلك» فيكون له إلى ما تناهئْ الحيل). 

وذلك لأنه لا يصل إلى الانتفاع بها إلا من هذا الوجهء إذ كان سبيلها 
أن يستقئ منها بالإبل» فينبغي أن يكون حريمها مقدار الحبّل إذا احتيج إلى 
ذلك. 

وإن اكتّفي بدونها: كان له أربعون ذراعاً؛ لأنا لو لم نجعل له ذلك. 
أدَئ إلئ بطلان الانتفاع بها؛ لأنه كان يكون لآخر أن يحفر بترا إلى جَتْبها 
أو يحيي الأرض التي تلاصق البئرء فيمنع الانتفاع بهاء والاستقاء 000 


)١(‏ حريم الشيء: ما حوله من حقوقه ومن أُققَيْهه كما في المصباح المنير 
رع 

(؟)احافظ ةقفن وتجة"الناء» وزسهرا الثيد» المضباح الفثير (سندن): 

() العطن والمعطن: مناخ الإبل ومَبْركها حول الماء» وقولهم: حريم بئر العطن 
أربعون ذراعاء وحريم بثر الناضح ستون» فإنما أضيف ليفرق بين ما يُستقئ منه باليد في 
العطن» وبين ما يستقئ منه بالناضح» وهو البعير» كما في المغرب (عطن) 58/7. 
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فون أجل ذلك احتاجت إلى الحريم. 

#* وقدروه أربعين ذراعأء لما روي عن النبى عليه الصلاة والسلام في 
١ )1١‏ 

تقذيره 


ولجريان العادة بمثله في كثير من المواضع التي يُحفر فيها آبار 
للماشية. 

وقد روي فيه أيضا أثر”" عن النبي صلئ الله عليه وسلم» والحريم في 
مثل ذلك مقداره الحاجة إليه للسقى. 

وأما حريم العَّنء فإنما جَعَلَّه خمس مائة ذراع على ما ذكره أبو 
جعمر ؛ ؛ لآن العين تُحفر حواليها آبار ليجتمع ماء جميعها في العين» لسن 
يؤْمّن مع ذلك أن اقسان بت هاهرا أمحناء فيذهب بماء العين» 
فلذلك جعل حريمها خمس مائة ذراع. 

وهذه المقادير اجتهاد. وفك روي فى جميعها عن النبى صلئ الله عليه 


)١(‏ روي في ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم أحاديث عدة» وفيها اختلاف 
في تقدير الحريم» وللعلماء كلام طويل في ضعفها والكلام عليها. ينظر نصب الراية 
14 االتلخيص الحبير 57/7» البناية للعيني 570/9 » سنن البيهقي .١60/5‏ 

ولم يذكرها الجصاص والله أعلم لما فيها من كلام طويل» ورجح أن تقدير 
الحريم عائد للاجتهاد» وحسب الحاجة إلئْ مساحة يستطاع فيها السقي. 

(1) ينظر الحاشية السابقة. 


بلك كتاب أحكام الأرض الموّات 


وسلم آثار”'". 

مسألة : [ حق الانتفاع بماء البئر في أرض الغير] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان في أرضه بئر أو عين» فله مَنْع الناس من 
دخول أرضه؛ إلا أن يكون بالناس الات ععاعة هرو ل" عدون عاء ون 
غيرها. فيكون عليه | إباحتّهم ماءها لشفاهِهم"' مرا شيهم» وليس عليه 
إباحته لزروعهم). 

قال أحمد : وذلك لقول رسول الله صائ الله عليه وسلم: (الشاس 
شركاء في ثلائة ه: فى الكل والماء والنار)”". 


فإذا وجدوا غيره: كان له مَنْعهم من دخول أرضه.ء وإذا لم يجدوا 
غيره: كانوا متساوين في الانتفاع بالماء الذي فيهاء ولم يكن له مَنْعهم 
منها. 

وقد وو (أن قوما مرا بالماء» فاراذوا أن يسعهوا» نم نمتعوي أغدل 


)١(‏ ينظر الحاشية قبل السابقة. 

(0) الشافه: العطشان ١‏ يجد من الماء ما يبل به شفته . تاج العروس (شفه)» 
والسافه بهذا المعنىئ: شديد العطش ». تهذيب اللغة 2١7١/5‏ تاج العروس (سفه). 
وفي المغرب 559/١‏ : «يقال: هم أهل الشفة: أي الذين لهم حق الشرب بشفاههم 
وأن يسمّوا دوابهم». < 

(9) بلفظ الناس شركاء...): في الأموال لأبي عبيد ص١؟2‏ وبلفظ : 
(المسلمون.. : في سنن أبي داود */ الول سشنل ابن ماحه 2.2 وك بين ابن 
حجر في التلخيص الحبير 50/7 أن له عدة طرق» منها ما صححه ابن السكن » ومنها 


اكات أحكام الأرض الموّات 507 


الصامع قاروا مين الخطاف جذلك» قالخلا و متع نيهم 


الل 
السلاح» ' 


وروي «أن رجلاً سأل النبئً صائ الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! 
ما الشىء الذي لا يحل مَبّْعْه؟ قال: الماء»”'". 


* وقال: وإنما لم يكن لهم أن يَسُقوا منه زَرْعَهم إلا بإذن مالك 
الأرض؟ لأنه فيه خوف التَّلّف على التّمس. 

ويدل عليه قول النبي صل الله عليه وسلم للزبير: «احبس حتى يبلغ 
0 00007 

مسألة : [بيع ماء النهر أو البئر] 

قال أبو جعفر : (وليس لأحد بيع ما في نهر أو بئر). 

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه «نهىْ عن بيع 


)١(‏ لم أهتد إليه بهذا اللفظء لكن في سنن البيهقي 157/7 أن رجلا أتئ أهل 
ماء فاستسقاهم» فلم يسقوه حتئ مات عطشاء فأغرمهم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه الذية. 

(1) سنن أيى داود ,/65٠/7‏ وسكت عنه» وقد رواه من حديث بهيسة عن أبيهاء 
قال ابن 0 التلخيص الحبير 56/8 : «أعله عبد الحق» وابن القطان بأنها لا 
تُعرف» كن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة». 

(5) الجدر: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة: المسئّناة» وهو ما رقع حول 
المزرعة كالجدارء النهاية »7857/1١‏ فتح الباري 7"7//0. 

(4) صحيح البخاري 754/60 705/8 (50480)» صحيح مسلم 1879/5. 


2 كتاب أحكام الأرض الموّات 


الماء"''» رواه جابر» وعبد الله بن عمرء وإياس بن عبدٍ المزتي عن النبي 

ويدل عليه قوله صلئ الله عليه وسلم: «الناس شركاء في ثلاثة: الكلا 
والماء و العا" . 

مسألة : [تملك ما أَخِدَ من ماء النهر أو البئر] 

قال : لفان أخد ون فاء قر غيوة: أو منة يدوه فقن :لك واليسسن 
لصاحب التهن الك أده منة )6 وكذلك الكلاً والنار). 

وذلك لأن الماء فى موضعه من البئر والنهر ليس بملك لأحد» بل هو 
مباح ‏ بدلالة أنه يأخذه عند الحاجة بغير بدل. < 

ولقوله صلئ الله عليه وسلم: «الناس شركاء في ثلاثة». ونهيه عن بيع 
ا 

فمّن أَحَذْه فهو له كسائر المباحات التي ليست بأملاك» وهو في هذا 
الوجه كالكلا إذا تبت في أرض رجل» فمَن أَخَذَه فهو له'". 

وكذلك الصيد إذا الكسّر في أرض رجلء أو السمك إذا اصطاده 
مِن جهة لرجلء فهذا كله لآخِذِه؛ لأنه مباح الأصلء لم يتقدم فيه مِلْكٌ 


ع 


لأاحد. 


وجهة وفوع الملك فيه احذه وحيازته . فإذا ملكه: انتقطع حى سائر 


.١١917/7 صحيح مسلم‎ 7١/65 صحيح البخاري‎ )١( 
./ فر وهذا في ظاهر الرواية» كما في شرح الإسبيجابي ؟/ لوحة/‎ 


كتاب أحكام الأرض الموّات هزه 2 


الناس عنه» فجائز بيعه كسائر المملوكات. 

ولا خلاف في جواز بيع الماء الذي أحرزه صاحبه في إناء» وبيع الكلاً 
المحرز. 

مسألة : [تملّك ما أُخِدَ من الكلاً والنار] 

قال : (وكذلك الكلا والنار). 

فهما في ذلك كالماء سواء»ء لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم 
من قوله: «الناس شركاء في ثلاثة)”''. 


ره ) 


26 2 3 


)١(‏ تقدم. 


فهرس الموضوعات 
كتاب البيوع 5 
مسألة: عدم وجوب خيار المجلس إلا بالشرط 0 
الجواب عن أدلة القائلين بوجوب خيار المعجلس 0 
بيدا الغفر ويه المسبابعية 1 00001011 
مسألة::هدة حخيان الشرظ 01 0001 
سنالة ا 11[ 1[ 100000010 
مسألة: ضمان العبد المشترئ إذا مات حال الخيار ز ز ‏ 000000000000 
00 ااا 0 
فسالة خيان الشوط لا ورت 0 
باب الربا والصرف 23*33 
مسألة: بيع الذهب بالذهب 0 
مسألة: بيان علة الريا 1 1 0000111 
فصل ا 0 
سال ايا ا 
مسألة: القبض في بيع الربويات 000000 
مسألة: بيع المكيلات بجنسها 000001 اا 0 


فسألة: 
باب بيع أصول النخل والشجر والثمار 


: بيع الرطب بالتمر 


2 . 


هلاك الثمرة قبل القبض 
: استهلاك الأجنبي المبيع 5 
:جز الكلا المشترئ على المشترى 


: بيع الحيوان باللحم كي وأا م ع اي 
بيع الزيت بالزيتون ه131 
بيع الشاة وفيى ضرعها لبن بلبن .. 


بيع العرايا 
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فهرس الموضوعات 


مسألة: جواز بيع الطعام قبل نقله إن كان قبضه بالتخلية 5200 
مسألة: جهالة جملة الثمن 
باب المصّرًاة وغيرها 
مسألة: ما يوجبه عيب التّصرية 
3: ظهور العيب في الأمّة المشتراة بعد استغلالها 
مسألة: ظهور العيب في الأمة المشتراة بعد وطئها 
: ظهور العيب في الأمة المشتراة بعد جناية غيره عليها 
: ظهور العيب بالأمة المشتراة بعد عتقها 


فقتل المشكرى الآمة المشتراة المعسة ل 
: أكل المشتري الطعام المشترئ المعيب 
: اختلاف البائع والمشتري فيمَنٌ حَصل عنده العيب 
: ظهور العيب في شيء مأكوله في جَوْفه 
“فنك مال العيه المنم ا 
ان لعي المشترئ في بني آدم 1000 
3: جناية العبد المشترئ في مال 
: البيع بالبراءة من العيوب ا ا ا 
: شراء ما باعه بأقل من الثمن قبل قبضه الشمن 
: الخيانة في الإخبار بالثمن في بيع المرابحة والتولية 
: اختلاف المتبايعين في الثمن والمبيع قائم 
: واختلاف المتبايعين في الثمن والسلعة هالكة 


8 © هم هسه © ساهه © هج وه © جه وه هه 6ه هه و ق هده هام »هو مم هبه هو وه ه و ههه ها هاه ها وهاو ها هج ه.ا وه م شاقد هة مهامفاق هه وما همه عم مامه هم 6ه 


. 
ىذ 
ه هه 


: خيار المالك فيما بيع له بغير أمره بعرض 


ة: جواز بيع الأعمئ»ء وشرأه 


: بيع الحمل دون أمه 


بيع الآبق» والسمك في الماء 


١ 


تأخير أجل الدين ا ل ا 
تجارة الوصي بمال اليتيم ماف فعاف مط 6 عه وماق ق اماه 
إقرار العبد بدَين 0 57011ظط1 
جواز بيع الكلاب المنتفع بها ونحوها «أمة ا ل امات 
بيع الهر 121211111 
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فهرس الموضوعات 1١‏ 
مسألة: بيع ما لم يقبض 9و ش11 
مسألة: بيع المكيلات قبل كيلها 0 
مسألة: بيع الأخرس 000 اا 0 
مسألة ل ا لج لس ا ال و ا 1 
مسألة: ظهور العيب في أحد النَعْلَيْن ونحوهما 00000000000 
مسألة: حبس البائع المبيع ليستوفي الثمن 00000 
مسألة يكره التفريق بين ذوي رَحِمِ مَحَرمِ في بيع العبيد 0000 
مسألة 11 
باب أحكام البيوع الفاسدة ا ااا 0 
مسألة: تصرف المشتري فيما اشتراه في البيع الفاسد 000000 
باب السلم ا 0 ا 
مسألة: شروط السّلم اا 
أوصاف أخرئ للسلم ا ا اا ا 000 0 
مسألة: السلم في الحيوان 0 
مسألة: الكفالة والحوالة في السلم 0 
مسألة: بيع المسلم فيه قبل قبضه اا 
مسألة: الرهن بالسلم 00 
مسألة يي 1 
مسألة: الإقالة في السلم 10 
مسألة: السلم بمال واحد في شيئين مختلفين ا 
مسألة : جَعْل أجل السلم في وقتين 0 


651 
مسألة 
مسألة 
مسألة 


مسألة 


مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 


: انقطاع المسلم فيه من أيدي الناس بعد حلول الأجل 
: إذا أصاب المسلم فيه عيب 
: تصرّف المسلِم برأس المال بعد الإقالة 


: يكره تحريماً دواعي الوطء قبل استبراء الجارية 


: مدة استبراء الجارية التي ارتفع حيضها 
: عدم وجوب استبراء الجارية المطلقة غير المدخول بها 


فهرس الموضوعات 


يجب على المشتري استبراء الأمة ا و 0 


© © © © 6ه > 0989© © © هش »م ه ه ف ه همه هع ه ه عع ه هه هم سه ه هاو هم + 


© #0098 #0 0# 0# 0# © #90 1000ث© 0 © #00 #00© 0 #©#1000© 00 © 0 © 0 00# ه#ه000 © #0 #00 اه 0 © هلسن هن #0 #000 الم ااه © م« 


: استحباب استبراء الجارية من قبل بائعها 
مشألة: 


فهرس الموضوعات للد 
مسألة: ادعاء الراهن ولد الأمة الرهن 0 
مسألة اا ا ا 
مسألة 0 
مسألة: حكم الزيادة في الديّن ا 
مسألة: جناية العيد المرهون ا 0 
مسألة ا ا 
فسألة: ثماء الرهن 000 00 
مسألة: هلاك نماء الرهن ا 
مسألة: هلاك الأصل وبقاء النماء ل 11 
مسألة: تقدير قيمة الهالك 000001001 
مسألة 0000 0 0 0 
مسألة: اعتبار قول المرتهن في قيمة الرهن 1 
كتاب المداينات ب من 1 انف وا وو اه لوح ون اوم لح أ 
مسألة: البائع أسوة الغرماء لو أفلس المشتري ا 0132 
سالة يدبي المدوة يطلي الخرماء ا 
مسألة: بيع مال المدين ااا 
مسألة بيع القاضي أموال المطلوب نغركة 1 
مسألة: الدين الآجل يحل بموت المدين 0011 اا 0 
فصل: يُطلّق المطلوب إذا ثبت فقره» وتجوز ملازمته لي ا لذ 
مسألة: حَبّس المدين وإن ادّعئ الإعسار 0 000 
مسألة ا 


نذننا 


: بيع أموال المدين لقضاء الدين منها 32200 


مسالة: 


: إقرار المدين المحبوس بدين لغرماء آخرين و 4 حو سمه با وام وان 
؛ الجمر عار المدين المصوي 000 
ا ال ا 


١ "96‏ * * 5898 5*8 4 #2 »© 6ه © ه6 هه هه © © ه هه هم و ه © ها هة ©ه هشه »ه ووه و مو هج »© همهم »© و مه جم »© همه » ؟ شه »> » م5 به عم وب ,م م ع > واقاه 


السن التي يُدفع فيها المال إلئ اليتيم 000000 
فصل 100 


' وجوه الصلح على الا فكاو عدويو ارمس موسا لس ْ 2 

: الصلح علئْ خدمة عبد مدة معينة» ثم مويه قبل تمامها 55 
0 2 

: ادعاء كل من الجارين الجدار الحاجز بينهما 9 *هشظ15 

: انتفاع الرجل بجَنّاح مده من بيته علئ الطريق 0 

: حكم مصالحة المدوين الدائنَ عل دينه الآجل ببعضه حالا .. 


: صالحه علئ الألف التى عليه علئا خمسمائة فى يومه هذا .. 
: صالحه علئ جارية فاستحقت بعد أن أولدها 0000 
: الصلح علئ عدم الاستحلاف حال الإنكار 91 


و1 


فهرس الموضوعات د 
باب : الشفعة في الدار حال الصلح اا 0 
مسألة: ادعئ دراهم فصالحه على دنانير ا 
مسألة: العيب في بدل الصلح إن كان عَرضاً ا 0 1 
مسألة: ظهور العيب في بدل الصلح بعد جناية عليه 000 ا 
مسألة: الصلح مِن غير المدّعئ عليه 0 
كتاب الحوالة والكفالة والضّمَان اا 
مسألة: الحوالة وشروطها 0100 ااا 
مسألة: رجوع المحتال على المحيل عند هلاك المال 000 ا 
فصل : وجوه هلاك المال لرجوع المحتال علئ المحيل 000 010 
فصل : الحوالة بغير أُمْر الذي عليه المال 0 
مسألة: تصرف المحال والمحال عليه في مال الحوالة 000 000 إر 
مسألة: الكفالة 000000 
مسألة: رجوع الضمين علئ المطلوب بما أذّاه للطالب 00100100111 
مسألة : لا يطالب الضمين المطلوب قبل الأداء 00000 
مسألة: الضمان بغير أمر المطلوب 00 0 ااا 
مسألة ل 
مسألة: يُشترط في الكفالة قبول الطالب ا 
سانة: إرواء الطلالك المطلوت وراءة الكفي أنفا 1 
مسألة: إبراء الطالب الكفيل دون المطلوب صحيح 00006 
مسألة: تصدق الطالب أو هبتّه المال للكفيل 00 
مسألة: تأخير الطالب مطالبةً الكقيل الآ يبر تأخيرا المظلوب ا 


مسألة ا 0 اا 0 
مسألة: ضمان العهدة ااا 
مسألة: صحة الكفالة بالمجهولء. وإلئ الأجل المجهول المتعارف ... 5٠‏ ؟ 
كتاب الشركة م 0 
مسألة: وجوه الشركة :و8 22*30 
١‏ - شركة المفاوضة: ا ااا 
؟- شركة العِئّان: 11 1 ااا 
وجه تسمية شركة العنان: ماع ا مو له ا 7 
#ات شبركة الوععورم : 0 
5 - شركة الأبدان: 1[ اا 00 
فصل: وجوه استحقاق الربح ا ا ل 
فغيالة 1000 1 ا ااا 
مسألة: الميراث لا يدخل في المفاوضة ا 1 
فسيالة اس ع سواه لاي وخ ور سو و و ع ا 1 
مسألة ا ا لي 
مسألة: إقرار أحد المتفاوضين بدَيّن 00 
مسألة مفاوضة المسلم مع الذمي 00000221 0 00 00 
مسألة:“مفاوضة الخر والعبذ 0 
مسألة: شركة الأبدان 11[ 000000 
مسألة: الشركة في الصناعات 00 


مسألة: عدم جواز شركة العئنان بالفلوس 11 1 ااا 


فهرس الموضوعات 


مسألة: الشركة بالمكيلات أو الموزونات 
مسألة : الشركة في العروض 
مسآلة: نيد الكنريك يك أمانة 
مسألة: فسخ الشركة بموت أحد الشريكين 
مسألة: حق الشريك في فسخ الشركة 
مسألة: المساواة في التصرف بين المتفاوضين 


فببينا له : دليل جواز الوكالة وبيان وجوهها 
مسألة: الوكالة فى الخصومة 


فصل: مكان قبول إقرار الوكيل بالخصومة ... 
اله الوكل الركيل مره نما نهار جه 2221 
لمعن الموىن للركيل 1 1217111 
مسألة 50171100 


اختلاف عدد الشهود وصفتهم باختللاف المشهود به 


مسألة: فعل الوكيل قبل علمه بالوكالة 
الوكالة في الحدود والقصاص 
: تأقيت الوكالة 


: دعوئ وكيل البيع تلف الثمن المقبوض 


وعد اه ه هه همه ه همه ه »© »> ع هه هد هج اماه هه هه ه + ه 


: حل العَبْن في بيع الوكيل وشرائه 


شراء الوكيل وبيعه من نفسه عه لاوا اول امه اله 
#لكتراء أ الضخير فتة لفيدة 7“ 1 0 200707001 
: شراء الوصي وبيعه من نفسه بمال اليتيم.... 


898 8588 *5 © و٠سة‏ هه 8ه > © ويم هه وه ه 


مسألة: مقدار ما يتغابن فيه 2ظ9 
مسألة: لو وكله بشراء عبد» فاشترئ له نصفه 13 
:مسالة لو وكله ببيع عبدء فباع ب م ا 
مسألة: بيع الوكيل العبد بعرض ا 
مسألة: بيع الوكيل الشيء نسيئة 0 
مسألة: بيع وكيل الوكيل بمَحَضره وان سا اجا اب و 
مسألة: بيع الوكيلين 00000 0 9557 
مسألة: بطلان الوكالة بمجهول ا 
مسألة: جهالة الثمن في التوكيل بشراء دابة أو ثوب 000هظ5 
مسألة: جهالة الثمن في التوكيل بشراء دار 1253 
كتاب الإقرار بالحقوق يي جني وك بلج 4 اننال وباج بينج" بودي رابو ورف م يب 
مسألة: القول قول المقر ل ل و 
مسألة: الاستثناء في ألفاظ الإقرار 57101111000 
مسآلة؟ الاكناء.من السيعد' ل ل ل 
فيودالة الاختلاف في حلول المال المفر نه 1 12177111 
مسألة ا ا ا ا 
نسالة الاسمكاء يعن السكورت ف الاقراز 00000 


فهرس الموضوعات 4 
مسألة: الجمع بين شيئين في الإقرار ا واس م ا 1 
مسألة 0 
مسألة ان ا لش سس امقس اموس جاس وس ال ل ل 
مسألة: الاستدراك في لفظ الإقرار ااا 
مسألة اا ا 
مسألة 1 
مسألة 101010000000000 1 1# 1 131[#731#1#17171#1 0 
مسألة ا ااا 
مسألة: دخول الغاية في ألفاظ الإقرار» وعدم دخولها 000ل 
مسألة: الاستثناء من غير جنسه في الإقرار ل الل 5 
ودالة لو كرا أنه أخنها وويفة فال الهة يل هنا 000000 
مسألة ا ا ا 01 1 ا 
مسألة: ادعاء المقِرّ زيوف الدراهم المقر بها 0 
مسألة ا ا 000000001 ا 
مسألة: دعوئ الزيوف في الإقرار بغصب أو وديعة 000000 
مسألة: دعوئ الإقرار بعبدٍ لم يقبضه ا 0000ل 
مسألة: الإقرار بدَيّن في المرض 0 
ماله ]ف ان المريض مدقو سد ورثته 00 
كتاب العارية يي ااال 
مسألة: ضمان العارية بالتعدّى 0 
مسألة: إعارة العارية يي 00 


اع 

مسألة : أقسام العارية ا ا 
مسألة: استعارة اللأرض ا 000 
مسألة: استعارة الأرض بشرط البناء فيها بغير مدة 0000 
مسألة: استعارة الأرض بشرط البناء إلى مدة معلومة 53 ش52 
كتاب العٌَصب بوا ري ا 
مسألة: ضمان المغصوب اياي ا ل ا ا 
مسألة: ضمان نقصان المغصوب في يد الغاصب 50000 
مسألة : ضمان زيادة المغصوب في يد الغاصب 121101101000 
مسألة: ضمان ولادة المغصوبة إذا مات ولدها 010000 


.ضهان استخدام العبد المغصوب ونحوه 


: لو أخذ المالك قيمة العبد المغصوب الآبق قبل ظهوره 5 
: ضمان إتلاف خَمْر الذمي ا 
: ضمان إتلاف المثليات 00 
: ضمان إتلاف المصوغات بالقيمة 0 
: ضمان إتلاف الدينار ل ل ل ا ل ا ا 
ضمان تقطيع الثوب المغصوب 000 
ضمان إتلاف الثوب بحيث لم تذهب كل منافعه 0 


مسألة 00000 0 0 0 0 
كتاب الشفعة ا 0 00000 
فيبالة: سا م لسعو ره لالط ارك 110 
مسألة الشفعة للجار ا 0 0 00 
مسألة+ الأولرا بالعقعة ا اا 
مسألة: استحقاق الشفيع الشفعة بالإشهاد 0 
مقدار المدة طلب الشفعة اا 
مسألة: لا يشترط في الإشهاد إحضار الثمن ا 
مسألة: حبس المشتري الدار المشفوع بها حتئ يقبض الثمن مس ا 
مسألة: وجوب الشفعة واستحقاقها وملكها 115 000000 
مسألة: اعتبار المثل أو القيمة في ثمن المشفوع به 0 
مسألة : ما لا شفعة فيه ا 000011 ااا 
مسألة: سكوت الشفيع بعد المطالبة والإشهاد ا ا 
مسألة: لزوم حضور البائع والمشتري للقضاء بالشفعة او ا 
مسألة: العهدة على البائع إن أخذها الشفيع منه دون المشتري ام 
مسألة: العهدة على من قبَضّ الثمن ل ل ا 
مسألة: الشفعة على الرؤوس لا الأنصباء اا 11 
مسألة: القول قول المشتري في الثمن ا 
مسألة: تعارض بينة الشفيع والمشتري ل ا 
ميال ب اا 


نف فهرس الموضوعات 
مسألة: ليس للشفيع تفريق صفقة المشتري ال ري 1 
مسألة 1 1 ااا 
مسألة 11 1[ ا 
مسألة: ليس للشفيع تفريق الصفقة 0 
مسألة بقاء ملك المشتري لما اشترئ ما لم يأخذه الشفيع و 0 
مسألة: خيار الشفيع إن باع المشتري ما اشترئ 00 ور 
مسألة: للشفيع إبطال هبة المشتري 0 0 
مسألة: أثر استحقاق البناء في الشفعة 1011 1 ا 
مسألة: للشفيع أمر المشتري بنقض ما بناه ا 0 
مسألة: لا تثبت الشفعة في المبيع بخيار البائع 0 00000 
مسالة شفعة الذمي اام اا لس ل ا ا لور و م ل ا 10 
مسألة: جواز تسليم شفعة الصغير لوليه ا ا ب 
مسألة: للشفيع أَخدّذ المشترئ من وكيل الشراء 00 00 
كتاب المضارية 0 0 
مسألة: جواز المضارية ا 0 
مسألة ا 0 
مسألة ل ا 
نسألة :ها يعض بفساد المضارية ا 
مسألة: المضارب أمين ماس سواه وو م و و 
مكآلة؛ المسارب الغو تيه وا انه عيب ب 0 
مسألة: دفع المضارب رأس المال لغيره مضارية 000 ا 


مسألة: ما يُمنّع منه المضارب المطلق 
مسألة: استدانة المضارب 
قر المضاريه بالمال 


:لسن للمضشارعت المفز نمال المشداونة إن ط عليه 5 للك 


ب 
٠ ٠ 4‏ 


: عتق المضارب عبد المضاربة 
: عتق المضارب عبدي المضاربة 
3: عتق رب المال عبدي المضاربة معا 
مسألة: تفريق رب المال عتق عَبَّدَي المضاربة 
مسألة: فا لسن للمتضارت أن يشت ره 


ع 


مسألة: عدم جواز المساقاة عند الإمام 
مسألة: شروط المساقاة عند الصاحبيّن المجيزيّن لها 
كتاب الإجارات 
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ا 


: حكم الأجرة لو انتقضت الإجارة 
: انتقاض الإجارة بموت المستأجر أو المؤجر 
كيدان السجاحر إن تغدى الكتروظ 


: حبس المسنا حر الدابة في منزله 
: استحقاق الأجر بالتسليم 
: وجوب أجر الدار بقبضها 
: عدم وجوب أجر الدار إن حال دون سكناها حائل 


: يد المستأجر يد أمانة إن لم يتعد 
: جواز تأجير المستأجر للدابة إن قبضها 
ة: الضرر المجاور للفعل المأذون فيه غير مضمون 
“مان الأخير المنقة لك 
“ضهان الأجير المشترك غند اليجتاية 
: ما للمستأجر أن يأخذه إن ضمن الأجير 
: عدم ضمان الأجير الخاص إلا إن خالف 
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فهرس الموضوعات 24 
مسألة: اختلاف الأجير المشترك وصاحب الثوب في رد الثوب م 
مسألة: للأجير القائم عمله في الشيء حَبْس الشيء بالأجر 00 
مسألة: لزوم عقد الإجارة» ولا تنقض إلا بعذر 0 
مسألة: أعذار تفسخ بها الإجارة ا 
مسألة: بيع المؤجر الدار قبل انتهاء مدة الإجارة اا 1 
مسألة: ضمان الراعى ا 
فسآألة : إجارة الحائنوت 5 23155292 
مسألة: إجارة المشّاع ا 2121000000 
فصل: موت أحد المالكيّن للدار المستأجرة 0000000 
مسألة: زمن استحقاق أجر حَمّال المتاع ل ا 
مسألة: زمن استحقاق أجر مَن حَمّل على ظهره 00000000 
فسالةة زهو اتشعفاق اجر مار ابعر ا 000 
كتاب الموارعة ا ا 0 
مسألة: جواز استئجار الأرض للزرع بما يُستأجر به الدور ا 
مسألة: مدة استئجار الأرض للزرع 8 
مسألة: جواز استئجار الأرض للزرع إن أمكن تسليم منافعها 511 
مسألة الأجر مستحق للمنافع 0 
مسألة: لو لم يكف الماء في الأرض لكل الزرع 10000000000 
مسألة: المزارعة علئ جزء مما تُخْرجٍ الأرض 1 1 1000000 
الجواب عن الاستدلال بقصة خيبر على جواز المزارعة: 0000000 
فصل ا ا 1 


2 فهرس الموضوعات 
مسألة: أقسام المزارعة م 
مسألة: عشر الأرض العشرية المستأجرة 8 
مسألة : أجرة استعمال الأرض المستأجرة إجارة فاسدة 000000000 
مسألة: حكم التبن في المزارعة ا ااا 
مسألة: فساد إجارة الأرض للزراعة إن جهل ما يرع 1000000000 
كتاب أحكام الأرض الموّات لم ا 00 
مسألة: خراب الأرض لا يزيل ملكها عن صاحبها ع اس ا 
مسألة ا 
مسألة: تعريف الموات 2 
مسألة: إذن الإمام في إحياء الأرض 0 
مسألة: ما لا يقطعه الإمام 1010000000000 
مسألة :مدة إحياء الإقطاع 000000 1ه 
مسألة: الآرض المحياة بماء المطر عشرية 0 
مسألة: الأرض المحياة بماء النهر 10 
مسألة: بيع أرض الخراج 100000 
مسألة: حريم النهر ا ا 
مسألة: حريم البئر 110 #31#1أ101[11#ا2000ظ 
مسألة: حريم العين ددب-ب000011 0 100 
مسألة: حق الانتفاع بماء البئر في أرض الغير 00 ا 
مسألة: بيع ماء النهر أو البئر 20 
سالةة تنافها اد من ماه النهر أ البق ا 0 


حالة اتلك 2 امن اكور فل 
فهرس الموضوعات سنا 14 وو مو هه افا امو ام و لوو ا ا وي 58177 


تي ا ين كن 


